
  

اوا ا ا  رج اا 
ا ا  ا    

رم  درا  
 

The Legitimacy Of Getting Out Of Dismissing The Penalties Punishments 

And Its Replacement By The Non Regulated Punishment Through 

The Islamic Jurisprudence Perspective  

Comparative Jurisprudential Study 

 

 الدكتــــــور

    
 

 رن اا ذ اأ 

   ا وامن

  ة
 

    

 روا د اار " -اإ ٢٠٢٥ - ١٤٤٦" 
 



 

 دات ا ف اا  ر اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

    ٧ا  ت٧ ا ا   

 ت اراا   ى اا  وا ا   ا  

 و  Q2   نما   "  ارArcif"ا   

    ٨ا ا ا  زا   
 

 

مموا ث اا   

ُو      

 ا ء ادة أا روا اا  

زا  ا ت واا    
 

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

  



 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اوا ا ا  رج اا 
ا ا  ا    

رم  درا  
 

The Legitimacy Of Getting Out Of Dismissing The Penalties Punishments 

And Its Replacement By The Non Regulated Punishment Through 

The Islamic Jurisprudence Perspective  

Comparative Jurisprudential Study 

 

 الدكتــــــور

    
 

 رن اا ذ اأ 

   ا وامن

  ة
 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

)٢٦٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 المخارج الشرعیة لإسقاط العقوبة الحدیة واستبدالها 

  بالعقوبة التعزیریة في الفقه الإسلامي

  دراسة فقهیة مقارنة

  حسین سید مجاهد 

  .اهرة، مصرقسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، الق

  husienmegahed2920.el@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  
تناولت في البحث قضية المخارج الـشرعية لإسـقاط العقوبـة الحديـة واسـتبدالها بالعقوبـة التعزيريـة في الفقـه الإسـلامي 

 .دراسة فقهية مقارنة

 : وقد جاء هذا البحث علي النحو التالي

وأنـواع العقوبــات في الفقــه   التعزيــر،– الحــد - العقوبـة– الإســقاط -المخـارج الــشرعية: بحــثمفهـوم مــصطلحات ال

ــة  ــارج الفقهي ــة في تطبيقهــا، والمخ ــادئ العام ــة ، الحــدود والمب ــة التعزيري ــة والعقوب ــة الحدي الإســلامي، الفــرق بــين العقوب

الحـدود المختلـف فيهـا، المبـادئ العامـة في لإسقاطها، أنواع الحدود والحكمة مـن مـشروعيتها، الحـدود المتفـق عليهـا، 

ــدود ــق الح ــدرأ : تطبي ــدود ت ــدأ الح ــة، مب ــة الحدي ــنص في العقوب ــة إلا ب ــة ولا عقوب ــدأ لا جريم ــدود، مب ــستر في الح ــدأ ال مب

ُبالشبهات، الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وتعد من المخارج الـشرعية لإسـقاطها، تعريـف الـشبهات، وأثرهـا في الحـدود، 

أثر الشبهة على العقوبة الحدية، الشبهات المسقطة لحد الزنا، الـشبهات المـسقطة لحـد الـسرقة، الـشبهات :  الشبهاتأقسام

المسقطة لحد القذف، الشبهات المسقطة لحد الشرب، الشبهات المسقطة لحد الحرابـة، التعزيـر بوصـفه بـديلا للعقوبـات 

بـديلا في العقوبـة الحديـة عنـد سـقوطها و أنواعـه، وضـوابطه، أنـواع الحدية حال تعذر إقامتها ، مـشروعية التعزيـر بوصـفه 

العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها، ضوابط العقوبة التعزيرية بوصـفها بـديلا للعقوبـة الحديـة عنـد 

تعزيـر بالـسياسة الـشرعية، تقنـين سقوطها، التعزير والـسياسة الـشرعية والعلاقـة بيـنهما ، مفهـوم الـسياسة الـشرعية، علاقـة ال

العقوبة التعزيرية، البدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الحـديث، الحكـم بعقوبـة أخـرى غـير الجلـد، الحكـم بعقوبـة أخـرى 

ًالحكم بعقوبة السجن تعزيرا، الحكم بعقوبة القتل تعزيرا غير الجلد الحدي، الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد التعزيري، ً. 

االتعزيرية،الحدية،  العقوبة، إسقاط، الشرعية، المخارج:ت ا . 
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The Legitimacy Of Getting Out Of Dismissing The Penalties 

Punishments And Its Replacement By The Non Regulated 

Punishment Through The Islamic Jurisprudence Perspective  

Comparative Jurisprudential Study 

Hussein Sayed Megahed  
Department Of  Comparative Jurisprudence, Faculty Of Sharia & Law, Al- Azhar 
University, Cairo, Egypt. 
E-mail: husienmegahed2920.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 
This research aims of  the legitimacy of  getting out of cases to dismissing the 

punishments penalties and the replacement of the punishments of non-regulated 
punishment   in the Islamic jurisprudence – comparative jurisprudence study 

the concept of the terminologies of the research: the legitimacy of getting out – 
dismissing – penalties – punishments – non -regulated punishment  – type of 
punishments in the Islamic Jurisprudences   and the differences between the penalties 
punishment and the non-regulated  punishments and the punishments and the general 
principles of applications and the getting out of dismissing jurisprudences  - type of 
punishments and its wisdom of their legacy and the agreed punishments  and the 
punishments differed and the general applications of performing the punishments and 
the principle of hidden in applying punishments and the principles of crimes  
committed the  unavailability of the punishments unless the texts of punishments 
applied and the principles of punishments of crime committee as the accusation of the  
committed punishment as one of the getting out of legitimacy to be dismissed is well 
known by the defamations of accusations, and their influences in applying punishments 
and the parts the accusations : the effects of the penalties punishments and accusation 
of dismissed at the performing the adultery that are dismissed and in case of robbery 
and the dismissing of defamation of punishments and the drunk dismissed penalties and 
the bandits dismissed crime and the non – regulated  as an replacement in  the event of 
being  established and the legitimacy  of non- regulated    as a replacement of penalties 
punishments when committed and their types and their restrictions and type of non- 
regulated  by replacements of penalties at the time of dismissing  and the extent of non- 
regulated  punishments as a replaced by the penalties punishment and the non- 
regulated  and politics legitimacy  and the relationship among them, and the concept of 
the policy of legitimacy – the relationship of non- regulated  legitimacy to the rationing 
of punishment non – regulated  as a replacement for the non- regulated  punishments in 
the contemporary era and the punishments of punishment by any other types of 
judgments of instead of flogging and the punishment  judgment instead of the flogging 
punishment and other judgments  instead of the flogging non-  regulated  and the 
judgments of imprisoning non -  regulated   and the judgment of killing in non –
regulated  sense  

keywords: Getting Out, Legitimacy, Dismissing, Punishment, Penalties, Non- 
Regulated. 

 



  

 

)٢٦٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ا 
الحمد الله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيدنا محمـد البـشير النـذير الـسراج المنـير المبعـوث رحمـة للعـالمين، 

  وعلى الآل والأصحاب أجمعين، و بعد،

 –فإن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح حال الإنسان إن التزم بمنهج السماء، وصار على هدي خـير العبـاد سـيدنا محمـد 
 . -ل الصلاة والسلامعليه أفض

و إن هو تنكب عن الطريق المستقيم، وابتعد عن المـنهج القـويم، وفعـل الموبقـات وارتكـب المحرمـات، فقـد وضـعت 

 .الشريعة الغراء من العقوبات ما يرده إلى رشده، ويفيقه من غفلته، ويقيم اعوجاجه 

هنـاك جـرائم تتعلـق بالاعتـداء عـلى الأمـوال و الأعـراض هذه العقوبات التي سنها الإسلام راعي فيها ملاءمتها للجريمة، ف

 .والمجتمعات، و جرائم تتعلق بالاعتداء على النفس فما دونها

�فالأولى الحدود، و هي عقوبات مقدرة وجبت حقا الله، والثانية القصاص وهي عقوبة مقدرة وجبت حقا للعبد �. 

ويقي المجتمع مـن حـدوثها، فـسد الأبـواب التـي تـؤدي  وقوعها،هذه الجرائم شرع لها الإسلام من الأحكام ما يمنع من 

  .إليها، وأغلق المنافذ التي تدخل منها ؛ وذلك من باب الوقاية خير من العلاج

ًفإذا وقعت يحتاط الإسلام احتياطا شديدا لإثباتها، ولا يوقعها على المقـترف لهـا إلا بعـد تـوفر شروطهـا، وانتفـاء موانـع  ً

 .إقامتها

دت أدنى شبهة سقطت ولا تقام على الجاني؛ لأن الإسلام لا يأخـذ الإنـسان الجـاني لمجـرد الظـن والـشبه؛ لأنـه  فلو وج

 .ًليس متشوفا لإقامة العقوبة عليه من القتل وقطع الأيدي والأرجل كما يروج المرجفون الأفاكون الكذابون

ج والحيـل لإسـقاط الحـد والقـصاص عـن الجـاني، بل القارئ لتراثنا الفقهي العظـيم يجـد فقهاءنـا يبحثـون عـن المخـار

 . واستبدالها بالعقوبة التعزيرية

 .فجاءت اجتهاداتهم في باب العقوبات متماشية مع هذا الأصل، ورائدة في هذا المضمار

إن بـاب التعزيـر بـاب واسـع يـصلح أن يكـون بـديلا عـن الحـدود والقـصاص حـال تعـذر : فيّ  بملء  بل أستطيع أن أقول 

  هماإقامت

المخـارج الـشرعية لإسـقاط العقوبـة الحديـة واسـتبدالها بالعقوبـة ": ًونظرا لأهميـة هـذا الموضـوع جـاء عنـوان البحـث

 ."التعزيرية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

ا :  
التعزيريـة، وبيـان تبرز مـشكلة البحـث في البحـث عـن المخـارج الـشرعية لإسـقاط العقوبـة الحديـة واسـتبدالها بالعقوبـة 

ًبهـا بـدلا مـن العقوبـة الحديـة عنـد سـقوطها لعـدم اسـتيفاء  الضوابط التي لابد من مراعاتها في العقوبـة التعزيريـة المحكـوم

 .أو عند العجز عن إقامتها  شروطها

ت اؤ :  

 :ا عن التساؤلات - بإذن االله–البحث سيجيب 

 سقاط العقوبة الحدية واستبدالها بالعقوبة التعزيرية؟ما حكم البحث عن المخارج الشرعية لإ - 

 ما هي ضوابط العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها؟ - 



 

 

)٢٧٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 ما علاقة التعزير بالسياسة الشرعية ؟ - 

  ؟تقنين العقوبة التعزيريةهل يجوز  - 

  ؟ما هي البدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الحديث - 

 عقوبة الجلد الحدي بغيره من العقوبات الأخرى؟ لهل يجوز استبدا - 

 عقوبة الجلد التعزيري بغيره من العقوبات الأخرى ؟  هل يجوز استبدال - 

 ً ما حكم العقوبة بالسجن تعزيرا؟ - 

 ًما حكم العقوبة بالقتل تعزيرا؟ - 

  :أ اع
 :تظهر أهمية البحث فيما يلي 

البحـث عـن المخـارج  قـضية: وهـي  بـاب الفقـه الجنـائي الإسـلامي، معالجة قضية من أخطر القـضايا الـشرعية في - ١

 .الشرعية لإسقاط العقوبة الحدية واستبدالها بالعقوبة التعزيرية

إيجاد الحلول الشرعية والمخـارج الفقهيـة المنـضبطة مـن أقـوال الفقهـاء، وخاصـة في مثـل هـذه القـضايا في الفقـه  - ٢

 .دود واستبدالها بالعقوبة التعزيرية والضوابط الحاكمة لذلكبمسألة الحالجنائي الإسلامي، والتي تتعلق 

 إثبات أن الفقه الإسلامي قادر على التطور ومـسايرة الواقـع في بـاب العقوبـات، وأنـه لا يقـف حجـر عثـرة أمـام هـذا  - ٣

 . التطور الهائل، وأنه صالح لكل زمان ومكان من خلال أحكامه المنسجمة مع الواقع المعيش

  :اعأب ار 
 :دعاني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب أهمها

ًالإسلام في باب الحدود والقصاص ليس متشوفا لإزهاق الأنفس وقطع الأيدي والأرجل، وأنه يـسعى دائـما للبحـث  - ١ ً

 .ًعن المخارج الشرعية التي تسقطهما لأدنى شبهة كما سيتضح ذلك جليا أثناء البحث

، على الرغم من أهميته والحاجـة الداعيـة إليـه ممـا دفعنـي - فيما أعلم -د ببحث مستقل كون هذا الموضوع لم يفر - ٢

  .للكتابة فيه

حـال  - الحـدود والقـصاص–ًالحاجة الملحة لبيان أن التعزير يصلح أن يكون بديلا عن العقوبـات المقـدرة شرعـا  - ٣

 . تعذر إقامتها 

في تراثنا الفقهي مـا يعجـز اللـسان عـن التعبـير عنـه مـن فهـم وبدأت أبحث في هذه المسائل بشيء من التفصيل، فوجدت 

 .ووعي وإدراك لفقهائنا وتفاعلهم مع قضايا أمتهم

ًفقررت مستعينا باالله، ومتوكلا عليه أن أجعل هذا الموضوع بحثا ً. 

اف اأ:  
 :تتلخص أهداف البحث فيما يأتي

 . الحد التعزير- العقوبة– الإسقاط -المخارج الشرعية: الوقوف على مصطلحات البحث - ١

 .معرفة أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي - ٢

 .أوجه الاتفاق والاختلاف بين العقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية - ٣

 .الحدود والمبادئ العامة في تطبيقها، والمخارج الفقهية لإسقاطها - ٤



  

 

)٢٧١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 .أنواع الحدود والحكمة من مشروعيتها - ٥

 .تلف فيهاالحدود المتفق عليها، والحدود المخ - ٦

ــــــق الحــــــدود - ٧ ــــــة في تطبي ــــــادئ العام ــــــة : المب ــــــدأ لا جريمــــــة ولا عقوب ــــــستر في الحــــــدود، مب ــــــدأ ال   مب

 .إلا بنص في العقوبة الحدية، مبدأ الحدود تدرأ بالشبهات

 .الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وتعد من المخارج الشرعية لإسقاطها - ٨

 .ُتعريف الشبهات، وأثرها في الحدود - ٩

أثر الشبهة على العقوبة الحدية، الشبهات المسقطة لحد الزنا، الـشبهات المـسقطة لحـد الـسرقة، : أقسام الشبهات -١٠

 .الشبهات المسقطة لحد القذف، الشبهات المسقطة لحد الشرب، الشبهات المسقطة لحد الحرابة

 . للعقوبات الحدية حال تعذر إقامتها بوصفه بديلاالتعزير  -١١

 .لعقوبة الحدية عند سقوطها و أنواعه، وضوابطه في ابوصفه بديلامشروعية التعزير  -١٢

 . للعقوبة الحدية عند سقوطهابوصفها بديلاأنواع العقوبة التعزيرية  -١٣

 . للعقوبة الحدية عند سقوطهابوصفها بديلاضوابط العقوبة التعزيرية  -١٤

 .التعزير والسياسة الشرعية والعلاقة بينهما  -١٥

 .مفهوم السياسة الشرعية -١٦

 .ياسة الشرعيةعلاقة التعزير بالس -١٧

 .تقنين العقوبة التعزيرية، البدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الحديث -١٨

 .الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد الحدي -١٩

 . الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد التعزيري -٢٠

 ً الحكم بعقوبة السجن تعزيرا؟ -٢١

 .ً الحكم بعقوبة القتل تعزيرا -٢٢

ا : 
 نهج الاستقرائي التحليلي المقارن حيث أقوم في تناول قضايا البحـث بعـرض المـسالة سأسلك في هذا البحث الم  :أو

 .الفقهية بتتبع أقوال الفقهاء فيها من مظانها ومصادرها

 . مع جمع الأدلة الواردة فيها من الكتب المعتمدة، وأقوم بتحرير محل النزاع ببيان مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف

ًسألة، مبينـا سـبب الخـلاف ومنـشأه، وذكـر الأدلـة مـع بيـان وجـه الدلالـة منهـا معتمـدا عـلى كتـب وحكاية الأقوال في الم ً

 .الشروح والتفاسير وكتب الفقه

 وكتابته بأسلوب الباحث من خلال نقل وجـه الدلالـة مـن المـصدر بـالمعنى، لا بـالنص إلا إذا تطلـب الأمـر ذكـر الكـلام 

  .بنصه

 ." يمكن أن يستدل": ة في المصادر؛ لأن المسألة من المستجدات الفقهية قلتفإن لم يجد الباحث وجها للدلال 

 .ثم أقوم بمناقشة وجه الدلالة وما يجاب عنه، وبيان الرأي الراجح في المسألة

 ًم: أما منهجي في التعليق والتخريج والتهميش والكتابة فمن خلال النقاط التالية: 



 

 

)٢٧٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 .مع ذكر أرقامهاعزو الآيات القرآنية إلى السور،  - ١

تخريج الأحاديث النبوية، والآثار الواردة، فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما، فـإني أكتفـي بعـزوه إلـيهما، ومـا  - ٢

لم يكن في أي منهما، فإني أعزوه إلى كتب الأحاديث والآثار بعد الحكم عليه مـن كتـب التخـريج والحكـم عـلى الحـديث 

 .من الكتب المعتمدة 

 . من المصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية وغيرها من الكتب المعتمدة من كل فنشرح الغريب - ٣

 .توثيق الأقوال الفقهية من الكتب المعتمدة في كل مذهب - ٤

عند ذكر المرجع لأول مرة أذكر بطاقته التعريفية وما يتعلـق بـه مـن معلومـات وفـق المـنهج العلمـي المتبـع ؛ وذلـك  - ٥

 . واسم المحقق إن وجد} تاريخ النشر– مكان النشر - اسم الناشر{طبعةاسم الكتاب ، واسم ال: بذكر

أمـا في .  ويوضـع المـصدر في هـامش الـصفحة"... ":في حالة نقلي لنص يوضع النص بين علامتي اقتباس هكذا  - ٦

 ًفيكتفى بالإشارة إلى المصدر في الهامش كما بينت سابقا  حالة نقلي من المصدر بالمعنى،

ً آخر البحث ترتيبا أبجدياترتيب المراجع في - ٧ ً. 

 .راعى الباحث علامات الترقيم ووضعها في أماكنها الصحيحة حسب المنهجية المتبعة في ذلك - ٨

 .وضع الباحث خاتمة في نهاية بحثه تشتمل على أهم التوصيات والنتائج - ٩

ًمرتبة ترتيبا أبجديا صناعة قائمة بالمصادر و المراجع -١٠ ً. 

 .بعمل فهرس للمحتويات التي حواها البحث وفي نهاية البحث قام الباحث  -١١

ا :  
  وقــــــد جــــــاءت خطــــــة هـــــــذا البحــــــث في ثلاثــــــة فــــــصول، فـــــــصل تمهيــــــدي وفــــــصلين وخاتمـــــــة؛ 

 :على النحو التالي

 . التعريف بمفردات البحث: ا اي 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 مفهوم مصطلحات البحث : ا اول

 ) التعزير – الحد - العقوبة– الإسقاط -المخارج الشرعية(   

 : خمسة مطالب وفيه 

 .مفهوم المخارج الشرعية، وأنواعها: ا اول

ما مفهوم الإسقاط: ا. 

ا مفهوم العقوبة: ا 

اا مفهوم الحد: ا. 

ا مفهوم التعزير: ا. 

ما ي، والحكم الشرعي للمخارجأنواع العقوبات في الفقه الإسلام :ا. 

  :و ن 
 .أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي: ا ول



  

 

)٢٧٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ما الحكم الشرعي للمخارج:ا . 

ا الفرق بين العقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية : ا. 

ما طهاالحدود والمبادئ العامة في تطبيقها، والمخارج الفقهية لإسقا: ا 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 . أنواع الحدود والحكمة من مشروعيتها:ا اول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 . الحدود المتفق عليها: ا اول

ما الحدود المختلف فيها :ا. 

ا الحكمة من مشروعية الحدود: ا . 

ما المبادئ العامة في تطبيق الحدود: ا . 

 :ثلاثة مطالبوفيه 

 .مبدأ الستر في الحدود: ا اول

ما مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في العقوبة الحدية: ا . 

ا مبدأ الحدود تدرأ بالشبهات: ا . 

ا الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وتعد من المخارج الشرعية لإسقاطها: ا 

 :وفيه مطلبان 

ولاا  :ُتعريف الشبهات، وأثرها في الحدود 

 :وفيه فرعان

 تعريف الشبهات: الفرع الأول

 أقسام الشبهات: الفرع الثاني

ما أثر الشبهة على العقوبة الحدية : ا 

 :وفيه خمسة فروع

 .الشبهات المسقطة لحد الزنا: الفرع الأول

 .الشبهات المسقطة لحد السرقة: الفرع الثاني

 .الشبهات المسقطة لحد القذف: رع الثالثالف

 .الشبهات المسقطة لحد الشرب: الفرع الرابع

 .الشبهات المسقطة لحد الحرابة: الفرع الخامس 

ا التعزير بوصفه بديلا للعقوبات الحدية حال تعذر إقامتها : ا 

 :وفيه ثلاثة مباحث

  :ا اول
 .لعقوبة الحدية عند سقوطها و أنواعه، وضوابطه  مشروعية التعزير بوصفه بديلا في ا



 

 

)٢٧٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مشروعية التعزير بوصفه بديلا في العقوبة الحدية عند سقوطها: ا اول

ما أنواع العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها :ا. 

ا فه بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطهاضوابط العقوبة التعزيرية بوص: ا. 

ما التعزير والسياسة الشرعية والعلاقة بينهما : ا 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم السياسة الشرعية: ا اول

ما علاقة التعزير بالسياسة الشرعية  :ا 

ا تقنين العقوة التعزيرية: ا. 

ا للعقوبة التعزيرية في العصر الحديثالبدائل: ا  

 :وفيه ثلاثة مطالب

 الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد: ا اول

 :وفيه فرعان

 .الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد الحدي: الفرع الأول

 .الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد التعزيري: الفرع الثاني

ما ًالحكم بعقوبة السجن تعزيرا : ا 

اًالحكم بعقوبة القتل تعزيرا:  ا 



  

 

)٢٧٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  ا اي
 دات ا ا  

 :وفيه ثلاثة مباحث

 مفهوم مصطلحات البحث : ا اول

 ) التعزير – الحد - العقوبة– الإسقاط -المخارج الشرعية (    

 : خمسة مطالب وفيه 

 .مفهوم المخارج الشرعية، وأنواعها: ا اول

اما  :مفهوم الإسقاط. 

ا مفهوم العقوبة: ا 

اا مفهوم الحد: ا. 

ا مفهوم التعزير: ا. 

ما أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي، والحكم الشرعي للمخارج :ا. 

  :و ن 
 .أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي: ا ول

ا ام:الحكم الشرعي للمخارج . 

ا الفرق بين العقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية : ا. 

  ا اول
 ت ا   

رج اا- ا –ا - ا –ا .  
  ا اول

اوأم ،رج اا   

أو :  ا  رجَجمـع مخـرج، وهـو مـصدر ميمـي مـن خـرج يقـال : لغـة المخـارج في ال :ا َ َخـرج إلى أو خـرج عــلى أو : ّ ََ َ

َخرج عن أو خرج من ََ ٗو�� ��� ٱ� ��� �ۥ ����“ : - تعالى-أي خلص ونجا، ومنه قوله  :َ َ َ ََ َۡ َ ُ � َ ۡ � �َ
  ]� :الطلاق[  ”.ِ

َلا مخَرج منه: ويقال َلا خلاص منه، ولا مهرب: ْ َْ ٌمتصرف خبير بالأشياء: والج الأمور ومخارجهاويقال هو يعرف م. َ ٌِّ. 

ُوقد يكون المخرج َ ْ ُخرج مخرجا حسنا، وهذا مخَرجه : موضع الخروج، يقال: َ ُ ًَ ْ ً . 

ُالمخرج"وَ َ ْ م يكون مصدر أخرج ومفعولا به واسم مكان واسم زمان، تقول"ُْ ُ بالضَّ ُ َ َ ْ َ ٍُ ٍَ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِّ َ ُ َ َ َْ ُِ ِ ًِ ْ ُأخرجه": َ َ َ ْ َمخُر  "َ َج صدق وهذا ْ َ َ ٍَ ْ ُمخُرجه"ِ ُ َ ْ" )١(. 

                                                           
 –دار العلـم للملايـين : ، ط٣٠٩/ ١، "هـــ٣٩٣ت "أبي نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للإمام:  انظر)١(

محمـد بـن مكـرم بـن عـلى، أبي الفـضل، جمـال : لسان العـرب، للإمـام: وانظر. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق.  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بيروت

معجـم اللغـة العربيـة : وانظـر.  هــ١٤١٤ - الثالثـة :  الطبعـة-  بـيروت –دار صـادر : ، ط٢٤٩/ ٢، "هــ٧١١ت "الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعـى الإفريقـى 

 ": مـادة.  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب الطبعة: ، ط٢١٩٩/ ٣ بمساعدة فريق عمل،" هـ١٤٢٤ت " عمر المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد

 ."خ ـ ر ـ ج 



 

 

)٢٧٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

م :ح اا  رجا:  

 :بتتبع كلام الفقهاء نجد أنهم يعبرون بالمخارج، ويقصدون بها أحد أمرين

 .ما يتوصل بها إلى فعل مأمور أو ترك حرام، وقد يعبر عنها بالحيل المشروعة :ا اول

 )١(".ًإن أراد بالحيلة هربا من الحرام فلا بأس به": ً مبينا ماهيتها وحكمها-رحمه االله- الحنفي  يقول الفقيه أبو الليث السمرقندي

ِالحيـل جمـع حيلـة وهـي الحـذق وجـودةُ النظـر ": ً معرفـا لهـا- رحمـه االله- ويقول الإمام شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي  َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ُِ ِ ٍ ِ ِْ َْ ََ

َوالمراد بها هنا  ُ ُ ََ َِ ُيكون  مَا  ُْ ُ ًمخُلصا َ ِّ �شرعيا   َ
ِ

ْ ْلمن  َ َابتلي  َِ
ِ ُ ْ ٍبحادثة دينية ُ ِ ِ ٍ ِ

َّ َ َ َ، ولكون المخلص مـن ذلـك لا يـدرك إلا بالحـذق وجـودة النظـر أطلـق ِ َّ ْ ََ ْ ُ َ ِّْ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ْ ْ َِ ْ َّ َ ِ َُْ ُ َ َِ

ِعليه لفظ الحيلة ِ َِ َ َْ َ ْ ْ َ.")٢( 

ما على الشرع بفعل الحرام، وترك الواجب وإسقاطه بعد لزومهكل فعل يقصد به التحايل: يقصدون بها : ا . 

 :- رحمه االله–يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي 

تـباحة محظوراتـه، أو إسـقاط واجـب، أو دفـع  به  يريد  ًمباحا  ًعقدا  يظهر  وهو أن " ًمحرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حـرم االله، واس

  )٣(".حق

ُالتحيل  ": -  االلهرحمه-  ويقول الإمام الشاطبي ُّ َ ٍبوجه  َّ
ْ َ ٍسائغ  ِ ِ

ٍمـشروع  َ ُ ْ ْالظـاهر أو فيِ  َ َ ِ ِ ٍ غـير سـائغ عـلى إسـقاط حكـم أو قلبـه إلى حكـم َّ ْ ِ ْ ٍ َُ ْ ُ ََ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ِْ

َآخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بهـا إلى َ ُ ْ ْ َ ُ ُِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َِ َِّ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َّ َ ْ ذلـك الغـرض المقـصود، مـع العلـم بكونهـا لم تـشرع ََ ْ َ َُ ْْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ِ َ َِ َْ ِ

ُله َ.")٤( 

و :  ممــا سـبـق يتــضح لنــا أن الفقهــاء في تعــريفهم للمخــارج أو الحيــل، نظــروا إليهــا مــن جهــة المــشروعية وعــدم

 .المشروعية

 .حد كما يلاحظ على تعريفهم أيضًا أن الحيل والمخارج بمعنى وا

َواختلف مشايخنا ": - رحمه االله- يقول ابن نجيم الحنفي  َ ُْ ِ َ ََ َ َرحمهم االلهَُّ تعالى- َ َ ََ ْ َُ
َ في التعبـير عـن ذلـك؛ - ِ ِ َ ْ َ ِْ ِِ َفاختـار  َّ َ ْ ٌكَثـير  َ

َالتعبـير  ِ ِ ْ ِبكتـاب  َّ َِ ِ

ِالحيل  َْ
ِ.")٥( 

قت انـصرف الـذهن إلى التحايـل عـلى الـشرع بفعـل  بيد أن بعض الفقهاء آثر مصطلح المخارج على لفظ الحيل؛ لأن الحيل إذا أطل

 .الممنوع، وترك المشروع، والتهرب من الواجبات الشرعية

                                                           
مطبعـة أسـعد، : ، ط٤٤٢، ص"هــ٣٧٣ت "أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي : عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، للإمام:  انظر)١(

َبغداد عا ْ   .ِّصلاح الدين الناهي. د: تحقيق. هــ١٣٨٦: م النشرَ

، "هـــ١٠٩٨ت "أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للإمام:  انظر)٢(

  م١٩٨٥ - هــ ١٤٠٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط٣٨/ ١

بـلي : لمغني، للإماما:  انظر)٣( يـلي الدمـشقي الـصالحي الحن / ٦ هــ،٦٢٠ت "موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقـدسي الجماع

عبـد االلهَّ بـن عبـد الـدكتور : تحقيـق.  م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧الثالثة، :  المملكة العربية السعودية الطبعة- دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض : ، ط١١٦

  .المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 هـ ١٤١٧الأولى، : دار ابن عفان الطبعة: ، ط١٠٦/ ٣، " هـ٧٩٠ت "أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي : الموافقات، للإمام:   انظر)٤(

  .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق.  م١٩٩٧ - 

يـم : : الأشباه والنظائر، للإمام:   انظر)٥(  -  لبنـان–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ، ط٣٥٠ص" هــ٩٧٠ت "زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، الـشهير بـابن نج

  . م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة



  

 

)٢٧٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

بـلي   )١(".الحيـل التـي يـستحل بهـا المحـارم بهـا  قـصد  صـارت في عـرف الفقهـاء إذا أطلقـت " :- رحمـه االله- يقول ابن تيمية الحن

أمور وتـرك الممنـوع، هـو المقـصود في هـذا البحـث؛ لأن البحـث عـن والمعنى الأول للمخـارج الـشرعية والـذي يقـصد بـه فعـل المـ

يـس  ًمخرج شرعي لإسقاط العقوبة الحدية عن الجاني مقصد من مقاصـد الـشرع، ويـدخل تحـت المـأمور بـه شرعـا؛ لأن الإسـلام ل

بـعض َّمتشوفا لإزهاق النفس وقطع الأيدي وجلـد الظهـر كـما يخُيـل لل َ  بـه خـصومه مـن هـذا الادعـاء وإن الإسـلام لـبريء ممـا يرميـه. ً

  . أثناء الحديث عن الشبهات التي يسقط بها الحد- بإذن االله- وسأبين ذلك بشيء من التفصيل . الكاذب، والافتراء الظالم

ا ا  
ا   

  أو :  ا :  َأسـقط يـسقط، إسـقاطا، فهـو مـسقط، والمفعـول مـسقط، و: يقال ْ ُ ْ ُ ُ
ِ ًِ َ الـشيءأسـقط َ َأوقعـه مـن أعـلى إلى : َّ

: وأسـقط كـذا مـن كـذا. ّتحـير وشـعر بفـشله في تحقيـق هدفـه: أُسـقط في يـده تنازل عنـه، و: ّأسقط حقه: كما يقال. أسفل، ألقاه وأنزله

 )٢(.طرحه، اقتطعه منه ونقصه 

  ًم : ًا ا : عـن  رفـع العقوبـة :  بـاب العقوبـة الحديـة هـوبتتبع أقوال الفقهاء يتبين أن المقصود بالإسـقاط في

ُالحد مطلقا لا يقبل ": - رحمه االله- يقول الإمام الزيلعي الحنفي . الجاني  ْ ً ََ َ َُ َْْ بـبه عنـد الحـاكم  ُّ ِالإسـقاط بعـد ثبـوت س ِ ِ ِ َِْ َْ ْ َِ َ ُ ْ ََ ُْ ََ  ويقـول للـشيخ )٣(."ِ

: - رحمـه االله-  ويقـول الجـويني الـشافعي )٤(."الإسـقاط المقذوف متى رفع إلى السلطان لم يملك ": - رحمه االله- الكشناوي المالكي 

ُّالعفو والإسقاط، فعندنا يسقط حد القذف بإسقاط المقذوف، إذا كان من أهل " بـلي )٥(."الإسـقاط ُ - رحمـه االله-  ويقـول ابـن قدامـة الحن

َّوفرقوا بين القصاص وقطع السارق من ثلاثة أوجه؛ أحدها، أن ":  ُ ْ ِ ِ ِ ْ َ ُِ ِ
ّ َّالحد َ ٌّ مبنى على َ َ

ِ
ِالإسقاط، بخلاف القصاص ْ ِ ِ ِ

ْ ِ." )٦( 

الجـاني بعـد ثبوتهـا لوجـود موجـب  عـن  رفـع العقوبـة ": ومما سبق يمكن صياغة تعريف للإسقاط المقصود في هذا البحث وهو

 ."للإسقاط

اا ا  
ا    

  أو :  ا :  ُعاقبه عقابا شديدا، وع :يقال ًً ًقوبة شديدة، ومعاقبة شديدة، وعاقب مجرما بذنبـهِ نـع، : ُُ ًجـزاه سـوءا بـما ص

 )٧(.وعاقبه على ذنبه ، وأخذه به

                                                           
بـلي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا: الفتاوى الكبرى، للشيخ :   انظر)١( م بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحن

  .م١٩٨٧ - هــ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة: ، ط١٠٦/ ٦،"هــ٧٢٨ت "الدمشقي 

  " س ق ط ":مادة . ١٠٧٧/ ٢معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، :   انظر)٢(

ْتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشل:   انظر)٣( ِّبي، للإمامِّ يـة. عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي: ِ شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن : للإمـام: : والحاش

ُّأحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي  ِ ْ   . هـ١٣١٤الأولى، :  الطبعة-  بولاق، القاهرة- المطبعة الكبرى الأميرية : ، ط١٦٣/ ٣،" هـ١٠٢١ت "ِّ

دار الفكر، بـيروت : ،ط١٧٤/ ٣، " هـ١٣٩٧ت "أبي بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي :  مذهب إمام الأئمة مالك، للشيخشرح إرشاد السالك في:   انظر)٤(

  .الثانية:  الطبعة-  لبنان–

لقـب بإمـام الحـرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركـن الـدين، الم:  نهاية المطلب في دراية المذهب، للإمام:  انظر)٥(

  .ّعبد العظيم محمود الديب/ د. أ: : تحقيق. م٢٠٠٧- هــ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج الطبعة: ، ط٣٥/ ١٥،"هــ٤٧٨ت "

  .٥٥٩/ ١١المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :   انظر)٦(

/ ١لغـوي، الـدكتور أحمـد مختـار عمـر بمـساعدة فريـق عمـل، معجم الـصواب ال: وانظر.  ١٥٢٤/ ٢معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، :   انظر)٧(

   م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، القاهرة الطبعة: ، ط٥٤١



 

 

)٢٧٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 ًم :ًا ا :  تنوعت تعريفات الفقهاء للعقوبة فمنها على سبيل المثال لا الحصر: 

ٌجزاء  ": - رحمه االله- تعريف الإمام ابن عابدين الحنفي  َ ْبالضر َ َّ َب أو القطع أو الرجم أو القتل، سمي بها؛ِ َ ِّ ُ َِّ ِِ ْ َ ْ َ ْْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َ لأنها تتلو الذنبْ َّْ َّ ُ ْ َ َ َ ِ".)١( 

وعرفهـا الإمـام أبـو . ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع حيث عرف العقوبة بذكر بعـض وسـائلها، وأغفـل بقيـة حـدود التعريـف

 ويؤخذ على هذين التعـريفين بـأنهما عرفـا العقوبـة بـالأثر المترتـب )٢(."سابق جرم  عقب به الإيلام الذي يت ": - رحمه االله- بكر البقاعي 

 .عليها، وهو الألم أو الإيلام الذي ينزل بالجاني، وأغفلا بقية حدود التعريف أيضًا

 )٣(". بـهر، وتـرك مـا أمـر للردع عـن ارتكـاب مـا حظـ- تعالى- االله  وضعها  زواجر  ": - رحمه االله- وعرفها الإمام الماوردي الشافعي 

ًويؤخذ على هذا التعريف بأنه قصر التعريف الدافع إلى العقوبة والباعث عليها، وهو الجريمة، وأنهـا شرعـت زجـرا للعقوبـة، ويـشترط 

  .في التعريف الشمولية لأجزاء المعرف

ًالجزاء الذي يلحـق المـذنب؛ زجـرا لـه؛ وحفظـا عـلى": ويمكن صياغة تعريف للعقوبة بأنها ففـي هـذا التعريـف  ". أمـن المجتمـعً

فيـدخل فيـه مخالفـة الـشارع، أو ولي الأمـر، أو المعلـم  .شمول لكل أجنـاس المعـرف؛ فيـدخل فيـه كـل عقوبـة مترتبـة عـلى مخالفـة

كـما شــمل التعريـف أيــضًا . كـما شــمل التعريـف الــدافع إلى العقوبـة والباعــث عليهـا، وهــو الـذنب أو الجريمــة. والمـؤدب ونحــوهم

 .ًوذلك حفاظا على أمن المجتمع. الزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على الجناية والمخالفة: ة من مشروعية العقوبة وهيالحكم

ا ا  
ا   

 أو : ا : و الحد في اللغة يأتي على معان: 

ْالمنع ) ١ َيقال. َْ َحدني عن كَذا وكَذا إذا منعني عنه، و: ُ ُ َ َ َ َ
ِ َ َ ِ َ َبه سمي الـسجان حـدادا لمنعـه، كَأنـه يمنـع مـن الحركَـة،َ َْْ ََ ُ ًَّ َ : ّومنـه قيـل للبـواب ِ

َّحداد؛ لأنه يمنع من الخروج َ. )٤( 

ئـلا يتعـدى أحـدهما عـلى الآخـر، وجمعـه حـدود، وفـصل مـا بـين كُـل : الحاجز بين الشيئين ) ٢ ِّلئلا يخَتلط أحدهما بالآخر، أو ل ُ ّ َّ ْ َ ََ ْ ٌ ُ َُ ُ َ ُ َّ َ ُِ َِ َ َ ِ

ِشيئين ْ َْ َ حد بينهماَ َ ٌَّ. 

ِمنتهى الشيء ) ٣
ْ َّ َ َ ْ َومنه حدود الأرضين، وحدود الحرم: ُ َ ُ ُْ ُ ُ ََ ِ. 

ُتأديب المذنب وزجره، كالسارق والزاني وغيرهمـا بـما يمنعـه عـن المعـاودة، و يمنـع أيـضًا غـيره عـن إتيـان الـذنب، وجمعـه  ) ٤ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ ِ ِ َِّ ِْ ِ ِ ِ َْ ْ َ ْ َْ َ َ َّ َِ َ ََ َ ِ ِ ُِ

ٌحدود َّوحددت الر. ُُ ُ َْ َجلَ َأقمت عليه الحد: ُ ِ
ْ َْ ََ ُ َ. 

                                                           
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر : ، ط٤/٣، " هـ١٢٥٢ت "محمد أمين، الشهير بابن عابدين : حاشية ابن عابدين، للإمام:  انظر)١(

  .  م١٩٦٦=  هـ ١٣٨٦ الثانية :الطبعة

دار الكتـاب : ، ط٣/١٣٦،"هـــ٨٨٥ت "إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي :  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام:   انظر)٢(

  .الإسلامي، القاهرة

دار : ، ط٣٢٥هـــ، ص٤٥٠ت "بن حبيب البصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي أبي الحسن علي بن محمد بن محمد : الأحكام السلطانية، للإمام:   انظر)٣(

  . القاهرة–الحديث 

 –دار العلـم للملايـين : ، ط٤٦٢/ ٢، "هـــ٣٩٣ت "أبي نصر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للإمام:   انظر)٤(

ّمحمـد مرتـضى الحـسيني : تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، للإمـام: وانظر. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق.  م١٩٨٧ -     هـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بيروت
تـن اللغـة،: وانظر.  المجلس الوطني للثقافة- وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت :  ، ط٦/ ٨جماعة من المختصين،  : تحقيق. َّالزبيدي - أحمـد رضـا : معجـم م

  ."ح د د": مادة.  بيروت–دار مكتبة الحياة : ، ط٤٢/ ٢ -  العربي بدمشقعضو المجمع العلمي



  

 

)٢٧٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ِما يعترَي الإنسان من الغضَب والنزق ) ٥ َ َّ َِ َِ ْ ِ ْ َ ُّحددت عليه أحد : يقال :َ ُ َِ َِ ْ َ َ ْ ِبالكسر(َ ِْ َ ِ، حدةً وحـدا، كالنـشاط والـسرعة في الأمـور والمـضَاء )ْ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َْ ُّ � َّ

ِفيها، مأخوذ من حد السيف ِ
ْ َّ ِّ ٌ ْ والمـراد مـن هـذه المعـاني في البحـث تأديـب المـذنب ومنعـه . ٌوحـدهو من أحد الناس؛ وله حدة  :ويقال. َ

 .من إتيان الذنب والمعصية

  ًم :  ًا ا :  تنوعت تعريفات الفقهاء للحد وتدور كل هذه التعريفـات حـول معنـى واحـد وهـو العقوبـة المقـدرة

�شرعا التـي وجبـت حقـا اللهَِّ  َ َ َ َ َتعـالى- ًْ َ ٌعقوبـة  ": لحنفيـة القائـل في تعريفـه للحـد وأكتفـي بتعريـف ا- َ َُ َمقـدرةٌ  ُ َُّ َوجبـت ح َ َ َ َقـا اللهَِِّ تعـالىَْ �َ َ".)١( 

ًوسبب الاختيار والترجيح لهذا التعريف؛ لأنه تعريف جاء جامعا لكل أنواع الحدود، مانعـا مـن دخـول غـير الحـدود كالقـصاص؛ لأنـه  ً

 . بإذن االله-  عقوبة غير مقدرة كما سيأتي ًومانعا أيضًا من دخول التعزير؛ لأنه. حق للعبد

  ا ادس
ا   

  أو :  ا : َمصدر عزر   التعزير في اللغة َّتعزيرا، فهـو معـزر، والمفعـول معـزر، والتعزيـر في اللغـة يـأتي عـلى  ِّيعزر،  َّ َِّ َُ ُ ً

 )٢(معاني

ِعزرت الرجل إ: يقال: التعظيم والتوقير - ١ ُ ََّ ُْ ُذا عظمته وكرمته، ومنه قوله ّ ُ ّ ُلتؤمنـوا ": -  تعـالى–ّ ْ ُِ ِورسـوله   بِـااللهَِّ ِ ِ
ُ َ ُوتعـزروه وتـوقروه َ َ َ ُ َ َُ ُِّ ُ ِّ ُ." 

ُ وتعزروه": - رضي االله عنهما- يقول ابن عباس ] ٩: سورة الفتح[ َ َُ ِّ ُوتوقروه"الإجلال، :  يعني"ُ َ َُ ِّ  .التعظيم:  يعني"ُ

ُ عزر الولد أباه:يقال: التأييد والإعانة والنصرة - ٢ َأعانه وقواه ونصره، ومنـه قولـه : َّ َ ُ َّوعز  ": - تعـالى- َ َ ْرتمـوهم َ ُْ ُ تـم  ُ ُوأقرض َُ ْ ْ َ ًقرضـا  االلهََّ  َ ْ َ

ًحسنا  َ  ]١٢: سورة المائدة. ["َ

َعـزر القـاضي المـذنب: يقـال: التأديب دون الحد - ٣ ُعاقبـه بـما دون الحـد الـشرعي لمنعـه الجـاني مـن المعـاو: َّ ََ
ِ ِ ِ

َ ِّ ْ ِدة وردعـه عـن َِّّ َ ْ َ
ِ

َ

ِالمعصية ِ
َ ْ َْ. 

ًعزره يعزره عزرا: يقال: اللوم - ٤ َ َْ ََ ْ ُ  .لامه : َِ

ِ وأصل التعزير":-  رحمه االله- يقول ابن الأثير: المنع والرد - ٥ ْ َّ تـهم  : ُ َالمنـع والـرد، فكـأن مـن نـصرته قـد رددت عنـه أعـداءه ومنع َ ْ ْ َ ََّ ُ َ َ ْ ُّ َُ َ َ ََ ََّ َ

َمن أذاه ْ
 .حث هو المعنى الثالث، التأديب دون الحد والمعنى المقصود في الب".ِ

  ًم :ًا ا :  تـلاف أصـحابها في الناظر في تعريفات الفقهاء للتعزيـر يجـد أنهـا وإن اختلفـت في ألفاظهـا لاخ

 "التأديب": ماهية التعزير، لكنها اتفقت جميعها في أن التعزير هو

تـلافهم في بعـض وباستقراء تعريفات الفقهاء للتعزير يـستط ًيع الباحـث أن يـستنتج أن خلافهـم في بيـان مفهـوم التعزيـر جـاء تبعـا لاخ

مسائله، والتي يطول المقام بذكرها، واستطراد الكلام فيها، وسأقتصر على التعريف المختار منهـا حـسب مـا ظهـر لي، فـأجمع تعريـف 

 )١(".التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة": من أنه - رحمه االله- َّللتعزير في نظري هو ما عرفه به ابن قدامة الحنبلي 

                                                           
  . القاهرة–مطبعة الحلبي : ، ط٧٩/ ٤عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  : الاختيار لتعليل المختار، للإمام:  انظر)١(

دات المبارك بن محمد بن محمد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن مجد الدين أبو السعا: النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام:   انظر)٢(

لـسان : وانظـر.  محمـود محمـد الطنـاحي- طـاهر أحمـد الـزاوي : م، تحقيق١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية : ، ط٢٢٨/ ٣، "هـ٦٠٦ت "الأثير 

 -  بـيروت–دار صادر : ، ط٥٦١/ ٤، "هــ٧١١ت "ن ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدي: العرب، للإمام

تـانبول، ودار الفكـر : ، ط٥٩٨/ ٢المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقـاهرة،: وانظر.  هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة .  بـيروت–دار الـدعوة بإس

  .} ع ز ر{:مادة. ١٤٩١/ ٢عاصرة، مرجع سابق، معجم اللغة العربية الم: وانظر



 

 

)٢٨٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

١ -      ا ا ر واا هـذا التعريـف مختـصر ، اقتـصر عـلى ذكـر حقيقـة التعزيـر دون الـدخول  :و

عـرف دون التعـرض في التفصيلات والإضافات التي دخلت على التعريفات الأخـرى ، إذ إن الغـرض مـن التعريـف هـو بيـان حقيقـة الم

ثـلا عــرف . لأحكامـه، وأركانـه، وشروطـه، وآثــاره، إذ إن الـدخول في هـذه التفـصيلات قــد تخـرج التعريـف عـن مــضمونه ودلالتـه فم

 أي أن التأديب في التعزير لا يبلغ به مقدار الحد، بل لابد أن يكـون أقـل مـن العقوبـة الحديـة، وهـذا القيـد في )٢("تأديب دون الحد":بأنه 

 .يف محل خلافالتعر

يـس  - ٢ ًهذا التعريف جاء جامعا مانعا، ممتعا مقنعا، حاسما قاطعا، يندرج تحته كـل مـا يـصدق عليـه التعريـف، ويخـرج منـه مـا ل ً ً ً ًً

 .داخلا في مفهومه دون الدخول في التفاصيل التي هي محل خلاف

ما ا  
  أماع ات  ا ا، وا ا رج

ولاا   
ا ا  تاع اأم  

:  
 .ًتنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي باعتبارات مختلفة، تعتبر معيارا لهذه التقسيمات

  -  دون استطراد في غيرها–سأكتفي في هذا المبحث ببيان ما يتصل بالبحث 

 :وهو تقسيماتها بالاعتبارات الآتية

أو :ا  رو   : تنقسم العقوبة بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

وهي العقوبات التي حددها الشرع، ولا يجوز للقاضي مخالفتهـا أو الزيـادة عليهـا أو النقـصان  : رة ً  : ا اول 

 .منها

 .ا أدلة قطعيةكما لا يجوز له الاستعاض عنها بغيرها؛ لأن الأدلة التي دلت عليها وأمرت به

ًولا زيادة ولا نقصانا، ولا تأويلا ولا اجتهادا ً لا تحتمل تغييرا ولا تبديلا، ً. 

 .فدور القاضي مع هذه العقوبات قاصر على إصدار الحكم فيها وتنفيذها متى رفعت إليه

في القـصاص دون   الرفـع إليـهوهذه العقوبات هي الحدود والقصاص، بيد أن القاضي له الرجوع في الحكم والعفو عن الجـاني بعـد

 .الحد؛ لأن الأول حق خالص للعبد يجوز العفو فيه والتنازل عنه

َأما الحد فلا يجوز للقاضي العفو عن الجاني وإسقاط الحد عنه بعد الرفع إليه؛ لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال ُّتعـافوا   ": َ َ َالحـدود  َ ُ ُْ

ْفيما بينكم، فما بلغني من  َ َ
ِ ِ َِ َُ َ ََ ْ َحد فقد وجبَْ َ َ َْ ٍَّ َ".)٣( 

  :-  رحمه االله–ويقول الإمام أبو يوسف الحنفي 

                                                                                                                                                      
بـلي، الـشهير : الكافي في فقه الإمام أحمد، للإمام:  انظر)١( أبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحن

  .ـ ه١٣٦٩مطبعة السنة المحمدية : ، ط١١١/ ٤، "هــ٦٢٠ت "بابن قدامة المقدسي 

  .٣٤٥/ ٥فتح القدير للكمال بن الهمام، مرجع سابق، :   انظر)٢(

نـنه.   حـديث صـحيح)٣( نـن أبي داود، للإمـام: انظـر. رواه أبـو داود في س أبي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمــرو الأزدي : س

ْالسجستاني  ِالحدود : ،  كتاب " هـ٢٧٥ت "ِِّ ُ ُباب  ُْ ْالعف: َ َو عن الحدود ما لم تبلغِ السلطان، حديثَْ َ َُ ْ ُُّ َْ َْ َ ُ ِِ .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : ، ط١٣٣/ ٤،"٤٣٧٦": ِ

نبيل بن منصور بـن يعقـوب بـن سـلطان البـصارة الكـويتي، : أنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري، للشيخ : وانظر. محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق

َّؤسسة السماحة، مؤسسة الريان، بيروت م: ، ط ٢٧٢٤/ ٤ َ َّ َّ َ   . م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة-  لبنان–َّ



  

 

)٢٨١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

َ ولا يحَل للإمام أن يحُابي " ِ َ َْ َ ِ َ ِ
ِ ِالحد أحدا ولا تزيله عنه شفاعة، ولا ينبغي له أن يخَـاف في ذلـك لومـة لائـم؛ إلا أن يكـون حـد فيـه فيِ  ُِّ ِ ِ ِ ٌِّ َ ْ َ ْ ْ ْ ُ ً َِّ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ ٍ ََ َ ََ َ َِ َ َ َ َ ٌ ُِ َ َ َ ِ َْ 

َشبهة؛ فإذا كَان  َ ٌِ َ َُ ُالحد شبهة درأه فيِ  ْ َ َْ َ ٌ َ ُ ِّ َْ".)١( 

 ما ا :   ً رة  :  ًوهي العقوبات التـي لم يحـدد الـشرع لهـا عقابـا، وتـرك للقـاضي الـسلطة التقديريـة في

عليـه عنـد تقـديرها، وهـي العقوبـات تحديدها بما يتناسب مـع نـوع الجريمـة وملابـسات ارتكابهـا، ومراعـاة حـال الجـاني والمجنـي 

 .�التعزيرية التي مر تعريفها بأنها تكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

 :-  رحمه االله–يقول الإمام ابن عابدين الحنفي 

ِحاصل القول " ْ ََ ْ ُ ِ بالتفويض إلى رأي الإمام أن ينظر إلى الجناية وإ- أي في التعزير- ِ َِ
ِ
َ َ َ َ ََ ْ ْ َِّْ ْ َِ ِ َُ َ ِْ ِ ِحال  لىَ ِْ ِالجاني َ َْ. 

ِ فإذا كَانت الجناية صغيرةً والجاني ذا مروءة ممن ينزجر بمجرد الإعلام لا يزاد عليه ِ ِ ٍ ِ
ْ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َّ َ َْ ْ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ. 

َ بخلاف ما إذا كَانت جنايته كَبيرةً كَاللواطة أو شرب الخمر، فإن هذ ُ ِّ َ ََ ْ َ َُّ ُ َ ِْ َِ ِ ِ ِْ َ ََْ ْ َ
َ ِ ِ َِ ِ ِا لا يصدر من ذي مـروءة، وإن كَـان هـو مـن الأشراف فـلا ينبغـي َ ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ُ َ ْ ْْ َ ْ َُ ُ ُ ُ ََ َْ َ
َ ْ َِ َ

َأن يقال َ ُ ْ ِإنه يكفي فيه مجرد الإعلام: َ ْ ََّ ْ ُ ُِ ْ َّ ََ ُ ِ ِ ِ".)٢( 

ًم : اوا ر ذا  تنقسم العقوبة بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام )٣( :ا: 

 ا ولا :  ت اكـالرجم للـزاني : وهـي العقوبـة التـي قـدرها الـشرع لكـل جريمـة بعينهـا كالعقوبـات الحديـة :ا

 .المحصن، والجلد لغير المحصن وشارب الخمر، وكالقطع للسارق وغيرها من العقوبات الحدية

 .وكذلك عقوبة القصاص بقتل الجاني في القتل العمد، وكالدية في القتل الخطأ

ا ما  : ت ايـلة عـلى  :ا يـلة إذا امتنـع تطبيـق العقوبـة الأص وهي العقوبات التي تكون بـدلا عـن العقوبـات الأص

بـاب الـشرعية، فننتقـل إلى العقوبـة البدليـة كالديـة تكـون بـديلا للقـصاص إذا اختارهـا أوليـاء الـدم أو تـصالحوا  الجاني لسبب مـن الأس

 .عليها

 .رئ الحد وسقط لعدم توافر أسبابه الشرعية وكالتعزير إذا د

 .بيد أن العقوبة البدلية هي عقوبات أصيلة في الأصل، وإنما تعتبر بدلية بالنسبة لما هو أشد منها إذا تعذر تنفيذ الأشد

 . سبق فالدية مثلا عقوبة أصيلة في القتل شبه العمد والخطأ، ولكنها عقوبة بديلة بالنسبة للقصاص في القتل العمد كما

ًوالتعزير قد يكون عقوبة أصيلة في الجـرائم التعزيريـة التـي لم يحـددها الـشرع، ولكـن يحكـم بهـا بـدلا مـن الحـد أو القـصاص في 

 .لسبب شرعي حالة عدم تنفيذهما

 ا ا : ت انـص ًهي العقوبة التي تترتب على ارتكاب الجريمة تبعـا حيـث تكـون ملزمـة للجـاني، وإن لم :ا  ي

 .عليها القاضي في حكمه

                                                           
المكتبـة الأزهريـة : ، ط١٦٥،  ص"هـــ١٨٢ت "أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري  :الخراج لأبي يوسف، للإمام:   انظر)١(

  . سعد حسن محمدطه عبد الرؤف سعد ،: تحقيق . للتراث

يـم المـصري : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، للإمام:   انظر)٢(  ٩٧٠ت "زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نج

ت " لابـن عابـدين "منحة الخالق: ة هـ، وبالحاشي١١٣٨ت بعد " لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري "تكملة البحر الرائق": ، وفي آخره"هـ

  .دار الكتاب الإسلامي: ، ط٤٥/ ٥ هـ، ١٢٥٢

الأولى : مطبعة الأمانة الطبعة: ، ط١٤١الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، منصور محمد منصور الحفناوي ، ص:   انظر)٣(

  .م١٩٨٦ - هــ١٤٠٦



 

 

)٢٨٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

كالحرمان من الإرث في حال قتل الجاني لمورثه، فهذا الحرمان عقوبة تبعية، تترتب عـلى ارتكـاب جريمـة القتـل، ولا يـشترط فيـه 

 .صدور حكم من القاضي بالحرمان

 اا ا : ت االجـاني بهـا، لا بـد مـن الحكـم وهي العقوبات التي تترتب على الحكم الأصل، ولكن إلزام :ا 

 .عليه من قبل القاضي  بها

 . كعقوبة التغريب أو النفي، في جريمة الزنا إذا كان الزاني غير محصن تكون مع العقوبة الأصيلة وهي الجلد

 .ًوالفرق بين العقوبات التبعية والتكميلية أن كلا منهما يتفق في شيء ويختلف في شيء

 . مترتب على الحكم بعقوبة أصيلةفيتفقان في أن كلا منهما

ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعيـة تقـع دون صـدور حكـم خـاص بهـا مـن قبـل القـاضي، بخـلاف العقوبـة التكميليـة لا بـد مـن 

 .صدور حكم بها من القاضي

 ما ا  
   ا ا رج

:  
عية عند الفقهاء بينـا أنهـم سـلكوا في تعـريفهم لهـا مـسلك بيـان الممنـوع في المبحث الأول عند الحديث عن معنى المخارج الشر

 .منها والمشروع

 ببيـان ذلـك في هـذا - بـإذن االله تعـالى- مخـارج مـشروعة، ومخـارج ممنوعـة، وسـأقوم :  وعلم من التعريف أنها تنقسم إلى نوعين

 .المطلب

 :ينالحيل بنوعيها السابقين اختلف الفقهاء في مشروعيتها على قول

 .)٢( والشافعية)١(وهو مذهب الحنفية،. يرى أصحابه أن الأخذ بالحيل والمخارج جائز ومشروع :ال اول

مل ا٤( والحنابلة)٣( وهو مذهب المالكية،. ًيرى أصحابه أن الأخذ بالحيل والمخارج غير مشروع مطلقا :ا(. 

دا:  
تـدل أصـحاب القـول الأول بالكتـاب والـسنة والقيـاس  . و وع  ارجأد ال اول ا ن ا  و      اس

 :والمعقول

ب: أواستدل أصحاب هذا القول على مشروعية المخارج والحيل الشرعية من الكتاب بالآتي  :ا : 

 : بالآتي

ِوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ": - تعالى- قوله  - ١ ِ ِِ ِ ِْ َْ َْ ً َ َْ َولا  ُ ْتحنث َ َ ْ   ]٤٤ :ص [ ".َ

                                                           
  .٤٤٢ للسمرقندي الحنفي، مرجع سابق، صعيون المسائل:  انظر)١(

مكتبة العلوم والحكـم : ، ط٤٧/ ١، "هــ٦٤٣ت "عثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح : فتاوى ابن الصلاح، للإمام:   انظر)٢(

  .موفق عبد االله عبد القادر. د: تحقق.١٤٠٧الأولى، : الطبعة-  بيروت–عالم الكتب ، 

، ٣٣٠/ ٣،  "هـــ٧٧٦ ت "خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، للإمام:   انظر)٣(

  .أحمد بن عبد الكريم نجيب. د: تحقيق.  م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولى، :مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث الطبعة : ط

بـيب بـن حمـدان الحـراني : صفة المفتي والمستفتي ، للإمام: وانظر. ١١٦/ ٦ن قدامة ، مرجع سابق، المغني لاب:   انظر)٤( نجم الدين أحمد بن حمدان بـن ش

أبي : تحقيـق.  م٢٠١٥ -  هــ ١٤٣٦الأولى، :  الطبعة-  المملكة العربية السعودية- دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض : ، ط١٨٩، ص" هـ٦٩٥ت "الحنبلي 

  .١١٦/ ٦المغني، مرجع سابق،: وانظر.  الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القبانيجنة



  

 

)٢٨٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

   ا  ا َأذن االله ":  في وجه الدلالـة مـن الآيـة للمـستدل بهـا عـلى جـواز الحيلـة بقولـه- رحمه االله- يقول ابن القيم  :و ِ َ

َلنبيه أيوب  ُّ َِّ ِ ِِ غث، وقـد كَـان نـذر أن يـضربها - عليه السلام- َ َ أن يتحلل من يمينـه بالـضرب بالـضِّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َّْ َ ْ َ َْ ََ َ َ ََّ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ِضربـات معـدودةً، وهـي في المتعـارف ْ ِ ٍ
َ َ ََ َ َ ْ ََ ُُْ ِ

َ َ

ُالظاهر إنما تكون متفرقة؛ فأرشده  َ َ ُ ََ َ َْ ِّ َُ ً َ ُ ََّ ِ ِ َتعالى- َّ َ ِ إلى الحيلة في خروجه من اليمين- َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ َْ ُ   )١(.  وهذا يدل على جواز المخارج والحيل"ْ

نزاع؛ وذلك من وجوه نوقش وجه الدلالة من الآية بأنها في غير محل ال :ا : 

ًموجب هذا اليمن الوارد في الآية يقصد به لغة مطلق الضرب سواء أكان الضرب مجموعا أم مفرقا :ا اول ً. 

 . فعلى هذا يكون هذا الحكم موجب هذا اللفظ عند الإطلاق، ولا علاقة له بالحيلة من قريب أو بعيد

 )٢( .لإطلاق، وليس هذا في الآية ولا تدل عليه إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه على ا

 ما يـدنا أيـوب هـذه اليمـين، - عليه السلام- لعل امرأة سيدنا أيوب  :ا  كانت معذورة فيما أخطأت فيه حين حلـف عليهـا س

 )٣( .ًوقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه

 ا عليـه - ع لنـا؛ ولكـن لا نـسلمه أنهـا حكـم عـام، بـل خاصـة بـسيدنا أيـوب سلمنا أن الآية في محل النزاع وأنهـا شر :ا

 .، ودليل أنها خاصة بسيدنا أيوب عليه السلام- السلام 

َّإنا ": قوله تعالى" - ٢ ُوجدناه  ِ َ ََ ًصابرا ْ ِ  .التعليل كما في نظائرهاوهذه الجملة خرجت مخرج ] ٤٤: ص [".َ

َ إنما أفتاه- سبحانه وتعالى-  فعلم أن االلهَّ  ً بهذا جزاء له عـلى صـبره، وتخفيفـا عـن امرأتـه، ورحمـة بهـا، لا أن هـذا هـو موجـب هـذا ْ ً ً

 .اليمين

َ إنما أفتاه بهذه الفتيا لئلا يحنث، كما أخبر تعالى، ليجمع له بين بره في يمينه ورفقه بامرأته- سبحانه وتعالى-  وأيضًا فإن االلهَّ  ْ َُ ْ." )٤( 

َكَذلك  ": - تعالى- قوله  - ٢ ِ َكدنا َ ْ َْليوسف ما كَان ليأخذ أخاه في دين الم  ِ ِ ِ ِ ِِ ُْ َ ُ ََ َ َ َ ُ ِّلك إلا أن يشاء االلهَُّ نرفع درجات مـن نـشاء وفـوق كُـل َُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َُ ََ َ َ ََ َ ْ َ
ٍ ِ ِْ َ ِ

ٌذي علم عليم
ِ ِ ِ
َ ٍ  ]٧٦: يوسف [".ْ

   ا  ا يـدنا يوسـف  مـع أخيـه يـدل عـلى مـشروعية الحيلـة؛ لأن- عليـه الـسلام- ما فعله سيدنا يوسـف  :و عليـه -  س

 . كما أخبر االله عنه أمسك أخاه عنده بعد أن جعل صواعه في رحل أخيه؛ وذلك ليوقف إخوته على مقصوده المحمود- السلام

ُ يرفع درجات مـن يـشاء مـن عبـاده؛ وذلـك بـالعلم الخفـي الـذي يتوصـل بـه صـاحبه إلى المقاصـد - سبحانه-  ثم ختمت الآية بأنه  َّ َ َ َ

 .المحمودة

ُك على مشروعية المخارج التي يتوصل بها إلى مقصود الشرع من إتيان المأمور، وترك الممنوعفدل ذل َّ َ َ َ. )٥( 

تـم مثـل هـذا حتـى يكـون حجـة لكـم؟ وإلا  هل ":  وجه الدلالة للمجوزين بقوله- رحمه االله- ناقش ابن القيم  :ا ًتجـوزون أن ِّ

َتجوزون فعله؟ فإن قلت ُّفكيف تحتجون بما لا   )٦( !ًوما ينفعكم إذا لم يكن جائزا في شرعنا؟: ًفقد كان جائزا في شريعته، قلنا: مِّ

َومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون": - تعالى- قوله  - ٣ ُ َ ْ ً َ ْ َ ً َ ُ َُ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ  ]٥٠: النمل [".َ

                                                           
   .١٤٩/ ٣إعلام الموقعين، مرجع سابق، :   انظر)١(

  .م٢٠٠١- هــ١٤٢٢الخامسة : مكتبة وهبة الطبعة: ، ط٣٣٤، ص"هــ١٤٢٠ت "مناع بن خليل القطان : تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ :  انظر)٢(

  .المرجع السابق:   انظر)٣(

   ١٤٢/ ٥إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق،: وانظر. ٦١٤/ ٩ُالمغني، مرجع سابق،:   انظر)٤(

  ٢٠٩/ ٣٠المبسوط، مرجع سابق،  : .وانظر. ١٧٣/ ٣إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، :   انظر)٥(

   .١٦٤/ ٣ين، مرجع سابق، إعلام الموقعين عن رب العالم:  انظر)٦(



 

 

)٢٨٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

  ا  ا ود شرعـي بـأن أعـداء الرسـل  يستدل بهذه الآية على مشروعية الحيل والمخارج إذا توصل بهـا إلى مقـص :و

يـهم سـوء كيـدهم وأبطـل  والأنبياء لما تحايلوا في رد الحق بالباطـل بوجـوه مـن المكـر والحيـل والخـداع، كـادهم االله تعـالى، ورد عل

 )١( .احتيالهم؛ وهذا شأن الحيل المشروعة

نوقش وجه الدلالة من الآية بأمرين: ا:  

ُوجـزاء  ": ة من مجازاة االله لقوم صالح مكر من باب الاستعارة ومجـاز المقابلـة نحـوتسمية ما جاء في الآي :ا اول  َ َ يـئة  َ يـئة س ٌس َ َِّ َ ِّ َ
ٍ

َمثلها ُ ْ   )٢( .اللفظية المشاكلة ً، وتسمية تدبيره الحكيم مكرا من قبيل ]٤٠: الشورى ["ِ

 ما ة لـشريعته، واتبعـوا في ذلـك المكـر والخـداع  الآية واردة في قوم صـالح ومـا فعلـوه معـه مـن صـد لدعوتـه ومحاربـ :ا

ّوتبييت قتله، فأخبر االله صالحا بمكرهم فتحرز عنهم، فذاك مكر االله   )٣( . في حقهم- تعالى- ً

 . فلا وجه للدلالة من الآية على ما ذهب إليه المستدل، فهي واردة في غير محل النزاع

 ا  ب: تسمية ما جاء في الآيـة مـن مجـازاة االله لقـوم صـالح مكـر مـن بـاب الحقيقـة، بأن الآية واردة في محل النزاع؛ و

 .وليس من باب المجاز

 .محمود ومذموم: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وهو نوعان:  لأن المكر معناه

العقوبـة بـه وأخـذه مـن حيـث  فالمحمود الذي يتوصل به إلى مقصود الشرع بقطع مادة الشر في الإنسان والانتقام من الظالم وإيقـاع 

 .لا يحتسب كما جاء في الآية

ًالمكر ممن لا يستحق العقوبة، وإنزال العقوبة به ظلما وعدوانا، فالأول مأمور به، والثاني منهي عنه: ومذموم وهو ً. 

  )٤(. فتكون الآية في محل النزاع، وليست خارجة عنه كما يدعي المعترض

ًم :ا القول على مشروعية المخارج والحيل الشرعية بالسنة بالآتياستدل أصحاب هذ : ا: 

ُ أن رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيـب، فقـال رسـول - رضي االله عنه- حديث أبي هريرة - ١ َ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ً ََ ٍَ ٍ ِِ
َ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ََّ َ

َ

ُّأكُـل  ": - صلى االله عليه وسلم- االلهَِّ  ِتمـر َ ْ َخيـبر هكـذا  َ َ َ ََ ْ َ قـال".َ ِلا وااللهَِّ يـا رسـول االلهَِّ، إنـا لنأخـذ الـصاع مـن هـذا بالـصاعين، والـصاعين : َ ِ ْْ ْ ُ َ ََ َّ َ َ َّ َ ْ َ َّ َِ َ ُ َِ ُ َ َّ ِ َ َ

ِبالثلاثـة َ َ َّ ُفقـال رسـول االلهَِّ . ِ َُ َ َ ِلا تفعـل، بـع الجمــع بالـدراهم، ثـم ابتـع ب": - صـلى االله عليـه وسـلم- َ ِ ِْ ْ َ ََ َّ ََّ َ ُْ ِْ ِِ َْ ًالـدراهم جنيبـاَْ َ
ِ ِِ َ  متفـق عليـه، واللفــظ "َّ

 )٥(. لمسلم

                                                           
 القاهرة، مـصر - دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان : ، ط٩٣/ ١٨، " هـ٣١٠ت "أبي جعفر محمد بن جرير الطبري : تفسير الطبري، للإمام:  انظر)١(

  .د عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق. م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

ت "شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الـشافعي:  لمنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للإمامالسراج ا:  انظر)٢(

  .  هـ١٢٨٥:  القاهرة عام النشر–) الأميرية(مطبعة بولاق : ، ط٦٦/ ٣، "هــ٩٧٧

  .دار الفكر العربي: ، ط٥٤٦٣/ ١٠، "هــ١٣٩٤ت " المعروف بأبي زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد: زهرة التفاسير، للشيخ :  انظر)٣(

   .١٧١/ ٣إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، :  انظر)٤(

َ، كتـاب" هــ٢٥٦ت "أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفـي  :  صحيح البخاري، للإمام:  انظر)٥( َالبيـوعِ، بـاب: ِ ُُ َإذا أراد ب: ْ َ َ َ َ ُيـع تمـر بتمـر خـير منـه، ِ َْ َ َِ ٍ ْ ْ ْ ٍْ ِ ٍ َ

صـحيح : وانظـر. مـصطفى ديـب البغـا. د: تحقيـق.  م١٩٩٣ -  هــ ١٤١٤الخامسة، :  دمشق الطبعة–دار ابن كثير، دار اليمامة : ، ط٢/٧٦٧، "٢٠٨٩": حديث

ثـلا بمثـل، حـديث: ابَ، كتـاب المـساقاة،  بـ" هــ٢٦١ت"أبي الحسين مسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري : مسلم، للإمام  ٍبيـعِ الطعـامِ م ْ ِْ ِِ ً ََّ َْ :" ١٥٩٢" ،

  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة: ، ط٣/١٢١٤



  

 

)٢٨٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

   ا  ا منـع - صـلى االله عليـه وسـلم- يـدل الحـديث عـلى مـشروعية الحيـل والمخـارج الـشرعية؛ لأن النبـي  :و 

تـخلص مـن الربـا بـأن يبيـع التمـر الـرديء  بالـدراهم، ويـشتري الرجل من بيع التمر بجنـسه متفاضـلا؛ لأنـه ربـا، وعلمـه كيـف يحتـال لل

 )١( .وهذا دليل على مشروعية الحيل للتخلص من الوقوع في الحرام. بالدراهم التمر الجيد

َّبـع الجمـع بالـدراهم، ثـم ": - صلى االله عليـه وسـلم- نوقش وجه الدلالة من الحديث بأنه في غير محل النزاع؛ لأن قوله : ا َ ُْ ِ ِِ َّ ِ َِ َْ

ِابتع بالدراهم جن ِ
َ ْ ِْ َ َّ  لم يـأمر الرجـل أن يبتـاع بهـا مـن المـشتري منـه - صلى االله عليه وسلم-  دليل على مطلق البيع ومطلق الشراء؛ لأنه "ًيباَِ

  )٢(. بعينه حتى يقال إنه دليل على مشروعية الحيلة

َحديث سعد بن عبادةَ - ٢ َ ُ ْ ِْ ِ
ٌكَان بين أبياتنا رجل مخُدج: َ ، قال- رضي االله عنه- َ ُ ْ ََ َ َْ ٌ َ َ ْ

ِ َ ْعيف، فلم يرعَ ض)٣( َ َ ُ ْ َ َ ٌ ِ إلا وهو عـلى أمـة مـن إمـاء الـدار )٤(ِ َّ ِ ِ ٍ
َ َِ ِْ َ َ ُ ََ َ َّ

َيخَبث بها ِ ُ ُ ِ، فرفع شأنه سعد بن عبادةَ إلى رسول االلهِ )٥(ْ
ُ َ َ ََ ِ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ، فقال- صلى االله عليه وسلم- َ َ ُاجلدوه  ": َ ُْ َضرب  ِ ْ ِمئة  َ ٍسـوط َِ

ْ ُ فقـالوا".َ َ َّيـا نبـي االلهِ، : َ َِ َ

َهو  َأضعف من ذلك، لو ضربناه مئة سوط ماتُ َ ََ َ
ٍ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ ْ َقـال. َ ًفخـذوا لـه عثكـالا": َ َ ْ َ ُِ
ُ ُ َ فيـه مئـة شـمراخٍ)٦(َ ْ

ِ ِ ِ ُِ َ، فـاضربوه ضربـة واحـدةً)٧(َ ِ
َ َ ُ ًُ ْ َ ِْ روان ابـن . "َ

 )٨( .ماجه وغيره

   ا  ا أمـر - صـلى االله عليـه وسـلم- لنبـي يـدل الحـديث عـلى مـشروعية الحيـل والمخـارج الـشرعية؛ لأن ا :و 

بـضربه بعنقـود مـن النخـل فيـه مائـة غـصن،  بضرب الزاني مائة جلدة ، فلما أخبر بضعفه، أمرهم بأن يحتالوا بإسقاط الحد عنـه؛ وذلـك

 )٩( .وهذا دليل واضح على جواز المخارج لفعل المأمور

نوقش وجه الدلالة من الحديث بأمرين :ا: 

  )١٠( .الحديث ضعيف؛ لا يحتج بمثله : ا اول

                                                           
َمحمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، نز: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام:  انظر)١( ََ َ َ يل مكة المكرمـة والمجـاور ُ

هاشم محمد علي مهدي : لجنة من العلماء برئاسة البرفسور: مراجعة.  م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الأولى، :  دار طوق النجاة الطبعة- دار المنهاج : ، ط٢٨١/ ١٧بها، 

  . مكة المكرمة- المستشار برابطة العالم الإسلامي 

  .١٨٩/ ٦ق، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مرجع ساب:  انظر)٢(
ٌمخُدج" )٣( َ ْأي ناقص الخلق: "ْ ِ ِ َ ْ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بـن محمـد ابـن عبـد :  النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام: انظر. َ

 محمود محمـد - طاهر أحمد الزاوي : قيقتح. م١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية : ، ط١٣/ ٢، "هــ٦٠٦ت "الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
  .الطناحي

ْ يرع" )٤( َ ْلم يفجأ ولم يزعج؛ من الروع؛ وهو الفزع:  أي-  بالبناء للمفعول "ُ َ َْ ُ ْ
ْ محمد الأمين بن عبد االله بن يوسف : شرح سنن ابن ماجه للهرري ، للشيخ : انظر. َ

َبن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويط ُ ََ َ ً  ٢٠١٨ -  هــ ١٤٣٩الأولى، :  الطبعة-  جدة–دار المنهاج، المملكة العربية السعودية  :، ط١٣٤/ ١٥ي، ُ
  .الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي: مراجعة لجنة من العلماء برئاسة. م
ُيخَبث" )٥( ُ ِيفعل الخبث ويزني بها : "ْ ْ َ ََ ُ   .المرجع السابق: انظر. َْ
ًعثكالا")٦( َ ْ بـلح:  بوزن"ِ دار : ، ط٣٠٥ حامـد صـادق قنيبـي، ص- معجـم لغـة الفقهـاء، محمـد رواس قلعجـي : انظـر. مفتاحا ، وجمعه عثاكيل،  وهو عنقود ال

  . م١٩٨٨الثانية، : النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة
َشمراخٍ" )٧( ْ

ْالشمراخ والشمروخ:  "ِ ُّْ َالعثكال الذي عليه البسر، وأصل: ُِّ ُ ْ ُْ َ
ِ ِ َِ َّ ِالعذق وقد يكون في العنب ِه في ُْ َ ُ ِْ ِْ َِ ُ َ َ  ش ":مـادة . ٣١/ ٣لسان العرب، مرجع سابق،  : انظر. ْ

  ."خ-  ر- م–

ُأبواب الحـدود، بـاب   ،" ٢٧٣ ت " القزويني -  مولاهم - َّأبي عبد االله محمد يزيد ابن ماجه الربعي : سنن ابن ماجه، للإمام : انظر)٨( َ ْ ِالكبـير والمـريض يجَـ :َ ِ َِْ َِ ِ َ بُ ْ
ُّعليه الحد، حديث َْ ِ

ْ َ َّ محمـد -  عـادل مرشـد - شـعيب الأرنـؤوط : تحقيـق.  م٢٠٠٩ -  هــ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالميـة الطبعـة: ط٣/٦٠٤، "٢٥٧٤ ":َ
ّ عبد اللطيف حرز االله- كامل قره بللي  َ.  

 -  هــ ١٤٢٤الثانيـة، :  الصحابة الشارقة ، مكتبة التابعين القاهرة، الطبعـة، مكتبة٥٠٤اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي بن حسن حلاق، ص : انظر)٩(
  . م ٢٠٠٤

ابن الملقـن سراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي :  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، للإمام: انظر)١٠(
يـط : تحقيـق. م٢٠٠٤- هـــ١٤٢٥الاولى، : الـسعودية الطبعـة-  الريـاض- جرة للنشر والتوزيع دار اله: ، ط٦٢٦/ ٨،  "هــ٨٠٤ت "المصري  مـصطفى أبـو الغ

  .وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال



 

 

)٢٨٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ما سلمنا صحة الحديث، وهذا من باب مجاراة الخصم؛ ولكنه في غير محل النزاع :ا. 

 لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسقط الحد عنه تحايلا كما يزعم المستدل، بل أمـر بـالتخفيف عنـه لمرضـه فـضرب بعنقـود مـن 

 .النخل فيه مائة غصن

بـلي .  لبيان التخفيف عن المريض في إقامة الحد عليه، وهذا ما نـص عليـه الفقهـاء فالحديث - يقـول شـمس الـدين الـسفاريني الحن

 لا يرجـى بـرؤه، فهـذا يقـام عليـه الحـد في الحـال، ولا يـؤخر، بـسوط يـؤمن معـه - أي المحـدود- وأما إن كان مريـضًا " : - رحمه االله

 )١(".ب به ضربة واحدةً فإن خيف عليه من ذلك، جمع ضغثا فيه مئة شمراخ، فضرالنخل، وشمراخ  التلف؛ كالقضيب الصغير، 

 ً :ستـدل أصــحاب هـذا القــول بالقيـاس عــلى المعـاريض في القـول، فقــالوا :ا الحيـل معــاريض في الفعـل، مثــل ": اس

 )٢(".حرماتمعاريض القول، وإذا كان في الأخيرة مندوحة عن الكذب، ففي معاريض الفعل مندوحة عن الم

٣( .هي خلاف التصريح، أو التورية بالشيء عن الشيء نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المعاريض  :ا( 

 :- رحمه االله-  أو بعبارة أخرى كما عرفها ابن تيمية الحنبلي 

 .صد به معنى آخرًصحيحا ويتوهم غيره أنه ق معنى  به  يقصد  جائز،  بكلام  الرجل   وهي أن يتكلم "

 ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركًا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين، أو شرعيتـين، أو لغويـة مـع إحـداهما، أو عرفيـة مـع 

 )٤(".شرعية

َّفالمعاريض مقصدها صحيح، ووسيلتها جائزة، بخلاف الحيل فقد يكون مقصدها حراما ووسيلتها باطلة كما مر فافترقا ً! 

ًرا :لاستدل أصـحاب هـذا القـول بـالمعقول بـأن الوسـائل تأخـذ حكـم المقاصـد، فـما دامـت المقاصـد مـشروعة، فـإن  :ا

 )٥(.الوسائل المؤدية إليها مشروعة وتأخذ حكمها، فإذا كانت الحيل لمقصد مشروع تكون جائزة ومشروعة إلا فلا

نـس تحـصيل المقاصـد بـالطرق ا"نوقش هذا الدليل بـأن  :ا يـس مـن ج  لم الحيـل سـواء سـمي حيلـة، أو لمـشروعة إليهـا ل

 )٦(".اللفظ يسم، فليس النزاع في مجرد 

     وع  رجوا  ن ا ا مل اا تـدل أصـحاب القـول الأول بالكتـاب والـسنة وسـد  .أد اس

 :الذرائع والمعقول

ب: أوبالكتاب بالآتياستدل أصحاب هذا القول  :ا: 

ِواسألهم عن القرية التي كَانت حاضرةَ البحر إذ يعدون في ": - تعالى- قوله  - ١ ََ ُ ْْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْْ ْ َّ َ ِْ ِ َ
ِ ِ َِ ِ ِالسبت ُْ

ْ  ]١٦٣: الأعراف [".َّ

                                                           
بـلي : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للإمام:  انظر)١( : ، ط ٢٦٥/ ٦، " هــ١١٨٨ت "شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمـد بـن سـالم الـسفاريني الحن

  .نور الدين طالب: اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا.  م٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨الأولى، :  سوريا الطبعة– الكويت، دار النوادر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

تـاذ الـشريعة " هــ ١٤٤٣ت "الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجـري، للـدكتور عبـد المجيـد محمـود عبـد المجيـد :  انظر)٢( أس

   م١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩: عام النشر. مكتبة الخانجي، مصر: ، ط٦١٨الإسلامية المساعد بكلية دار العلوم، ص

الأولى، : دار الحـديث، مـصر الطبعـة: ،ط٢٥١/ ٨،"هـــ١٢٥٠ت "محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي : نيل الأوطار، للإمام:  انظر)٣(

  .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٣

  .١٢٠/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مرجع سابق، :  انظر)٤(

  .٣٥٣/ ٢الموافقات، مرجع سابق، :  انظر)٥(

  .١٣٤/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مرجع سابق، :  انظر)٦(



  

 

)٢٨٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  ا  ا بـحانه وتعـالى- ً يستدل بهذه الآية عـلى عـدم مـشروعية الحيـل والمخـارج مطلقـا أن االله  :و د  نهـى اليهـو- س

بـاكهم يـوم الجمعـة بعـد حفـرهم حياضـا يـصلونها بـالبحر، حتـى تـدخلها  ًعن الصيد يوم الـسبت؛ فاحتـالوا لـذلك، فكـانوا ينـصبون ش

نـهم حيلـة وخـداعا وتحـايلا عـلى فعـل الممنـوع، فأخـذهم االله  الحيتان يوم  ًالسبت، ثم يحبسونها حتى يصيدوها يـوم الأحـد، وذلـك م

 )١( .شرعزير؛ وهذا دليل واضح على حرمة التحايل على أحكام البالعقاب ومسخهم إلى قردة وخنا

يمكن أن يناقش وجه الدلالة مـن هـذا الـدليل بأننـا نـسلم بـأن الحيلـة إذا كانـت لفعـل حـرام أو للتحايـل عـلى تـرك واجـب  :ا

 .ًتكون حراما

 . أما إذا كانت معينة على فعل المأمور به محفزة عليه، فلا وجه لحرمتها

ــالطرق التــي جعلــت موصــلة إليهــا شيء، وتحــصيل  فتحــصيل المقاصــد ": - رحمــه االله- ول ابــن القـيـم الحنـبـلي يقــ المــشروعة ب

 )٢( ".المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت لغيرها شيء آخر

َإن المنافقين ": - تعالى- قوله  - ٢
ِ ِ َ َُّْ َيخُادعون  ِ ُ

ِ ْااللهََّ وهو خادعهم َ ُ ُ َ ُ َ
ِ  ]١٤٢: النساء [".َ

 ا و  ا  :  بـحانه وتعـالى- ً يستدل بهذه الآية عـلى عـدم مـشروعية الحيـل والمخـارج مطلقـا بـأن االله  أخـبر عـن - س

 .المنافقين بأنهم تحايلوا على أهل الإيمان بأغراضهم الفاسدة

ُلأنهم تحيلوا ": - رحمه االله - يقول الإمام الشاطبي  َّ ْ َُ َ َّ َ ِّ بملابسة الد- أي المنافقين- ِ ِ
َ َُ َ ِوأهله  ِين ِ ِ

ْ َإلى  ََ َأغراضهم الفاسد ِ ِ َِ ْ ُ َِ  )٣( ".ةَِْ

ًيمكن أن يناقش وجه الدلالة من الآية بأن الآية في غير محل النزاع؛ لأن المنـافقين يحتـالون فـرارا مـن الـدين؛ مخادعـة الله  :ا

ا؛ طاعة الله ورسـوله ورحمـة للمـؤمنين، فـشتان بـين ُولرسوله وللمؤمنين، والفقهاء يحتالون ليخرجوا الناس من المضايق التي يبتلون به

 .هذا وذلك، ولا يصح القياس والإلحاق بحال

َإنا بلوناهم كَما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين": - تعالى- قوله  - ٣ َ
ِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ ُ َ ُ َ َّْ َِّ ْ َ ْ ْ َ ََ ََْ َ َ  ].١٧: القلم [".ََّ

 ا  ا ًية على عدم مشروعية الحيـل والمخـارج مطلقـا بـأن االله عاقـب أصـحاب البـستان بـإهلاك  يستدل بهذه الآ :و

وقـصدوا منـع المــساكين، فـدل ذلــك عـلى حرمــة الحيـل المــسقطة  تحـايلوا عــلى الـشرع، و فــروا مـن الزكــاة، ثمـرة حـديقتهم عنــدما

 )٤( .للحقوق

ًقه بأن الحيل التـي تهـدم أصـلا شرعيـا أو واجبـا فقهيـا، فهـذا نـسلم يمكن أن يناقش وجه الدلالة من الآية بما نوقش به ساب :ا ًً

 .بحرمته وعدم جوازه، وهذا ما جاءت الآية التي نحن بصددها ونطقت به من عدم جوازه

ًأما الحيل التي لا تهدم واجبا شرعيا، بل تسعى لإقامته وتحث على فعله، فهذه جائزة ً. 

ًم :ًول على عدم مشروعية المخارج والحيل الشرعية مطلقا بالسنة بالآتياستدل أصحاب هذا الق : ا: 

                                                           
يـ: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، للإمام:  انظر)١( مكتبـة :  ، ط٣٤٣/ ١ ، " هــ٧٥١ت "م الجوزيـة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن ق

  .محمد حامد الفقي : تحقيق. المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

   .٧٨٧/ ٢المرجع السابق،  :  انظر)٢(

  .١٠٩/ ٣الموافقات، مرجع سابق،  :  انظر)٣(

مـس الـدين محمـد بـن عبـد :  شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للإمـام:  انظر)٤( بـلي ش دار : ، ط٤٥٩/ ٢،  "هـــ٧٧٢ت "االله الزركـشي المـصري الحن

جمـال الـدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد : تذكرة الأريـب في تفـسير الغريـب، للإمـام: وانظر.  م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣الأولى، : العبيكان الطبعة

  .طارق فتحي السيد: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الأولى، : طبعة ال-  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط٤١٠هــط، ص٥٩٧ت "الجوزي 



 

 

)٢٨٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

َ أنه سمع رسول االلهَِّ - رضي االله عنهما- حديث جابر بن عبد االله  - ١ ُ َ ََ ُ
ِ َّ تـحِ وهـو بمكـة- صلى االله عليـه وسـلم- َ َ يقـول عـام الف َُّ َ َ َِ َ ُ َ َْ َ َّإن االلهََّ ": ُ ِ

ْورسوله حرم بيع الخمر، والمي ْ ْ َ َّ ُ ََ ََ َ َ َ ُ َِ ِتة والخنزير والأصنامَ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ، فقيل"ِ ِ َيا رسول االلهَِّ، أرأيت شحوم الميتة، فإنهـا يطـلى بهـا الـسفن، ويـدهن بهـا : َ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ُِ َ َ ُ َّ ُْ َ َُ َ َُ ْ َِ ِ َ َ َ

َالجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال َ َُ ُ ُ ْ َ َُّ ََ ْ َِ ِ ٌلا، هو حرام": ُ َ َ َ ُ ُ، ثم قال رسـول االلهَِّ "َ َُ َ ََّ َ عنـد ذلـك-  عليـه وسـلمصـلى االله- ُ ِ َِ َ َّقاتـل االلهَُّ اليهـود إن االلهََّ ": ْ َِ َ ُ َ َ َ

ُلما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكَلوا ثمنه ُ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َّ َ َ ََّ ُ ُ َُ َ َُ َ  )١(. متفق عليه، واللفظ للبخاري".ََّ

ِحديث عقبة بن عامر - ٢
َ ْ َ ُِ ْ ُ قال رسول االلهَِّ - رضي االله عنه- َ َُ ِألا أخبركُم بـالتيس المـستعار؟": - صلى االله عليه وسلم- َ َ َ َّ ْْ ْ ُْْ ِ ِ َِ ُ

ُ ُ قـالوا"َ َبـلى، : َ َ

َيا رسول االلهَِّ ُ َ َقال. َ ُهو المحلل، لعن االلهَُّ المحلل، والمحلل له": َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َّ َ ِّ َ ُ ُِّْ ُْ  )٢(. رواه ابن ماجه".ُْ

ٍ أن أبـا بكـر - رضي االله عنـه- حديث أنس  - ٣ ْ َ َ َ َ كَتـب لـه ف- رضي االله عنـه- ََّ ُ ََ ُريـضَة الـصدقة التـي فـرض رسـول االلهَِّ َ ُ َ ََ َ ِ َِّ َ ََ َّ صـلى االله عليـه - ِ

ِولا يجُمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة": - وسلم َِ َ َُ َ َ ْ ُ ََّ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َّ ُ ِّ ُ ْ َْ ٍ َ ََ ََ  )٣( . رواه البخاري".ٍَ

   ا و  ده ا:  إباحـة مـا حـرم االله، أو إسـقاط مـا أوجبـه االله؛ الحيـل المتـضمنة دلت هذه الأحاديث على تحريم 

يـهم أكلـه حتـى يـزول عنهـا اسـم الميتـة، ثـم  ن اليهود في الحديث الأول لما حرم االله عليهم شحوم الميتة لأ َّأذابوا هذا الشحم المحرم عل

 توعـد لمـن نكـح امـرأة بنيـة - ه وسـلمصـلى االله عليـ- النبـي :  وفي الحديث الثـاني)٤(. المحرمةباعوها وأكلوا أثمانها، وهذه من الحيل

 .ًلأنه يقصد به إباحة الحرام، فدل ذلك على حرمة الحيل مطلقا لأنها حيلة محرمة،. تحليلها لزوجها الأول بالوعيد الشديد

ِوفيه ": ً معلقا على الحديث- رحمه االله- يقول البغوي الشافعي  ِ
ٌدليل  َ ِ

َعلى  َ ِبطلان  َ ْ ُحيلة يحُتال ِّكُل  ُ َ ْ
ٍ َّ بهـا للتوصـل إلى محـرم، وأنـَِ ٍَ َ ُّ ََّ ََ ُ ََّ ِ ِ ِ َه لا ِ ُ

ِيتغير حكمه بتغيير هيأته، وتبديل اسمه ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َّ َِ ْ َ َ ُ َُ َ ََ ِ ِ ْ ْ َِ ُ.")٥( 

يـم مـستدلا بهـذا الحـديث عـلى حرمـة الحيـل دليل على تحريم : وفي الحديث الثالث وهـذا نـص في ": ًالحيل مطلقا، يقول ابن الق

ً إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق، فـإذا بـاع بعـض النـصاب قبـل تمـام الحـول تحـايلا عـلى تحريم الحيلة المفضية إلى

 )٦(".إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع، فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها

مـر االله بتحليـل المحرمـات، يمكن مناقشة وجه الدلالة من هذه الأحاديـث بـأن الحيـل إذا كـان يتوصـل بهـا إلى مخالفـة أ :ا

الحـرام للتوصــل إلى الحــلال، أو التـي لا تـنـقض أصــلا  فمـسلم بــه كـما في هــذه الأحاديــث؛ ولكـن الحيــل التــي تتخـذ للـتـخلص مــن

 .ًمشروعا، ولا تعارض مصلحة شرعية، فلا دلالة في هذا الأحاديث على حرمتها أو منعها

ً : راا : منـع الوسـائل المؤديـة إلى الحـرام، ولا شـك أن التحايـل عـلى : د الـذرائع وهـياستدل أصحاب هذا القول بـس

 )٧( .ًفعل الحرام يمنع سدا للذريعة

                                                           
َصحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)١( َالبيوعِ، باب: ِ ُُ َبيعِ الميتة والأصنامِ، حديث: ْ َْ َ ََ ْ َِْ

ْ : صحيح مسلم، مرجع سـابق، كتـاب: وانظر. ٢/٧٧٩، "٢١٢١": ْ

  .٣/١٢٠٧، " ١٥٨١ ": الأصنام ، حديثتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير و: َالبيوع، باب

َالنكاحِ، باب: سنن ابن ماجة، مرجع سابق، كتاب : انظر)٢( ُالمحلل والمحلل له، حديث :ِّ َ َ ََ َّ ِِّ ُْ ِ ُْ:" ١/٦٢٣، "١٩٣٦.  

َصحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٣( ِالحيل، باب في الزكَاة، وأن لا يفرق بين مجتمعٍ: ِ َِ ْ ُ ْ ََّ ْ َّ َُ َ ََ َ َ َ ِ، ولا يجُمع بين متفرق، خـشية الـصدقة، حـديثِ َ َ ََ َ ََّ َ َ ََ ِّ ُ ْ َْ ٍ َ ْ َ :"١٣٨٢" ،

٢/٥٢٦ .  

أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبـراهيم البـسام التميمـي /توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ :  انظر)٤(

ّسدي، مكة المكرمة الطبعةَمكتبة الأ: ، ط٢٢٥/ ٤،  "هــ١٤٢٣ت " َالخامسة، : ّ
  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣ِ

المكتـب : ، ط٣٠/ ٨، " هــ٥١٦ت "محيى السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي : شرح السنة للبغوي، للإمام:  انظر)٥(

  . محمد زهير الشاويش-  شعيب الأرناؤوط :تحقيق.  م١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت الطبعة- الإسلامي 

   .١٣٦/ ٣إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق،   : انظر)٦(

 ٨٢٩ت "للعلامة القاضي أبي بكـر محمـد ابـن عاصـم الغرنـاطي » نيل المنى من الموافقات«: شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي، والنظم : انظر)٧(

  . م٢٠١٥ -  هـ ١٤٣٦الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط٢١٦/ ٢الطيب مولود السريري، أبو : ، مؤلف الشرح"هـ



  

 

)٢٨٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 
  الحـذق في تـدبير الأمـور  نوقش هذه الدليل بأن التحايل على الحرام، لا يعده الفقهاء مـن الحيـل المـشروعة؛ لأن الحيلـة  :ا

  )١( . فافترقاعي من الفعل، والحيل غير المشروعة ليست كذلكوتقليب الفكر ليصل إلى المقصود الشر

ًل : رااستدل أصحاب هذا القول بالمعقول بالآتي :ا: 

:  في الموافقـات- رحمـه االله- الحيل فيها مناقضة للشريعة وكل ما كان مناقـضًا للـشريعة يكـون بـاطلا، يقـول الإمـام الـشاطبي  - ١

فمـن .  باطـل- المناقـضة في - ن ناقـضها، فعملـه يعة غير ما شرعت لـه فقـد نـاقض الـشريعة، وكـل مـابتغى في تكاليف الشر من  كل  "

  )٢( ".ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل

بـحانه-  إن االله " :- رحمه االله- يقول ابن تيميه الحنبلي  -٢ المحرمـات؛ لمـا تـضمن ذلـك مـن  وحـرم  الواجبـات  أوجـب   إنـما - س

فـإذا احتـال المـرء عـلى حـل المحـرم أو سـقوط .  من يطيعـه ممـن يعـصيه ودفع المفاسد عنهم، ولأن يبتليهم بأن يميزالمصالح لخلقه

الواجب بأن يعمل عملا لو عمل على وجهـه المقـصود بـه لـزال ذلـك التحـريم أو سـقط ذلـك الواجـب ضـمنا وتبعـا لا أصـلا وقـصدا، 

  )٣( . سعى في دين االله بالفسادويكون إنما عمله ليغير ذلك الحكم أصلا وقصدا فقد

  ولكـن في الوقـت نفـسه مقـصود . نوقش هذا الدليل بأننا نسلم بمنع الوسائل المؤدية على الحرام، وهـذا مقـصود للـشرع :ا

َّاعلـم أن": - رحمـه االله- يقـول الإمـام القـرافي المـالكي . الشرع أيضًا فتح الوسـائل المؤديـة إلى الحـلال والمعينـة عليـه َ ْ َ َ الذريعـة كَـما ْ َ ََّ ِ

َّيجَب سدها يجَب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن  َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َُّ ِ ِ
َ َ َْ َ َُ َ ْ َ َِّ ِ

َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ َوسيلة  َ َ ِ
ِالمحرم  َ َّ َ ٌمحرمة  ُْ َ َّ َ ُفوسيلة  ُ َ ِ

َ ٌالواجب واجبة َ َْ َ َِ ِِ.")٤(  

َّول القائل بأن الأخذ بالحيل والمخـارج جـائز و مـشروع، ولكـن شريطـة أن تكـون الحيلـة القول الأ- واالله أعلم- الراجح  :ا 

 –يقـول الآلـوسي رحمـه االله . ًلفعل مأمور، أما إذا كانت لفعل منهي عنه أو لترك واجب فتكون حراما؛ وهذا مـا يفهـم مـن كـلام الفقهـاء
تقبــل، كحيلــة ســقوط الزكــاة وحيلــة ســقوط الاسـتـبراء وهــذا وعنــدي أن كــل حيلــة أوجبــت إبطــال حكمــة شرعيــة لا ": في تفــسيره 

ًكالتوسط في المسألة، فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا ومنهم من لا يجوزها مطلقا ً.")٥( 

أن ما يتخلص به الرجـل مـن الحـرام أو يتوصـل بـه إلى الحـلال مـن الحيـل : فالحاصل": -  رحمه االله –ويقول السرخسي الحنفي 

بـهة، فـما كـان . فهو حسن وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهـه أو في حـق حتـى يـدخل فيـه ش

َوتعـاونوا عـلى الـبر والتقـوى ولا ":  قـال- تعـالى- على هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس بـه؛ لأن االله  َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ََّ َِّ ُ

ُتعاونوا َ َ ِ على الإثم والعدوانَ َ ُ َ َْ ْ ْ َِ ِ  ] ٢: المائدة [".ْ

 وأكثـر الفقهـاء الـذين )٦(."وفي النـوع الثـاني معنـى التعـاون عـلى الإثـم والعـدوان. ففي النوع الأول معنى التعـاون عـلى الـبر والتقـوى

بـلي يقـو. ٍّمنعوا الحيل إنما كانوا يقصدون الحيل المحرمـة التـي فيهـا تعـد عـلى حكـم الـشرع بالإبطـال  - رحمـه االله- ل ابـن تيميـة الحن

تـبه أمـره عـلى الكـلام  قـصدنا  مـا  أكثر  وهو  ُوهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى، ":  فيـه؛ فإنـه قـد اش

 )٧(."المحتالين

                                                           
ت "زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري : فيض القدير، للإمـام : انظر)١(

  .١٣٥٦الأولى، : الطبعة-  مصر –كتبة التجارية الكبرى الم :، ط٢٦٧/ ١، "هــ١٠٣١

  ٢٨/ ٣الموافقات، رجع سابق،  : انظر)٢(
  .١٦٦/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مرجع سابق،  : انظر)٣(
،  ٣٣/ ٢،"هــ٦٨٤ت " بـالقرافي أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير: أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام : انظر)٤(

  .عالم الكتب: ط
دار إحيـاء الـتراث : ، ط٤٥٧/ ٢، "هــ١١٢٧ت "المولى أبي الفداء ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي : روح البيان، للإمام:  انظر)٥(

  .-  بيروت–العربي 
  .٢١٠/ ٣٠المبسوط للسرخسي، مرجع سابق،  :  انظر)٦(
  .١٤٤/ ٦ الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مرجع سابق، : انظر)٧(



 

 

)٢٩٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

يـم إجمـاع الـصحابة  نـهم- ويدل على ذلك حكاية ابن الق لتـي تـؤدي إلى تـرك الواجـب  عـلى حرمـة الحيـل المحرمـة ا- رضي االله ع

 الحيـل المحرمـة وإبطالهـا، وإجمـاعهم حجـة إجمـاع الـصحابة عـلى تحـريم ": - رحمـه االله- يقول ابن القيم . والتحايل على الحرام

ًإن الحنفية توسعوا في الحيل وأجازوها مطلقا، حتى ولو كانـت لإسـقاط واجـب أو فعـل حـرام؛ فمحـض كـذب : أما ما قيل )١(".قاطعة

في الكـافي عـن محمـد  - رحمـه االله- النـسفي الحنفـي  ء، فقد أثر عن أئمة المذهب الكبار إنكارهم لهذه الحيل الباطلة، فقد نقـل وافترا

ويقـول الإمـام بـدر الـدين  )٢(".ليس من أخـلاق المـؤمنين الفـرار مـن أحكـام االله بالحيـل الموصـلة إلى إبطـال الحـق" :بن الحسن قال

َوالاحتيـال للهـروب عـن الحـرام والتباعـد عـن الوقـوع في الآثـام لا بـأس بـه، بـل هـو " :في عمـدة القـاري - رحمه االله- العينى الحنفي  ُ َ ُ َ َ
ِ ِ ْ َِ َُْ ْ َ

ِمندوب إليه
ْ ََ ِ ُ ُْوأما الاحتيال لإبطـال حـق المـسلم فـإثم وعـدوان. ْ ُ قولـه- رحمـه االله-  ويقـول الإمـام الحمـوي الحنفـي )٣(".َ ُْ َوإنـما هـو ": َ ُ ََ َّ ِ

ْالهرب من ُ
ِ

َ ٌ الحرام والتخلص منـه حـسنَْ َ ُ ُ ََ َْ َ َِّ ُّ ِ ْ قـال في التتارخانيـة مـذهب علمائنـا أن كُـل حيلـة يحَتـال بهـا الرجـل لإبطـال حـق الغـير أو ".َْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ََ َِ ِْ َّ َ َ َّ َْ ْ ُ َ َّ َ ْ َِّ َ َّ َ َ َ َِّ َ ُ َِ ِِ ٍ ِ ِ ِ
َ

ًلإدخال شبهة فيه فهي مكروهة، يعني تحريما ِ ِْ ََ ِ ِ ِ ٍ
ْ َ ْ َْ ُ َ ٌَ ْ ِ َ َُ ِ ِ. 

ِوفي العيون ُِ ُ تـخلص بهـا عـن حـرام أو ليتوصـل بهـا إلى حـلال فهـي َْ َ وجامع الفتاوى لا يسعه ذلك وكُـل حيلـة يحَتـال بهـا الرجـل لي َ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ََ ٍَ َ َ َ َّ ُ َ ُّ َ َْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ ُِ َ

ُّحسنة وهو معنى ما نقل عن الشعبي لا بأس بالحيلة فيما يحَل َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ِّ َ َ َِ َّ ُ َ َ." )٤( 

ًإن الراجح في المسألة هو أن الحيل إذا كانت فـرارا مـن الحـرام أو ركونـا إلى فعـل واجـب، فجـائزة لا إثـم فيهـا ولا : وخلاصة القول ً

 .َّوإن مذهب الحنفية يجيز الحيل المشروعة، ويمنع الحيل التي يتوصل بها إلى ترك واجب أو فعل حرام كما مر. حرمة

 ا ا  
 قاا وا ا ا   

و :  من خلال وقوفنا على المعاني الاصطلاحية للعقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية نستطيع التمييز بين أوجه

  :الاتفاق والاختلاف بينهما على النحو التالي 

أو :ا وا ا ا  قا مع التعزير في الأمور الآتيةيتفق الحد :أو : 

 .الحد والتعزير كلاهما يشترك في كونهما عقوبات تأديبية، يقصد بهما التنكيل بالجاني والتأديب له- ١

ُّالحد ْ إذ ": -  رحمه االله –الزيلعي الحنفي  يقول الإمام ِوالتعزير للتأديب َْ ِِ ِْ َّ َُّ ْ َ".)٥( 

 . ًعقوبات شرعية، فالحد عقوبة مقدرة شرعا كما جاء في تعريفهايشترك في كونهما  الحد والتعزير كلاهما - ٢

 . كما سبق وكذلك التعزير عقوبة أوجبها الشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

 .  تعالى –وسأبين ذلك بشيء من التفصيل في مشروعية التعزير والأدلة عليه، فيما هو آت في بابه إن شاء االله 

ُم :ا أوا وا ا ا  يختلف الحد عن التعزير في الأمور الآتية :ف: 

                                                           
بـلي : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للإمام:  انظر)١( : ، ط ٢٦٥/ ٦، " هــ١١٨٨ت "شمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني الحن

  .نور الدين طالب: اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا.  م٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨ الأولى،:  سوريا الطبعة– الكويت، دار النوادر - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

رقـم كتبـه .  هــ ١٣٩٠ -  ١٣٨٠ -  مـصر –المكتبـة الـسلفية :  ، ط٣٢٩/ ١٢" هــ٨٥٢ت "أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري، للإمام:   انظر)٢(

  .محمد فؤاد عبد الباقي : وأبوابه وأحاديثه

دار إحيـاء الـتراث : ، ط١٠٩/ ٢٤، " هــ٨٥٥ت "بـدر الـدين أبي محمـد محمـود بـن أحمـد العينـى : القاري شرح صحيح البخاري، للإمـامعمدة :   انظر)٣(

   بيروت- العربي، ودار الفكر 

  .٢١٩/ ٤غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، مرجع سابق،:   انظر)٤(

  .٢١١/ ٣شية الشلبي، مرجع سابق، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحا:   انظر)٥(



  

 

)٢٩١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ً العقوبة الحدية مقدرة شرعا، بخلاف التعزير فهو مفوض لرأي ولي الأمر بما يراه مناسبا ورادعا للجاني - ١ ً ً. 

 .الحد يدرأ بالشبهات بخلاف التعزير على الرأي المفتى به من أقوال الفقهاء- ٢

 .الحد لا يقام على الصبي بخلاف التعزير- ٣

 :-  رحمه االله –وهذه الفروق الثلاثة أشار إليها ابن عابدين الحنفي 

َالفرق بين الحد والتعزير أن الحـد مقـدر والتعزيـر  " ٌ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ََّ َّ َّ َّ َّ َِّ ُ َْْ ََْ َ ٌمفـوض  َ َّ َ ِرأي  َإلى  ُ ْ ِالإمـام، وأن الحـد يـدرأ با َ ُِ ََ ُ َْ َّ ََّْ َْ ِلـشبهات والتعزيـر يجَـِ َ ِ ْ َ َُّ ِ
َ َّب معهـا، وأن ُّ َ َ َ َُ َ

ِالحد لا يجَب على الصبي والتعزير شرع عليه
ْ َ َِّ ُ ََ َ ْ َ َّ َ ُِ ِ َّ َِّ ِ َ َْ".)١( 

 .الحد لا تقبل فيه الشفاعة بخلاف التعزير فتقبل فيه الشفاعة- ٤

 .العفو إن رأى ولي الأمر في العفو مصلحة للجاني  لا يجوز لولي الأمر العفو عن الحد بعد الرفع إليه، بخلاف التعزير فيجوز - ٥

  :-  رحمه االله –وإلى هذين أشار الإمام الماوردي الشافعي 

َ لا يجَوز للإمام العفو عـن الحـدود إذا وجبـت، ولا يحَـل لأحـد أن يـشفع إلى الإمـام فيهـا، وإن جـاز العفـو عـ" ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ْْ َ ُّ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُ ُِ ِ َِ
ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ َِ َ َِ ِْ َ ُْ َِ َ ِالتعزيـر وجـازت  نِ ِ َ ََّ َ ِْ ِ

ِشفاعة فيهال  ِ ُ َ َ َّ".)٢( 

ُّ الحد يستوي فيه كل الناس بخلاف التعزير يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف- ٦ ِ ِِ. 

 :- رحمه االله –ويعلل لهذا الفرق القاضي أبو يعلى الحنبلي 

ذوي  أقيلـوا ": بـذاءة والـسفاهة؛ لقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلمَّ لأن تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخـف مـن تأديـب أهـل ال"

ُوإن تساووا في الحدود المقـدرة فيكـون تعزيـر مـن جـل قـدره، بـالإعراض عنـه "الهيئات عثراتهم  َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ ُ َّ ُ َ ِْ ْ ُْ َُْ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َّ َُ َ ِ ِ ِ ْوتعزيـر مـن دونـه. ِ ْ ََ ُ ِ بزاجـر الكـلام، : َ

 )٣(."ه ولا سبوغاية الاستخفاف الذي لا قذف في

 الحد مختص بالإمام فلا يجوز الافتئات عليـه فيـه ويقيمـه بالنيابـة عنـه بخـلاف التعزيـر يفعلـه كـل مـن لـه سـلطة التأديـب عـلى - ٧

 )٤(.المذنب كالزوج والأب والمؤدب وغيرهم

 . ٍّ الحد الإجماع منعقد فيه أن التلف في إقامة الحدود من غير تعد ممن يقيمها لا ضمان فيها- ٨

  :-  رحمه االله –يقول ابن قدامة الحنبلي 

ًخلافا ِ العلم  ِأهل  َبين  ُنعلم  ولا   " َالحدود، أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضْمن من تلف بها ِسائر  في  ِ َّ ِ َِّ ٍ ِ َِ َْ ُ ْ ََ َ َ ِ ُ. 

َ ذلك لأنه فعلها بأمر االلهِ، وأمر رسوله، فلا يؤا ُ
ِ ِ ِ َ َ َ َ ًخذ به، ولأنه نائب عن االلهِ تعالى، فكان التلف منسوبا إلى االلهِ تعالىَّ ٌُ ََّّ َِ ُ . 

مان، بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد ِّوإن زاد على الحد فتلف، وجب الضَّ ْ َ ُ َ َِّ َِ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ََ َ َّ َ َْ ِ ِ ٍ ِ
ُ َ".)٥( 

 . )٦(بين الفقهاء في ضمان من مات في التعزير، ولم تكن عقوبته القتلفقد جرى الخلاف فيه   بخلاف التعزير

                                                           
  .٦٠/ ٤حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق،  :  انظر)١(

دار : ، ط٤٣٩/ ١٣،"هـــ٤٥٠ت "أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي  :الحاوي الكبير، للإمام :  انظر)٢(
  . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود- الشيخ علي محمد معوض : تحقيق.  م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩، الأولى:  الطبعة-  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 - دار الكتب العلميـة : ، ط٢٧٩، ص" هـ٤٥٨: ت"القاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء : الأحكام السلطانية ، للإمام :  انظر)٣(
  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الثانية، : بيروت، لبنان الطبعة

  .٦٠/ ٤حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق،  :  انظر)٤(
  .٥٠٤/ ١٢المغني، مرجع سابق،  :  انظر)٥(
محمود بن أحمد بن :  البناية شرح الهداية، للإمام: انظر. وعند  الحنفية والمالكية والحنابلة لا ضمان عليه.   عليه الضمان– رحمه االله–  فعند الإمام الشافعي )٦(

أيمـن صـالح : تحقيـق.  بيروت، لبنـان- دار الكتب العلمية : ، ط٣٩٧/ ٦، " هـ٨٥٥ت " الحنفى "بدر الدين العينى"أحمد بن الحسين المعروف بـ موسى بن 



 

 

)٢٩٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 . الحد يقبل فيه رجوع المقر بخلاف التعزير- ٩

 . يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد بخلاف التعزير- ١٠

 . الحدود تسقط بالتقادم بخلاف التعزير- ١١

 :-  رحمه االله –نفي الفروق الثلاثة أشار إليها ابن عابدين الح وهذه

ِوأن الرجوع يعمل في الحد لا في " َِ َِّْ َُّ َ ُ ُّْ َ ُ ِالتعزير، وأنه يحُبس المشهود عليه حتـى يـسأل عـن الـشهود في الحـد لا في  ََ ِ ََ َْ َِّْ َّ َِّ ِ
ُ ُُّ ْ َّْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ ْ َ َ ِ َّالتعزيـر، وأن الحـد  ِ َّ ََّْ َ َ ِْ ِ

َلا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا  َ َُ َ ََّ ََّ ِ ِ ُ َ ُ ْيجَوز للإمام تركُُ ََ ُِ ِ ْ ِ ِه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف ُ َِ َ ُ َِ ِِ َُّ ُ َ َُّ ُْ ْ َ ِالتعزير َ ِ ْ َّ".)١( 

 ما ا  
ط رج اوا ،  دئ اود واا  

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .أنواع الحدود والحكمة من مشروعيتها :ا اول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 . الحدود المتفق عليها: ا اول

ما الحدود المختلف فيها :ا. 

ا الحكمة من مشروعية الحدود: ا . 

ما المبادئ العامة في تطبيق الحدود :ا . 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مبدأ الستر في الحدود: ا اول

ما إلا بنص في العقوبة الحديةمبدأ لا جريمة ولا عقوبة : ا .  

ا مبدأ الحدود تدرأ بالشبهات: ا. 

 ا المخارج الشرعية لإسقاطها الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وتعد من: ا 

 :وفيه مطلبان

 ُتعريف الشبهات، وأثرها في الحدود: ا اول

 :وفيه فرعان

  تعريف الشبهات: اع اول

ع اام :أقسام الشبهات 

 ما أثر الشبهة على العقوبة الحدية: ا  

 :وفيه خمسة فروع

                                                                                                                                                      
 أبي أبي الحـسين يحيـى بـن :البيان في مذهب الإمام الشافعي، للإمام: وانظر. ٣٣٨/ ٨التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، مرجع سابق، : وانظر. شعبان

قاسـم محمـد : تحقيـق.  م٢٠٠٠ -  هــ١٤٢١الأولى، :  الطبعـة-  جـدة–دار المنهـاج : ، ط٥٣٦/ ١٢، "هــ٥٥٨ت "الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 
  .١١٢/ ٤ الكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، :وانظر. النوري

  .٦٠/ ٤حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق،  :  انظر)١(



  

 

)٢٩٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  .الشبهات المسقطة لحد الزنا: اع اول

مع االشبهات المسقطة لحد السرقة: ا. 

ع االشبهات المسقطة لحد القذف: ا. 

اع االشبهات المسقطة لحد الشرب: ا. 

ع اا :الشبهات المسقطة لحد الحرابة . 

  ا اول
و  ود وااع اأم  

: عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا الله : عرضنا في الفصل التمهيدي لتعريف الحد بأنه�  ، بيد أن الفقهاء اختلفوا -  تعالى –ً

دد معين، ومنهم من توسع في مدلولها وعدم حصرها في عدد في أقسام هذه الحدود وأنواعها بين مضيق لمفهومها وحصرها في ع

  : هذا بشيء من التفصيل في هذين المطلبين-  بإذن االله –سأتناول . معين
  ا اول

 ود اا  
 :اتفق الفقهاء على ستة حدود وهي

وقـد أشـار ابـن حجـر .  والـردة- تـب قبـل القـدرة والحرابة ما لم ي-  سواء أسكر أم لا -  وشرب الخمر-  والسرقة-  والقذف به-  الزنا

 : إلى هذا بقوله– رحمه االله –العسقلاني الشافعي 

بـعة  العلــــماء مــــا قيــــل بوجــــوب الحـــــد بــــه في  بعــــض  حــــصر  وقــــد   " يـئا ســـ   : فمــــن المتفــــق عليـــــه. ًعــــشر شـــ

 )١( ."، والسرقةالردة، والحرابة ما لم يتب قبل القدرة، والزنا، والقذف به، وشرب الخمر، سواء أسكر أم لا

١ -  ا ا  و :  يمكن حـصر الحـدود في هـذه الـستة ؛ لأن هـذه الحـدود تعـد مـن المـصالح المعتـبرة التـي

 . العقل– المال - العرض أو النسل -  النفس–الدين : قصد بها الشارع المحافظة على الكليات الخمس

ذف للمحافظة على العـرض أو النـسل، وحـد الـسرقة للمحافظـة عـلى المـال، فحد الردة شرع للمحافظة على الدين، وحد الزنا والق

 .وحد الحرابة للمحافظة على أمن النفس وسلامة المجتمع

المتأمل في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية يجـد أن حريـة العقيـدة مكلفـة فيهـا لكـل إنـسان، فـلا إكـراه فيهـا عـلى الإسـلام،  - ٢

 .فالنصوص متضافرة على ذلك

 . صلى االله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على حرية العقيدة، وعدم الإكراه عليها جماع منعقد من لدن رسول االلهوالإ

ًوما يعتقده الباحـث، ويـدين الله بـه، ويلقـى االله عليـه أن هنـاك فرقـا شاسـعا بـين الخـروج عـلى الإسـلام بعـد الإيـمان، والخـروج مـن  ً

 .الإسلام بعد الاهتداء

 د محارب صاد عن سبيل االله مثير للفتنة في المجتمع المسلم فالأول معان

 .والآخرة إن لم يتب فهذا عقابه أليم في الدنيا

ْمن ": ويؤيد هذا الفهم ما ورد في سبب ورود حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم َبدل  َ َّ ُدينه فاقتلوه  َ ُُ ُْ ََ   )٢( . رواه البخاري"ِ

                                                           
   ٥٨/ ١٢تح الباري، مرجع سابق، ف:  انظر)١(

َصحيح البخاري مرجع سابق، كتاب:  انظر)٢( ِالجهاد والسير باب: ِ َِ ِّ َ
ِ

َ ِلا يعذب بعذاب االلهَِّ حديث: ْ ََ ََّ ُ َِ ُ :"١٠٩٨/ ٣،  "٢٨٥٤.  



 

 

)٢٩٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

َروى ابن إسحاق ع"فقد  َ ُ ْ ََ ْ ٍن ابـن عبـاس َِ ِ َِّ َ نـهما –ْ َ قـال-  رضي االله ع ٍقـال عبـد االلهِ بـن الـصيف وعـدي بـن زيـد والحـارث بـن عـوف : َ ٍ ِ ِ
ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ َّ ُ ْ ْ َُ َِ َْ ْ َْ ُ َ

ٍبعضُهم لبعض ْ َ ْ َ
ِ

ْ ُ: 

ِتعالوا نؤمن بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه غدوةً ونكفر به  ِ ٍ ِِ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ََ َُ ََ نـهم لعلهـم يـصنعون كَـما َ َعشية حتى نلبس عليهم دي َ َ َ َُّ ْ َ َ َ ِّ َ ََ ْ ْ ْ ْ َُّ َُّ َ َ َ ًِ ِِ ُ

ِنصنع فيرجعون عن دينهم فأنزل االلهُ فيهم يا أهل الكتاب َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ُ َْ ِ َِ ْ ْ ََ ْ ََ َِ َْ". )١(  

ًفحسما لهذا التلاعب، وصدا لهذه الغاية الخبيثـة التـي تزعـزع أمـن المجتمـع، وتهـدد سـلمه أمـر  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بقتـل ً

ْمن ": الخارج عن الإسلام بقوله صلى االله عليه وسلم  َبدل  َ َّ ُدينه فاقتلوه  َ ُُ ُْ ََ ِ".)٢(  

أما الخارج من الإسلام دون إثارة فتنـة في المجتمـع، فهـذا لا يقتـل ولا شـأن لنـا بـه، وعليـه أن يتحمـل تبعـات اختيـاره، فالإسـلام لا 

 .، بل الخاسر هو لا غيرهينقص بارتداده عنه

يـاق النفـي تفيـد العمـوم، فـالإكراه في الآيـة ]. ٢٥٦: البقرة[ "اِ   إَاهَ    ":- تعالى –والدليل على ذلك قوله  فـالنكرة في س

 .منفي في الابتداء والدوام

 .دينه أنه قتل من ترك -  صلى االله عليه وسلم–ويؤيد هذا المعنى أنه لم يؤثر عن النبي 

َّ ومن ثم تسمية العقوبة الواقعة على التارك للإسلام المعاند له، المثـير للـشبهات حولـه، المزعـزع لأمـن المجتمـع بالحـد مـن  - ٣

 .باب التجوز

َيغـسل، ولا يـصلى عليـه، ولا يـدفن في مقـابر المـسلمين،  بهذا المفهـوم الـذي ذكرنـاه إن قتـل بـأمر قـضائي؛ لا   لأن التارك للإسلام َّ َّ

 .ً موته يضم إلى خزينة الدولة ؛ باعتباره فيئااله بعدوم

وذلك خلاف الحد؛ فإن المحدود مسلم تطبق عليه أحكام الإسلام بعد موته، من تغسيل وصـلاة عليـه، ودفـن في مقـابر المـسلمين، 

 .وماله بعد موته تركة لورثته

ما ا   
 ود اا  

: الوقوف على الحدود التي هي محل خلاف دون التفاصيل في ذكر هذا الخلاف من حيث ذكر هدفنا من هذا المطلب هو 

  :وبيان ذلك على النحو التالي . الأدلة ومناقشتها وبيان الرأي الراجح؛ وذلك حتى لا يتشعب بنا الحديث ويخرج عن إطار البحث

 :فمن الحدود المختلف فيها ما يأتي

 -  وذ واا "اق  اوا ": 

  ٣( اللواط لا يجب فيه الحد، ولكن فيه التعزير  فعند أبي حنيفة(. 

 ٤( ً وعند الإمام مالك، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، حده الرجم محصنا أو غير محصن(. 

                                                           
 –دار الإصـلاح : ، ط١٠٩، ص"هــ٤٦٨ت "أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي : أسباب النزول ، للإمام:  انظر)١(

  .عصام بن عبد المحسن الحميدان: تحقيق.  م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢الثانية، : الدمام الطبعة

  . سبق تخريجه)٢(

ُّأبي الحـسين أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر البغـدادي القـدوري : التجريد للقدوري، للإمام : انظر)٣( - اهرة القـ–دار الـسلام : ، ط٥٩١٠/ ١١، " هــ٤٢٨ت "َ

  .علي جمعة محمد. د.  أ- محمد أحمد سراج . د. أ: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية: دراسة وتحقيق.  م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة

دار ابـن : ط، ٨٦٢/ ٢، "هــ٤٢٢"القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي  :الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للإمام : انظر)٤(

  ٦٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق، ا: وانظر. ٣٢٢/ ٩الحاوي الكبير، مرجع سابق، : وانظر. الحبيب بن طاهر: تحقيق. م١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠الأولى، : حزم الطبعة



  

 

)٢٩٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 جلـد مائـة وتغريـب عـام إن وعند الشافعية في قول ثان، ورواية أخرى عند الحنابلـة، وعنـد الـصاحبين مـن الحنفيـة، هـو كالزنـا 

ًكان بكرا أو الرجم إن كان ثيبا ً )١(. 

 - ن اإ :  
 ٢( يعزر عند الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة( . 

 ٣( ًيقتل مطلقا في قول ثان عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة( . 

 ٤( اية عند الحنابلةيحد حد الزنا في قول ثالث عند الشافعية، ورو(. 

 - ا:  
 ٥( .عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر يقتل( 

 ٦( .ً؛ وذلك إذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا عند الشافعية في قول ثان ًيقتل قصاصا( 

 ٧( .يعزر عند الشافعية في قول ثالث ، ورواية عند الحنابلة( 

 -  ةرك ا: 
 ٨( .يعزر ويحبس حتى يصلي، ولا يقتل عند الحنفية( 

 ٩( .ًيقتل حدا لا ردة عند المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة( 

 ١٠( .وهو المذهب عند الحنابلة. ًيقتل ردة لا حدا( 

 -    را:  
  ١١( .ية، والشافعية، ورواية عند الحنابلةالكالعارية لا حد عليه عند الحنفية، والم جحد  المستعير إذا( 

                                                           
أبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي : الجوهرة النيرة، للإمام: وانظر. ٦٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق، ا: وانظر. ٣٢٢/ ٩الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)١(

ّالعبادي الزبيدي اليمني الحنفي 
ِ ِ   . هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية الطبعة: ، ط١٥٥/ ٢، " هـ٨٠٠ت "َّ

ن محمـد الحـدادي أبي بكر بن علي بـ: الجوهرة النيرة، للإمام: وانظر. ٦٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق، ا: وانظر. ٣٢٢/ ٩الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٢(
ّالعبادي الزبيدي اليمني الحنفي 

ِ ِ أبي بكر بن حسن بـن : أسهل المدارك، للإمام: وانظر.  هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية الطبعة: ، ط١٥٥/ ٢، " هـ٨٠٠ت "َّ

أبي اسحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف : هذب، للإمامالم: وانظر. الثانية: الطبعة-  لبنان –دار الفكر، بيروت : ، ط١٩١/ ٣، " هـ١٣٩٧ت "عبد االله الكشناوي 
  .٣٥١/ ١٢المغني، مرجع ،: وانظر. دار الكتب العلمية: ، ط٣٤٠/ ٣، " هـ٤٧٦ت "الشيرازي 

.  م٢٠٠٩الأولى، : دار الكتـب العلميـة الطبعـة: ،ط/ ١٣ ،" هــ٥٠٢ت "الروياني، أبو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل : بحر المذهب ، للإمام:  انظر)٣(

  .٦٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق، ا: وانظر. طارق فتحي السيد: تحقيق
  .المرجعين السابقين:  انظر)٤(

ْأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الـسغدي، : النتف في الفتاوى للسغدي، للإمام:  انظر)٥(  دار -  بـيروت–مؤسـسة الرسـالة : ، ط٦٩٤/ ٢ ، " ٤٦١ت "ُّ
أبي : فتـاوى الـسبكي، للإمـام: وانظـر. ٨٤٥/ ٢الإشراف على نكت مسائل الخـلاف، مرجـع سـابق، : وانظر. ١٩٨٤ – ١٤٠٤لثانية، ا: الطبعة.  عمان–الفرقان 

  .٣٠٢/ ١٢المغني، مرجع سابق : وانظر. مكتبة القدسي بالقاهرة: ، ط٣٢٤/ ٢، " هـ٧٥٦ت "الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 

  . ٣٢٤/ ٢رجع سابق، فتاوى السبكي، م:  انظر)٦(
: وانظـر.  المدينة المنورة- المكتبة السلفية :  ط ٢٤٦/ ١٩ ،" هـ١٤٠٧ت "محمد نجيب المطيعي : تكملة المطيعي الأولى على المجموع، للشيخ:  انظر)٧(

  .٣٠٢/ ١٢المغني، مرجع سابق 
  .٦٩٤/ ٢النتف في الفتاوى للسغدي، مرجع سابق، :  انظر)٨(

الإنـصاف : وانظـر. ٦٥١/ ٢نهاية المطلب في دراية المذهب، مرجـع سـابق، : وانظر. ٣٥٢/ ١ نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، الإشراف على:  انظر)٩(
الأولى، :  ، مطبعـة الـسنة المحمديـة الطبعـة٤٠٤/ ١، " هــ٨٨٥ت "علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي : في معرفة الراجح من الخلاف، للإمام

  . م١٩٥٥ -  هـ ١٣٧٤
   .٤٠٤/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، :  انظر)١٠(
دار الكتـب : ، ط٢٠١، ص" هــ٤٢٨ت "أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغـدادي : مختصر القدوري، للإمام:  انظر)١١(

يـم(أحمد بـن غـانم  :اكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،للإمامالفو: وانظر.  م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الأولى، : العلمية الطبعة بـن سـالم ابـن مهنـا، ) أو غن



 

 

)٢٩٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 ١( .وهو المذهب عند الحنابلة. ًويحد حد السرقة إذا بلغت نصابا( 

 ره اإط  ج ا     همذ و ،  ءا ا ا اا  ذ و
. إلى بعض هذه الجرائم بقوله–  رحمه االله– وقد أشار ابن حجر العسقلاني الشافعي : 

جحـد العاريـة، وشرب مـا يــسكر كثـيره مـن غـير الخمـر، والقـذف بغـير الزنـا، والتعــريض : -  أي الحـدود-  ومـن المختلـف فيـه"

بالقذف، واللواط، ولو بمن يحل له نكاحها، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة القـرد وغـيره مـن الـدواب مـن وطئهـا، والـسحر، 

  )٢( ."وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان

ا ا  
  ا  و اود

ٍبتتبع الأدلة بأنواعها المختلفة، وباستقراء النصوص من مظانها الشرعية نجد أن شرعيـة الحـدود لهـا حكـم عظيمـة، ومـرام قـصدها 

 :نقاط الآتيةًالشرع الحنيف من خلالها مشروعيتها؛ وذلك يتضح جليا من خلال ال

 -    تورا والمال– والدين -  والنفس -  والنسل - العقل : الضروريات الخمس أو الكليات الخمس وهي  :ا . 

هذه الكليات الخمـس أمـرت جميـع الأديـان والـشرائع بحفظهـا وتكفلـت بحمايتهـا؛ لأنهـا تعـد مـن ضروريـات الحيـاة، والتـي لا 

 .مرعية محفوظةتستقيم الحياة إلا بها مصونة 

ولا تكون هذه الكليات مصونة محفوظة إلا بعقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء عليها، فـشرع الإسـلام الحـدود مـن أجـل 

 .المحافظة على هذه الكليات

  : -  رحمه االله - يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي

ِ من جملة " َِ ْ ِالكليات  ُْ
َّ ِّ ِالخمس ُْ ُالنفس: َْْ ْ ْالـدين والنـسب والعقـل والمـال، وشرعـت َ وَّ َّ َِّ َ َ َ َ ُ َ ُِ ُ ُ ْ ُْ َْ ُالحـدود حفظـا لهـذه الأمـور،ِ فـإذا علـم القاتـل  َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َُ ُِ َ ُْ ْ َُْ ً ُ

نـفس، وقتـل الـردة حفظـا ل ِمثلا أنه إذا قتل قتل، انكف عـن القتـل فـشرع القـصاص حفظـا لل ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ًْ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ ُِّ َُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َْ َّ ْ َِ ِِ َّ َ ْ َّ ُّين، وحـد الزنـا حفظـا للأنـساب، وحـد ِّلـدَ ِّ َُّ َ َ َِ ََ ْ َْ ِ ًِ ْ ِ

ْالشرب حفظا للعقل، وحد السرقة حفظا للـمال، وشرع حـد القـذف حفظـا للعـرض، فـإذا علـم الـشخص أنـه إذا قـذف حـد امتنـع مـن  َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ُّ ُّْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َُّّ ََّ ِ َ ْ ْ ِْ ًِ ً ًِ ِ ِِ

َ ْ

ِالقذف  ْ َ ْ". )٣( 

 -     ه زوا ا  ا  ام ودا :  الحـدود شرعـت في الإسـلام زواجـر تمنـع المكلـف إذا زلـت

 .مرة ثانية قدمه عن المعصية أن يعود إليها

 .كما أنها تجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل إقدامه على المعصية إذا علم أنه سيقع عليه أشد عذاب ونكال

 .  عن التفكير في مثل هذا المعصية؛ لأن السعيد من وعظ بغيرهكأنها تردع غيره وتزجره

 .فهي مانعة وزاجرة من الجريمة على مستوى الفرد، وعلى مستوى الجماعة

  : -  رحمه االله - يقول الإمام ابن نجيم الحنفي 

                                                                                                                                                      
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن : الإقناع للماوردي، للإمام :وانظر. دار الفكر: ، ط٢١٤/ ٢، "هــ١١٢٦ت "شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

  .دار الفكر:، ط١٧٢، ص"هــ٤٥٠ت "هير بالماوردي حبيب البصري البغدادي، الش

   .٢٥٣/ ١٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، :  انظر)١(

  .٩٢/ ٤الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، :  انظر)٢(

: ، ط١٠١/ ٩،" هــ٩٧٤ت "بـن حجـر الهيتمـي أحمد بن محمد بـن عـلي  :تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، للإمام : انظر)٣(

  .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد



  

 

)٢٩٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ُوالتحقيق" َِّ
ْ َأن الحدود : َ ُ َُّْ ٌموانع  َ َ

ِ
َقبل  َ ِالفعل،  َْ ْ

ِ ٌزواجر  ْ ِ َ َبعد َ ْ َه أَ ِي العلـم بـشرعيتها يمنـع الإقـدام عـلى الفعـل، وإيقاعـه بعـده يمنـع مـن العـود ُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ َّ ُِ ِ ِْ َِ ْ

ِإليه،
ْ ُّفهي من حقوق االلهَِّ تعالى؛ لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كَافة الناس، فكان حكمها الأصـلي َ

ِ ِ
ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َْ َْ ِ ََ ُ َ َْ ََ َّ َ ْ ََ َّ َِ ٍ ِ َِ َ ُ َ ُِ ِ ُ الانزجـار عـما يتـضرر بـه العبـاد، ِ َ َ َ

ِ ِْ ِ ُِ َ َُّ ََّ َْ ِ

يـانة العقـول، وفي  يـانة الأمـوال، وفي حـد الـشرب ص ِوصيانة دار الإسلام عن الفساد ففي حد الزنا صيانة الأنساب، وفي حـد الـسرقة ص ِ َ ِ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ُِ ْ ُ ُّ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ ِ ََ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِّ ِّ ِّ ِّْ ْ َْ َ

ِحد القذف ْ َ ْ ِّ ِ صيانة الأعراضَ َْ َْ َ ُ َ ِ". )١( 

 -         م ة ودا  :  يـم عليـه الحـد في الـدنيا، فـالراجح مـن أقـوال إذا وقـع الإنـسان في معـصية حديـة وأق

 .مرتين ُأكرم من أن يعاقب المذنب على ذنبه  -  عز وجل- الفقهاء أنه لا يعاقب عليها في الآخرة ؛ لأن االله 

ِ صلى االله عليه وسلم على ذلك، كم في البخاري من حديث عبـادةَ بـن الـصامت وحديث رسول االله ِ
َّ َ ْ َ َ َأن رسـول االلهَِّ  -  رضي االله عنـه–ُ ُ َ َّ َ

ُصلى االله عليه وسلم قال، وحولـه  ْ َ ََ ِعـصابة مـن أصـحابه ََ ِ ِِ َ ْ ْ َ ََ يـئ": ٌ ً تعـالوا بـايعوني عـلى أن لا تـشركُوا بـااللهَِّ ش ُ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ ََ َ َِ ُ َ ْ َا، ولاَِ َ تـسرقوا، ولا تزنـوا، ولا َ ََ َُ ْ َ َُ ِ ْ

نـكم فـأجره عـلى االلهَِّ، ومـن  ْتقتلوا أولادكُم، ولا تـأتوا ببهتـان، تفترَونـه بـين أيـديكم وأرجلكـم، ولا تعـصوني في معـروف، فمـن وفى م َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َْ ِ ِ ٍ َْ َ ُْ ُ ُ َْ َ َ َ ُ َ ُ َِ ٍ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ُْ ِ

ًأصاب من ذلك شيئا  ْ َ َ ِ َِ ْ َ َ َعوقب فَ َ ُ
َبه في الدنيا فهو له كَفارةٌ، ومن أصاب من ذلك شيئا فسترَه االلهَُّ فأمره إلى االلهَِّ، إن شـاء عاقبـه، وإن شـاء عفـا  ِ َ َ َ َ َ َّ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ََ َْ ْ ً ُِّ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ

َ َ ِْ ِ َِ ُ ِ

ُعنه َقال فبايعته على ذلك. "َْ ِ َ َ ََ ُ ْ َُ َ َ َ. )٢( 

ِفعوق  ": فقوله صلى االله عليه وسلم
ُ َبه في الدنيا فهو له كَفارةٌ بَ َ ََّ َُ ََ ُ ْ ُّ ِ ِ  . دليل واضح، وبرهان ساطع على أن الحدود جوابر"ِ

 : بقوله- رضي االله عنه–ً معلقا على حديث عبادة بن الصامت – رحمه االله –يقول ابن حجر العسقلاني الشافعي 

 )٣(."ود، وهو قول الجمهورتب المحدللذنب ولو لم ي كفارة   ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد "

 ما ا  
  . ادئ ا   اود

  ا اول
  أ ا  اود

تـحباب الـستر عـلى العـصاة والمـذنبين   ، وعـدم فـضحهم وكـشف -  غـير المجـاهرين بمعـصيتهم وفـسقهم- نص الفقهاء عـلى اس

 .تر إيقاع العقوبة الزاجرة الرادعة لفاعلهاسترهم، لاسيما الحدود التي يترتب عليها مع هتك الس

ًولذلك جعل الستر في الحدود مبدأ عاما قبل الرفع إلى ولي الأمر؛ لأن الحدود مبنية على الستر
ِ

ُ. 

ِ والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن هزال، عـن أبيـه ِ َ ْ َ َ ٍْ َّ يـئا مـن أمـر مـا: ِ َأنـه ذكَـر ش ْ ْ َِ َ َْ ُ
ِ ً َ َ ِّعز للنبـي صـلى االله عليـه َّ ِ َّ ِ ٍِ

َوسلم، فقال له َ ُرسول االلهِ صلى االله عليه وسلم َ ُ َ لو كُنت ": َ ْ ْ ُسترَته  َ َ ْ َبثوبك، كَان خيرا لك َ ََ ًَ ْ َ َ ِ ِْ".)٤( 

                                                           
  ٣/ ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق،   : انظر)١(

ِوفود الأنصار إ: َفضائل الصحابة، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق،  كتاب:  انظر)٢( ِ ََ ُْ ْ ِ ِلى النبي صلى االله عليه وسلم بمكة، وبيعـة العقبـة، حـديثُ ِ
َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َِّّ ِ ِ َّ :"٣٦٧٩" ،

١٤١٣/ ٣.  

  ٦٨/ ١فتح الباري، مرجع سابق،  :  انظر)٣(

در وابنـه  مختلف في صحبته، وقـد روى عنـه محمـد بـن المنكـ- وهو نعيم بن هزال بن يزيد الأسلمي-  الحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ابن هزال )٤(

هـو ابـن عبـد الـوارث بـن سـعيد العنـبري : عبد الصمد. ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له النسائي"الثقات"يزيد، وذكره ابن حبان في 

ت "الإمـام أحمـد بـن حنبـل : ماممسند أحمد، للإ: انظر. هو ابن قيس الأنصاري المدني: هو ابن الحجاج العتكي البصري، ويحيى بن سعيد: البصري، وشعبة

ٍتتمة مسند الأنصار، حديث هزال، حديث  ،  " هـ٢٤١ َّ َ َُ ِ شـعيب الأرنـؤوط :  م ٢٠٠١ -  هــ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة:  ط٢٢٠/ ٣٦، : ٢١٨٩٠ ":َ

  .د عبد االله بن عبد المحسن التركي:  إشراف-  وآخرون– عادل مرشد - " هـ١٤٣٨ت "



 

 

)٢٩٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 .بل اشتراط أربعة شهود في جريمة الزنا مثلا أكبر دليل وأسطع بيان على أن الستر مبدأ عام في إقامة الحدود

وما ثبت من إقامة الحد عـلى الزنـاة عـلى مـدار تـاريخ الأمـة إنـما ثبـت بـإقرارهم، ولم   إقامة الحد مع اشتراط هذا العدد، لأنه يصعب

 .ًيثبت أبدا بالبينة

 :– رحمه االله–يقول الإمام المرغيناني الحنفي 

 )١(."شاعة ضده هو مندوب إليه والإالستر و يتحقق معنى  – يعني في حد الزنا – ولأن في اشتراط الأربعة "

 :- رحمه االله–ويقول ابن مودود الموصلي الحنفي 

َ ولأن الزنا اختص بزيادة تأكيد لم يجَب في غيره من " ْ َ َّ َ
ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ْ َْ ََ َِ

ْ َ َ ُ ْ ِّ َِّ ِ َالحدود إعظاما لأمره وتحقيقا لمعنى  ِ ْ ُْ َ َْ َ ُِْ ِ ِ ًِ ِ ْ ًَ ِ َ ِالسترْ كَزيادة عدد الشهود ِ ِ ِ
ُ ُّ َ َ َ َ َِّ ِ".)٢( 

ــه النبــوي بالــستر عــلى المــسلم غــير المجــاهر بالــذنب عمومــا وعــلى مــن ارتكــب حــدا مــن الحــدود عــلى وجــه ثــم يــأتي الت ًوجي ً

 .الخصوص

ْومن   ":صلى االله عليه وسلم فيقول ِمسلم في الدنيا؛ سترَ االله عليه في الدنيا والآخرة على  سَترَ  َ ِ
َ َ  )٣(.رواه أبو داود في سننه. "ٍ

يجـد مبـدأ الـستر عـلى مـن ارتكـب عقوبـة موجبـة للحـد، وعـدم الرفـع إلى القـضاء،  لـتراثهم القـارئ والمتتبع لنصوص الفقهـاء، و

ًمسطورا في كتبهم، مثبتا في مؤلفاتهم ً. 

  ا ا : "الـشهود إذا عـاينوا الفاحـشة فهـم بالخيـار إن شـاءوا شـهدوا بـه حـسبة لإقامـة الحـد ِّ ُ ْ َُْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ََ ً َ ْ َِ ِ ِِ

َ َِ َ َ َ َُ ِ ِِ ُ َُ َ، وإن شـاءوا سـترَوا عـلى ُّ َ َُ َ ُ َ ْ ِ

ْالمسلم حسبة أيضًا، فإن اختاروا الأداء حرم عليهم التـأخير، لأن تـأخير الحـد حـرام، فيحمـل تـأخيرهم عـلى الـسترْ حـسبة حمـلا لهـم  ْ َّ ْ َ ُ ٌ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َُْ ً ً َ ُ َ ًْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ

ُ َ ُ
ْ ْ َ ْ َ َِ ِّ َ َّ َّ َ َْ ََْ ْ ُِْ

َ ِ ِ

َّعلى الأحسن، فإذا أخ َ َ َِ َ ِ َْ ْ َثم شهدوا اتهموا أنهم إنما شهدوا لضَغينة حملتهم على ذلك رُواََ َِّ ٍ ِ َِ َ َ َُ َ َّْ ْ ُ ُ َُّ ْ َ ُ ُّ َُ ِ َ َِ ََ ِ ِ". )٤( 

  ا ا : " الحدود التي لا يتعلق بها حـق لمخلـوق كـالزنى وشرب الخمـر لا يلـزم القيـام بهـا،   الشهادة على ما مضى من

  )٥(." في المشتهرالستر إلا ويستحب 

 ا ٦(."الستر فيه الحد مندوب إلى  " :ا( 

ا ا : "  ٌولنا، أن الحدود مبنية على ََّ َ
ِ
ْ َ ُ َّ ِالسترْ، والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار َ ْ ِ ِِ ُُّّ ْ ْ َّ

ِ ِ ِ
ُ َّ".)٧( 

 .ُ إذا سترت عنه، ويأثم بالتفتيش عنهابل أجمع الفقهاء على عدم جواز تجسس ولي الأمر على الأفعال التي توجب الحدود

                                                           
: ، ط٣٣٩/ ٢، "هـــ٥٩٣ت "علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين  :ية في شرح بداية المبتدي، للإمامالهدا: انظر)١(

  . بيروت  لبنان- دار احياء التراث العربي 

  .٨٣/ ٤الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، :  انظر)٢(

ْأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني : للإمامسنن أبي داود، :  حديث صحيح، انظر)٣( ، " هــ٢٧٥ت "ِِّ

ِالأدب،  باب : كتاب َْ ِفي المعونة للمسلمِ، حديث : َ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ُ َْ .  محمـد محيـى الـدين عبـد الحميـد : تحقـق. -  بـيروت–المكتبة العصرية، صيدا : ،ط٢٨٧/ ٤" ٤٩٤٦ "ِ

/ ٤،"هـــ٨٥٢ت "أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني :  لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للإمامالت: وانظر

  .م١٩٨٩. هــ١٤١٩الطبعة الأولى : دار الكتب العلمية الطبعة: ،ط١٨٦

  .٨٢/ ٤الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، :  انظر)٤(

تـار المختـصر، للـشيخ خليـل بـن إسـحاق الجنـدي المـالكي لوامع ال:  انظر)٥(  - دار الرضـوان، نواكـشوط: ، ط٢٦١/ ١٢ ،" هــ٧٧٦: ت"درر في هتـك أس

  .موريتانيا، لصاحبها أحمد سالك بن محمد

  .١٠٤/ ١٣البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، :  انظر)٦(

  .١٩٩/ ١٤المغني، مرجع سابق، :  انظر)٧(



  

 

)٢٩٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

َليس   " :-  رحمه االله –يقول ابن عبد البر المالكي  ْ ُله  َ ْأن   – أي لولي الأمر–َ َيتجسس  َ ََّ َعليها ََ ْ َ َإذا   – أي عـلى الحـدود–َ تـترت  ِ ْاس َُ
ِ

ُعنـه  ْ َْ

َوهذا كُله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وح...  َ ُ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َ ُّ ََ ْ ًُ َ ًسبك بذلك علما َ ْ َِ َِ َِ ُ ْ". )١( 

ما ا  
 ا ا   إ  و   أ  

و : ًهذا المبدأ جاء به الإسلام منذ أكثر من خمسة عشر قرنا من الزمان؛ وذلك قبل أن يصل إليه القانونيون.  

ًتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد ذلك ظاهرا جليا لا لبس فيه ولا خفاءفما من عقوبة حدية إلا ولها نص وعليها دليل، والمت ً. 

ــادات  ًبــل ومــن المــستقر والمعــروف فقهــا وشرعــا أن لا عقــاب إلا بيقــين؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة في جميــع التكــاليف مــن عب ً

 . ومعاملات وجنايات، فلا يصار إلى العقوبة الحدية إلا بنص ودليل

 . الردة-  الشرب-  الحرابة -  السرقة -  القذف - نصوص التي نصت على الحدود المتفق عليها، الزنا وسيعرض الباحث هذه ال

 .ُوالتي تثبت أن الإسلام سبق كل النظم والقوانين التي أقرت هذا المبدأ

 -  وا ما  :  

  بةجريمة الزنا ثبتت عقوبتها بالكتاب والسنة وأجمع على عقوبتها الأمة قاط

ٍ الزانية والزاني فاجلدوا كُل واحد منهما مئة جلدة" : - تعالى –قوله :  اب ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َّْ َ َّ َُ َ ْ ََ ُ ِّ ََ  ].٢: النور. ["ِ

   ا حديث عبادةَ بن الصامت قـال:و َ َ ِ ِ
َّ ْ َ َ ُقـال رسـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم: ُِ َُ َ َ خـذوا عنـي خـذوا عنـي، قـد جعـل": َ َ ُ َُ َ َ َْ ِّ ُ ِّ َّ االلهُ لهـن ُ َُ

ًسبيلا،  ِ ُالبكر  َ ْ ِ ٍبالبكر، جلد مائَة  ْ ِ ُ ْ َْ ِ ِْ ُونفي  ِ ْ َ ُسنة، والثيب بالثيب، جلد مائَة والرجم  َ َّ ِّ ِّ َْ َ َ ُ َ
ٍ ِ ٍُ َْ َّ َِّ  )٢( رواه مسلم. "ِ

َأجمعـوا عـلى أ  ": -  رحمـه االله –قال ابن حزم الظاهري .  على أن حد البكر جلد مائةو أ اء   ََ َ ُ َ َّن الحـر الـزاني، والحـرةَ ْ َ َُّْ َُْ ِ َّ َّ

َالزانية  َ
ِ ِ إذا كَانا غير محصنين - َّ ْ َْ ْ َُ ُ َ َ ٍ فإن حدهما مائَة جلدة - َ َِ َّ َّْ َُ ََ ُ ِ َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بـما كَـسبا نكـالا مـن االلهِ"َ َ َ ُ َ َِّ َ ْ َّ ًَّ َ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ : المائـدة ["ِ

٣( ."،]٣٨( 

 .على عليها جريمة القذف قد نص على عقوبتها في الكتاب والسنة وأجمعت الأمة : وا    اف- 

ْ والـذين يرمـون المحـصنات ثـم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمانـين جلـدةً ولا تقبلـوا لهـم":  تعـالى- قوله   : اب    ْ ْ َ َّ ُ ْ ََُ َُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ُ َ ِْ ُْ 

َشهادةً أبدا وأولئك هم الفاسقون ًُ ْ َِ َِ َُ ُ ْ َ َ ََ ُ َ  ]٤: النور.["َ

   ا َحديث عائشة  :و َ ِ
ْ قالت-  رضي االله عنها- َ َ َلما نزل عذري، قام رسول االلهَِّ صلى االله عليـه وسـلم عـلى المنـبر فـذكَر ذلـك : َ َِ َِ َ َ َ َْ ُ َ ََ ِ َ َ ُْ َْ ََُّ َِ

َوتلا القرآن، فلما نزل أمر َ َْ َ َ َ ََ َّ َ ُ ْ ََ ْ برجلين وامرأة فضربوا حدهمَ َ ْ ْ َُ َ ُ َ َُّ ِ ُِ َ ٍ َ ِ  )٤( رواه ابن ماجه. "َ

                                                           
 –دار الكتـب العلميـة : ، ط٥٤٠/ ٧، "هـــ٤٦٣ت "أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي : لاستذكار، للإماما:  انظر)١(

  .سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق. م٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، :  الطبعة- بيروت

ِالحدود، با: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب :  انظر)٢( ُ َحد الزنى، حديث: بُْ ِّ ِّ َ:" ١١٥/ ٥ ، "١٦٩٠.  

َّالمحلى بالآثار، للإمام:  انظر)٣( . -  بـيروت–دار الفكـر : ، ط ١٦٩/ ١٢ " هــ٤٥٦ت "أبي محمد، علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـاهري: ُ

  .عبد الغفار سليمان البنداري. د: تحقيق

ِأبـواب الحـدود، بـاب : بق، كتـابسنن ابن ماجه، مرجع سا: انظر.  حديث صحيح)٤( ُ ُْ ِ َ ْ ِّحـد  : َ ِالقـذف، حـديث َ ْ َ : تعليـق وتحقيـق: وانظـر . ٥٩٩/ ٣ " ٢٥٦٧": ْ

   م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥الثانية، :  الطبعة-  السعودية –دار الصديق للنشر، الجبيل : ، ط٥٥١عصام موسى هادي على سنن ابن ماجه، ص



 

 

)٣٠٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 .وأجمعت الأمة على أن عقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة

ِّأجمعوا عـلى وجـوب الحـد عـلى" : -  رحمه االله –يقول ابن مفلح الحنبلي  َ ِ ُ ُ ُ َ َّمـن قـذف محـصنا، حـرا كـان القـاذف أو عبـدا، وأن  ْ ً ُ ً ْ ُ َْ َ ْ ُ َ ْ
ِ

� ََ َ

�ده ثمانون إن كان حرا؛ لقوله تعالىحَ ُ َ ْ َ َُّ َوالذين يرمون المحصنات ثـم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمانـين جلـدةً": َ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْْ ْ َ َّ ُ ْ ََ َُ َ ِْ َ ، ]٤: ُّالنـور ["ُْ

ِوالرقيق على النصف من ذلك في قول أكثر العلماء ِ َ ْ
ِ ِّ ُ َّ". )١( 

 -وا ا    : جريمة السرقة ثبتت عقوبة مرتكبها بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة 

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كَسبا نكالا من االلهِ":  تعالى- قوله   : اب َ َ ُ َ َِّ َ ْ َّ ًَّ َ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ  ].٣٨: المائدة. ["ِ

 ا َحديث أبي هريرةَ  :و ْ َ ُ ِ َ عن النبي صلى االله عليه وسلم قال- االله عنهرضي - َ َ ِّ ِ َّ ِ ُ لعـن االلهَُّ الـسارق، يـسرق البيـضَة فتقطـع يـده، ": َ ُ َ َ َُ َُ ْ ْ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ

ُويسرق الحبل فتقطع يده ُ ْ َُ َُ ْ ََ ْ َ َُ َْ  )٢( .متفق عليه، واللفظ للبخاري. "ِ

 .وقد اتفقت الأمة على أن عقوبة جريمة السرقة القطع

أن يكــون : ًأجمعــوا عــلى وجـوب قطــع الــسارق والــسارقة إذا جمـع أوصــافا منهــا ": – رحمــه االله–ن الـشافعي يقـول ابــن الملقــ

الـسرقة عـلى صـفة مخـصوصة،  السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخـصوصة، وأن تكـون  المسروق يقطع في جنسه ونصاب 

 )٣( ."ًمخصوصاوأن يكون الموضع المسروق منه 

 -   وا اا      :  جريمـة قطـع الطريـق أو الحرابـة مـن العقوبـات التـي ثبتـت بالكتـاب والـسنة، وإجمـاع

 الأمة

ْإنـما جـزاء الـذين يحُـاربون االلهَ ورسـوله ويـسعون في الأرض فـسادا أن يقتلـوا أو يـصلبوا أو  ":  تعـالى- قولـه   : اب  ُ َ ْ ً ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َْ َّ ْ ُ َ َ َُّ ُ َ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ
َ َّ َتقطـع ِ َّ َ ُ

ٌأيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم َ ْ َ ْ ْ ُ ِّ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ٌ َ َ ٌ َ ْ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُِ ِ ََُ َُْ َُّ ْ ِ َ َ َ َُ  . "]٣٣: المائدة. ["ِ

 ا َحديث أنس بن مالك؛ أن ناسا من عرينة قدموا على ر  :و ُ ْ َ ً ََ َ ََ ُ ْ ْ
ِ ِ ٍ َِ ََّ ََ َِ ِسول االلهَِّ، ِ

َ صلى االله عليه وسـلم المدينـة فاجتووهـا- ُ ْ َ َْ ََ َ ِ ْفقـال لهـم . َْ َُ َ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َِ إن شئتم أن تخرجوا إلى إبـل الـصدقة فتـشربوا مـن ألبانهـا وأبوالهـا":-  صلى االله عليه وسلم- َ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ َُ َ ََ ُ ْْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ ِ َِ ِ ِ ُ فـافعلوا فـصحوا، ثـم مـال"ِْ ُ َُ َّ ُّ َ ََ َ وا َ

ِعلى الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وسـاقوا ذود رسـول االلهَِّ 
ُ َ َ ْ ْ ْ َُّ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َ َِ ِ ْ ِ ُّ َ َ َ َّ، فبلـغ ذلـك النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، -  صـلى االله عليـه وسـلم- ِ ِ َّ ََ ِ َ َ َ َ

َفبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َ
ُ َ

ِ َِ َ َ َِ ِ َِ
ِ ُ ُ أعينهم وتركَهم في الحرة حتى ماتواِ َّ َ ََ َّ ْ َ ْ َُ َ ْ

ِ َْ ِ ُ ُ  )٤( .متفق عليه، واللفظ للمسلم. ".َ

 . وقد أجمعت الأمة على حد الحرابة

َّفالقطـاع إذا طلبـوا مـال المعـصوم لم . . .  أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق":- رحمه االله–يقول ابن تيمية الحنبلي  ُ

ُيعطيهم شيئا باتفـاق الأئمـة، بـل يـدفعهم بالأسـهل فالأسـهل، فـإن لم ينـدفعوا إلا بالقتـال فلـه أن يقـاتلهم، فـإن قتـل كـان يجب عليه أن  ً

ًشهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل، إجماعا ً ً ًَ".)٥( 

                                                           
 -  الكويـت –ركائز للنشر والتوزيـع  :، ط٤٩٦/ ٩ن الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الصالحي الحنبلي، برها: المبدع شرح المقنع، للإمام:  انظر)١(

  . م٢٠٢١ -  هـ ١٤٤٢الأولى، : الطبعة
ِالحدود، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٢( ُ َّلعن السارق إذا لم يسم، حديث: ُْ َ ُ َّْ َ َِ ِ ِ ِ ْ صحيح مسلم، مرجـع سـابق، : روانظ. ٢٤٨٩/ ٦،"٦٤٠١ ":َ

ِالحدود، باب: كتاب ُ َحد السرقة ونصابها، حديث: ُْ َِّ َِ َ َ
ِ ِ َ ِّ :" ١١٣/ ٥،"١٦٨٧.  

 ٨٠٤ - ت "سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنـصاري الـشافعي المعـروف بــ ابـن الملقـن : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، للإمام:  انظر)٣(
   سوريا- نوادر، دمشق دار ال: ، ط٩٥/ ٣١، "هـ

  .دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي: تحقيق.  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة
ِالمحاربين من أهل الكفر والردة، حديث :صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٤( ِ

َّ َ ْ ْ َِّ ِ ِْ ُْ ِ َُْ :  مسلم، مرجع سابق، كتابصحيح: وانظر. ٦٨١٠/ ٦،"٦٨١٠ ":َِ
ِالقسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ِ ِ

َ َ َِّ َ َ َ َ َِ ُْْ َ َْ ِ َحكمِ المحاربين والمرتدين، حديث: ِ َ َ ُ
ِ َ ْ ُْ َُْ ِ ِ ْ :" ١١٣/ ٥،"١٦٨٧.  

بـلي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي :  مجموع الفتاوى، للشيخ:  انظر)٥( القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحن
  .م١٩٨٧ - هــ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط٢٤٢/ ٣٤، "هــ٧٢٨ت "الدمشقي 



  

 

)٣٠١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 .قامت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت الحد على جريمة الشرب  :وا     اب- 

ُإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه":  تعالى- قوله   : اب ُ ْ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َ
ِ َِ َْ ِ ِ َ ََ ْ َ ِّ ُ ْ ُ َّْ َِّ َ َْ َُْ َ  ]. ٩٠: المائدة ["ِ

يـأتي في الأدلـة فالنص الإلهي ينهى عن  الشرب، ويأمر باجتناب الخمر، وقد حددت السنة العقوبة على من يتعـاطى المـسكر كـما س

 .من السنة

ا عن النبي صلى االله عليه وسلم قال- رضي االله عنه- حديث أبي موسى الأشعري   :و َ َ ِّ ِ َّ ِ ٍمسكر  ُّ كُل ": َ ِ ْ ٌحرام  ُ َ  )١( .عليهمتفق . "َ

ٍأتي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم برجـل ": قـال -  رضي االله عنـه- ً جاء مصرحا به في السنة من حديث أبي هريـرةَ أما كيفية الحد فقد ُّ َ
ُ

ِقد شرب فقال ُاضربوه  ":َ ِ"  

ِفمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قـال بعـض القـوم ُ َ َ ََّّ
ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُِ ِ َأخـزاك االلهَُّ: ِ ُوا هكـذا، لا تعينـوا ُلا تقولـ": َقـال! َ ُِ

َعليه الشيطان  )٢( . رواه البخاري"ِ

 .ولقد اختلف الفقهاء في كيفية الضرب، وعدد ما يضرب به الشارب بعد اتفاقهم على الحد

 . بإذن االله-  وسأبين ذلك بشيء من التفصيل عند حديثي عن الشبه التي تسقط حد الشرب

 .الحدوقد اتفقت الأمة على أن عقوبة جريمة الشرب 

َيقول الإمام ابن هبيرة  ْ َ  )٣( ." اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد": -  رحمه االله–ُ

ًأن يخـرج المـسلم مـن دينـه مرتـدا محاربـا الله : ًالردة بالمفهوم الـذي ذكرنـاه سـابقا، وهـو :وا      ادة =  ً

ًورسوله، ومروجا للفتنة، ومثيرا للش  .بهات بين صفوف المسلمين، فمثل هذا تحمل عليه نصوص الردةً

 . ويعاقبه ولي الأمر بعد صدور الحكم عليه، لأن حكم الردة موكول لولي الأمر وليس لأحاد الناس

ّلابد من حكم قضائي يحكم عليه بذلك  بل لا يجوز رمي شخص بعينه بالكفر، بل  ُ. 

 لا يوجب القتل، أما الخـروج عـلى الـدين، فهـذا موكـول للإمـام وتحمـل عليـه النـصوص ويؤيد ما قلناه أن مجرد الخروج من الدين

 .الواردة في الردة

ُّيحَل  لاَ   ":قال صلى االله عليه وسلم ِدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االلهُ وأني رسول االلهِ إلا بإ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َّ َُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُِّ َ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ ٍ َّحـدى ثـلاث؛ الثيـب الـزِ َُ ِّْ َّ َ نـفس ٍَ ُاني، وال َْ َّ ِ

ِبالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ ُ ُِ َِ ُْْ َِّ َّ  )٤( .واللفظ لمسلم.  متفق عليه"ِ

ِ التـارك لدينـه":فالنبي صلى االله عليه وسلم وصف المرتد الخارج عن الدين، والذي يبـاح قتلـه بقولـه  ِ ِ ِ ُ ِ ِ المفـارق للجماعـة" بــ"َّ ِ
َ ََ ْ ِ َ  و "ُْ

ِالمفار َ يـس مجـرد الخـارج مـن الـدين كـما ينبـئ ُْ ًق للجماعة هو الخارج على نظامهـا، المكـدر لـسلمها؛ قاصـدا الإضرار بأفرادهـا، ول ِ ِ
َ ََ ْ ُ

 .اللفظ

  . فالفرق شاسع والبون واسع بين من يخرج من الدين ومن يخرج عليه

 .ظمى للدين والوطنومن كان هذا حاله فلا يشك في جواز قتله من قبل ولي الأمر من باب الخيانة الع

                                                           
ِالمغازي ، باب :صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)١( َ يـمن قبـ: َْ نـهما إلى ال ْبعـث أبي موسـى ومعـاذ بـن جبـل رضي االله ع َ َ ْ ََ ْ َ ُِ َِ َ ُ َ ُِ ٍ َل حجـة الـوداعِ، حـديثَ َ َّ َْ َِ:" 

ِالأشربة ، باب: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: وانظر. ٢٤٨٩/ ٦،"٦٤٠١
َ ِ ْْ ٌبيان أن كُل مسكر خمْر وأن كُل خمْر حرام ، حديث: َ َ ٌ ْ ُ ََ َ ٍَ ٍَ َّ َ ََّّ ََّ َ ِِ :" ٩٩/ ٦،" ١٧٣٣.  

ِالحدود، باب :صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٢( ُ ِالضرب: ُْ ْ ِ بالجريد والنعال، حديثَّ َ َِّ ِ ِ َِْ:" ٢٤٨٨/ ٦،  "٦٣٩٥.  

ّيحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين : اختلاف الأئمة العلماء، للإمام:  انظر)٣( َْ َ دار الكتـب : ، ط٢٩١/ ٢، " هـ٥٦٠ت "ُ

  .السيد يوسف أحمد: تحقيق.  م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣الأولى، : بيروت الطبعة/  لبنان - العلمية 

ِالديات، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٤(
َ ِمن قتل لـه قتيـل فهـو بخـير النظـرين، حـديث: ِّ ْ َ ْ ََ َّ َِ ِ َ ُ ُْ َ ٌ َ َ َ ُِ صـحيح مـسلم، : وانظـر. ٦٨٦٨/ ٥،"٦٨٨٧ ":ِ

ِالقسامة والمحاربين والقصاص والديات،: مرجع سابق، كتاب ِ ِ
َ َ َِّ َ َ َ َ َِ ُْْ َ َْ ِ ِما يباح به دم المسلمِ، حديث:  بابِ ِ

ْ ُ ُ َُْ َ ُ َِ :" ١٠٦/ ٥،"١٦٧٦.  



 

 

)٣٠٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ا ا  
  أ اود رأ ت

أرسى الإسلام في باب العقوبات الحدية قاعدة عظيمة، وهي إسقاط الحد عن الجاني بأدنى شبهة، يسلم معهـا مـن العقوبـة الحديـة 

 .إلى العقوبة التعزيرية ، فالحدود تدرأ بالشبهات، وهذا أمر مجمع عليه

  :-  رحمه االله –الحنفي  ماميقول كمال ابن اله

 .ومستند هذا الاتفاق، ومحل الإجماع )١(." كفاية"الحدود تدرأ بالشبهات"الأمصار على أن    في إجماع فقهاء"

ُادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لـه":  حديث رسول صلى االله عليه وسلم  ْ َ َْ ْ ُ َ َُ ْ ْ ْ ََ َ
ِ ُ ُ بـيله، ُ ُمخَـرج، فخلـوا س ٌِ َ ُّ ْ فـإن الإمـام أن ْ ََّ

ِيخُطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ِ ِ
َ ُ َُ َ ْ َْ ْ ْْ ٌَ ِ".)٢( 

 .بل ثبت بالسنة الفعلية أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبحث عن الشبهات المسقطة للحد بعد ثبوته على المقر به

تـمرار في إقـراره لعلـه يرجـع، فيـسقط الحـد و  بل كان صلى االله عليه وسلم يلقن المعترف بجريمته المقر بها الرجوع، يثنيه عن الاس

 .عنه، ويفر من إيقاع العقوبة عليه

 :منها على سبيل المثال لا الحصر

َحديث أبي هريرةَ قال - ١ َ َ ْ َ ُأتى رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: ُ َ َ ْ َ َ َُ َّ ََ ِ ِِ ِْ َ ُ ََْ ِ ٌ َ َيا رسول االلهَِّ: َ ُ َ ُ، إني زنيت َ َْ َ ِّ ِ - 

ُيريد ِ ُنفسه : ُ َ ْ َ فأعرض عنه النبي صلى االله عليه وسلم ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال- َ َ َ ََّ َ َُ َ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُّ ََ ِ ِّ َ َ َّ ِْ ُيا رسول االلهَِّ، إني زنيت، فأعرض عنه، : َ َ ْْ ُ ََ ََ ْ ُ َ ََ َ ِّ ِ َ

ِّفجاء لشق وجه النبي صلى االله ِ َّ ِِّ ِ ِ
ْ َ ََ َ عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي صلى االله عليـه وسـلم فقـالَ َ َ َ ََّ َ ْ َ َُّ ْ َِ َّ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ

ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِ ََ ََّ: 

َأبك  " ِ ٌجنون؟  َ ُ َ، قال"ُ َلا، يا رسول االلهَِّ، فقال: َ ََ َ ُ َ َ َأحصنت؟ ": َ ْ َ ْ َ، قال"َ َنعم يا رسول االلهَِّ، قال: َ ََ ُ َ َ ْ َ ُاذهبوا فارجموه" :َ ُ ُ َُ ْ َ َقال . "ْ ٌجابر َ ِ   :-  رضي االله عنه- َ

ُفكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارةُ هرب، فأدركْناه بالحرة فرجمناه  ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َ ُ َْ َ ََ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِْ ْ ُِْ َِ َ َ ْ َ ََّ
َّ  )٣( .متفق عليه. "ُ

   ا  ا ؛ لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم" الحدود تـدرأ بالـشبهات"لدلالة على تقرير مبدأ الحديث واضح ا : و 

أو الإكـراه ؛  لقن الرجل الرجوع من طرف خفي حيث أومأ إليه بإسقاط الحد عنـه إذا ادعـى عـذرا يـسقط عنـه الحـد كـالجنون أو الخطـأ

َاستثباتا واحتياطا للحدود؛ إذ ذلك بابها؛ إذ الحدود تدر وذلك ُْ ُ ًُ ُّأ بالشبهات؛ بخلاف غيرهاً ُ .)٤( 

ٍحديث ابن عباس - ٢ َِّ َ َ قال-  رضي االله عنهما- ْ ُلمـا أتـى مـاعز بـن مالـك النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال لـه: َ ُ َْ ََ َّ َ َِ َّ ُ ٍَ ِ ِ َ َلعلـك   ": ََّ َّ ْقبلـت، أو  ََ ََّ َ ْ َ

َغمزت، أو نظرت َ ْْ ََ َ َْ َقال. "َ َلا يا رسول االلهَِّ، قال: َ ََ ُ َ َ َأنكت": َ ْ ِ َلا يكني، قال. "هَاَ َ ِ ْ َ ِفعند ذلك أمر برجمه: َ ِ ِ ِ
ْ َ َ َِ َ َ َ َ ْ  )٥(رواه البخاري. َ

                                                           
ً  خلافا لمـا جـاء عـلى " هـ٨٦١ت "كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي : فتح القدير، للإمام:   انظر)١(

 ١٣٨٩الأولى، : شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمـص الطبعـة: ، ط٢٤٩/ ٥ " هـ٦٨١: ًغلاف الجزء الأول من ط الحلبي تبعا لطبعة بولاق

  .م١٩٧٠ - هـ 

هـذا الحـديث :  قـال بعـض الفقهـاء":ً ردا عـلى مـن ضـعفه -  رحمه االله - يقول الفقيه الحنفي  كمال ابن الهمام.   الحديث حسن لغيره، رواه الترمذي وغيره)٢(
 ، وأيضا تلقته الأمة بالقبول، وفي تتبع المروي عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة مـا يقطـع - ه محل اتفاق بين الأمة كما ذكرنا في المتن أي معنا- متفق عليه

 صلى االله عليـه أبواب الحدود عن رسول االله  ، ٢٥٢/ ٣ ، " هـ٢٧٩ "أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : سنن الترمذي، للإمام: انظر. "في المسألة
ِباب ما جاء في درء الحدود، حديث: ، باب- وسلم  ُِ ُ ْ فتح القدير للكـمال بـن : و انظر.  م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية الطبعة: ، ط"١٤٨٥ ": َ

  .٢٤٩/ ٥الهمام ، مرجع سابق، 
ُالحدود وما يحُذر: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٣( ََ ْ َ

ِ ُ ِ مـن الحـدود، بـابُْ ُِ ُْ َسـؤال الإمـامِ المقـر هـل أحـصنت، حـديث: َ ْ ََ ْ ََ ْ َّ َ ُ
ِ ُْ ِ ْ ِ:" ٢٥٠٢/ ٦،"٦٨٢٥ .

ِالحدود، باب: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: وانظر ُ َمن اعترَف على نفسه بالزنى، حديث: ُْ َِّ َِ ِ ِ ْ َ َ َْ ِ َ :" ١١٦/ ٥،"١٦٩١.  
ت "أبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهـاني : مامرياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، للإ:  انظر)٤(

  .نور الدين طالب: تحقيق،  م٢٠١٠ -  هـ ١٤٣١الأولى، : دار النوادر، سوريا الطبعة: ، ط٢١٨/ ٥، "هــ٧٣٤
َالحـدود ومـا يحُـذر مــن: صـحيح البخـاري، مرجـع سـابق، كتـاب:  انظـر)٥( َ

ِ ِ
ُ ََ ْ ُ ِ الحـدود، بـابُْ ُ ِّهـل يقـول الإمـام للمقـر: ُْ ُ ُ َ َ

ِ ِْ ُ ِْ ْ ُ َلعلـك لمـست أو غمـزت، حــديث: َ ْ ََ َْ َْ ََ ََ َّ َ:" 
٢٥٠٢/ ٦،"٦٤٣٨.  



  

 

)٣٠٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

    ا  ا دل الحـديث بمنطوقـه عـلى أن الحـدود تـدرأ بالـشبهات؛ ولـذلك يقـول الـشيخ أبـو الحـسن القـاري  :و

 : بقوله " الحدود تدرأ بالشبهات"مستدلا بالحديث على تقرير مبدأ 

يـس لتلـك فائـدة : كل ذلك يلقنه أن يقـول . " لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست" : قال لماعز" نعـم بعـد إقـراره بالزنـا، ول

فالحاصـل مـن هـذا ... إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين، لعله كان وديعة عندك فـضاعت ونحـوه

علـوم أن هـذه الاستفـسارات المفيـدة لقـصد الاحتيـال للـدرء كلـه كانـت بعـد الثبـوت؛ لأنـه كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك، وم

 )١(. "كان صريح الإقرار، وبه الثبوت

َحديث إسحاق بن أبي طلحة، قـال - ٣ ََ َ َْ ْ َِ َِ ْ َسـمعت أبـا المنـذر مـولى أبي ذر، يـذكُر أن أبـا أميـة حدثـه أن رسـول: ِ ُ َ َّ َ ُ َ ٍّ َ ََّ َّ َّ ْ َُ ُ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ُِْ ِ  االلهَِّ صـلى االله عليـه ِ

ُوسلم أتي بلص، فاعترَف اعترافا، ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسـلم َ َُ َ َ َُ َ ً َُ ُ َ َ َ ْ ْ ٍَّ ْ ََْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ َإخالـك  مَـا ": ِ ُ َ َسرقـت ِ ْ َ َ قـال"َ َبـلى: َ َّثـم . َ ُ

َقال َإخالك  مَا ": َ ُ َ َقتسرََ ِ َ قال"ْ ِبلى، فأمر به : َ ِ َ َ َ َ َ َفقطع، قالَ
ِ ُ ْقل": َ تـغفر االلهََّ وأتـوب إليـه: ُ ِأس ِ

ْ ُ َْ ِ ُ َُ ََ َ قـال"َْ تـغفر االلهََّ وأتـوب إليـه: َ ِأس ِ
ْ ُ َْ ِ ُ َُ ََ َقـال. َْ َّاللهـم ": َ ُ َّ

ِتب عليه
ْ َ َ ْ ِ مرتين"ُ ْ َّ  )٢( .رواه ابن ماجه . ََ

   ا  ا بـلي  يقـول ابـن قدامـة. "ات الحـدود تـدرأ بالـشبه"الحديث واضـح الدلالـة عـلى تقريـر مبـدأ  :و  –الحن
 :ً مقررا ذلك من الحديث بقوله - رحمه االله 

ولعلـه  أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة أو يكون قـد ظـن أنـه لا يعـرف معنـى الـسرقة، -  واالله أعلم- قلت وجه هذا الحديث عندي "

والمعـترف بـه قـد يحـسب أن حكـم ذلـك حكـم  قة،ًقد كان مالا له أو اختلسه أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عـن معـاني الـسر

 )٣( ."تدرأ بالشبهات الحدود  فوافقه رسول االله صلى االله عليه وسلم واستثبت الحكم فيه إذ كان من سنته أن  السرقة،

      دت وات واخـالف ابـن حـزم الظـاهري الجماهـير وعامـة أهـل العلـم في درء الحـدود والـشبهات وذكـروا  :ا

  ." الحدود تدرأ بالشبهات":ات في ردهم لهذا المبدأ شبه

 : على النحو التالي –بإذن االله تعالى –وسيقوم الباحث بالرد على هذه الشبه ناقلا فيها ما قاله العلماء عنها 

يعـول عليـه بعـد ولا ينظـر إليـه، ولا  في عدم درأ الحـدود بالـشبهات لا يعتـد بـه،-  رحمه االله –خلاف أهل الظاهر وابن حزم   :أو 

  .- رحمه االله–حكاية الإجماع فيه، وممن حكى الإجماع أيضًا ابن المنذر 

ِ قال ابن المنذر"  :-  رحمه االله – يقول ابن قدامة الحنبلي  ِ ْ ُ َأجمع  : ُ َ َنحفظ عنه من أهل العلم، أن الحدود  مَن  ُّكُل  ْ ُْ َُّ ِِ َُ ِتدرأ بالشبهَ
َ ُّ ُ ْ ُ".)٤( 

ًم : وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحـل " : في رده على الجماهير حيث قال -  رحمه االله–ي وقع فيه ابن حزم التناقض الذ 

 صـلى - أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهة وإنما هو الحق الله تعالى ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة، لقول رسـول االله 

َفإن دما " –االله عليه وسلم 
ِ َّ ِ ٌءكُم وأموالكم وأعراضكم، وأبشاركُم حرام َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َُ َ ََ  -  تعـالى- ، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بـشبهة لقـول االله)٥("َ

َ تلك حدود االلهَِّ فلا تعتدوها " ْ ُ ُُ َ َ َُ َْ َ  )٦( .]٢٢٩: البقرة ["ِ

                                                           
دار الفكر، : ، ط"هــ١٠١٤ت "علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للشيخ:  انظر)١(

  .م٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-  لبنان–بيروت 
ِأبواب الحدود، باب : سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: انظر.  حديث حسن لغيره)٢( ُ ُْ ِ َ ْ ِالنهيِ عن إقامة الحدود في المساجد، حديث: َ ِ ِِ َِ ََْ ُُْ ََّ ِ ْ َ ْ :"٦٢٣/ ٣ " ٢٥٩٧ .

   .٥٥٧مرجع سابق، صعصام موسى هادي على سنن ابن ماجه، : تعليق وتحقيق: وانظر
المطبعـة : ، ط٣٠١/ ٣، "هـــ٣٨٨: ت"أبي سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف بالخطـابي : معالم السنن، للإمام:  انظر)٣(

  . م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١الأولى :  الطبعة-  حلب–العلمية 
  .٣٤٤/ ١٢المغني، مرجع سابق، :   انظر)٤(
ِالفتن، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: انظر.  ذكره ابن حزم متفق عليه، واللفظ للبخاري  هذا الحديث الذي)٥( َ ِّقـول النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم: ِ ِ َّ ِ ْ َ :

ٍلا ترجعوا بعدي كُفارا، يضرب بعضُكم رقاب بعض" ِ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َِّ ِْ َ ً ُْ ْ ِ َالقـسامة والمحـاربين : تـابصـحيح مـسلم، مرجـع سـابق، ك: وانظـر.  ٥٠/ ٩،" ٧٠٧٨ ":، حـديث"َ ِ ِ َ َُْ ِ
َ َ َ ْ

ِوالقصاص والديات ، باب ِ
َ ِّ َ َ َِ ِتغليظ تحريمِ الدماء والأعراض والأموال ، حديث: ْ َ َ ْ َْ َ ََ َْ ِ ْ َِ ِ ِِّ ْ َِ ْ :" ١٣٠٥/ ٣،" ١٦٧٩.  

  .٥٨/ ١٢المحلى بالآثار ، مرجع سابق،   :  انظر)٦(



 

 

)٣٠٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

  ."رأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهةالحدود لا يحل أن تد " : - رحمه االله –ووجه التناقض في هذا الكلام قوله 

 .فلا يصدق القول بالثبوت مع وجود الشبهة!  وذلك لأن قيام الشبهة ينقض ثبوت الحد، فكيف يقام مع عدم الثبوت؟"

 .اليقين وإلى عدم درئها إلا مع اليقين  يؤدي إلى عدم إقامة الحدود إلا مع– رحمه االله –فمنطق ابن حزم 

مخالفـه   ؛ ولكـن شـدته عـلى-  رحمـه االله–دود بمطلق الاحتمالات والظنون، وهذا ما لا يقصده ابـن حـزم  فتكون النتيجة إقامة الح

 )١( ."ولا يقر به منطق مثل هذا التناقض الذي لا يقبله عقل، قد تؤدي به إلى

ً: الحــدود تــدرأ ":بــدأ رفــضه لأدلــة الجماهــير وتــضعيفه لهــا، وادعــاؤه أن مــا اسـتـدل بــه الجماهــير وعامــة العلــماء عــلى م 

 .شيء، ولا يقوم على مثله حجة  لا يصح منه"بالشبهات

َ فحاصل مـا ذكرنـا أن اللفـظ الـذي تعلقـوا بـه لا نعلمـه روي عـن أحـد أصـلا، وهـو " : – رحمه االله–حيث قال  ِ  ادرؤوا الحـدود "ُ

إبـراهيم بـن الفـضل عـن عبـد االله بـن دينـار عـن ابـن  لا عن صاحب، ولا عن تابع إلا الرواية الساقطة التي أوردنـا مـن طريـق "بالشبهات 

 )٢( ."عمر، وإبراهيم ساقط

 – من ضعف أدلة الجماهير وعامة العلماء غـير مـسلم لـه، بـل رد علماؤنـا عـلى مـا قالـه ابـن حـزم – رحمه االله –ما ذكره ابن حزم 

 : على النحو التالي–رحمه االله 

 " ادرؤوا الحـدود بالـشبهات " :ًمعلقا عـلى حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  -  رحمه االله –يقول الكمال ابن الهمام الحنفي 

 ، وأيـضا تلقتـه الأمـة بـالقبول، وفي تتبـع -  أي معنـاه محـل اتفـاق بـين الأمـة - هـذا الحـديث متفـق عليـه:  قال بعض الفقهاء": ما نصه

 )٣(. "المروي عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسألة

 وطعـن بعـض الظاهريـة في الحـديث بأنـه لم يثبـت ":ً ردا عـلى ابـن حـزم وأصـحابه بقولـه – رحمـه االله –يقول ابن عابدين الحنفـي 

 .مرفوعا

 . أن له حكم الرفع؛ لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى العقل :والجواب

إن الحـديث متفـق عليـه، وأيـضا تلقتـه الأمـة : ايـة، ولـذا قـال بعـضهموأيضا في إجمـاع فقهـاء الأمـصار عـلى الحكـم المـذكور كف

 وعن أصحابه من تلقين مـاعز وغـيره الرجـوع احتيـالا للـدرء بعـد الثبـوت -  صلى االله عليه وسلم - بالقبول، وفي تتبع المروي عن النبي 

 )٤(. "ما يفيد القطع بثبوت الحكم

نـاد حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  -  رحمـه االله –يقول ابن حجـر العـسقلاني الـشافعي   ادرؤوا الحـدود ": ًمعلقـا عـلى إس

  "بالشبهات 

ْ قلت": ما نصه  ِورواه أبو محمد بن حزم في : ُ ٍ ْ َ َُ ْ ُ ُ َ َِ ِ
َّ ِكتاب الإيـصال"ََ َ ِ ِْ َ نـاد صـحيحٍ"ِ ِ مـن حـديث عمـر موقوفـا عليـه بإس ٍ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ُ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ِ َ ِوفي ... ًُ ِمـسند "َ َ ْ ُ

َأبي حنيف ِ
َ ِ ً للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا"ةََ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ ْْ َ َ ِِّ ْ ٍ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ٍِ ِ َ".)٥( 

                                                           
  .غيث محمود الفاخري، مجلة الجامعة الأسمرية المجلد الثامن ديسمبر/ د."ود الشبهة وأثرها في إقامة الحد":بحث بعنوان  :  انظر)١(
  .٦٠/ ١٢المحلى بالآثار ، مرجع سابق،   :  انظر)٢(

  .٢٤٩/ ٥فتح القدير للكمال بن الهمام ، مرجع سابق، :   انظر)٣(
:  الطبعـة-  بـيروت- دار الفكـر: ، ط١٨/ ٤،"هـــ١٢٥٢ت "مشقي الحنفـي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الد: حاشية ابن عابدين، للإمام:   انظر)٤(

  م١٩٩٢ - هــ ١٤١٢الثانية، 
دار الكتـب العلميـة : ، ط١٦٢/ ٤، "هـــ٨٥٢ت"أبي الفضل أحمد بن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني: التلخيص الحبير، للإمام:   انظر)٥(

  .م١٩٨٩. هــ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة



  

 

)٣٠٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرنـاه فيـصلح بعـد ذلـك للاحتجـاج " : -  رحمه االله –يقول الشوكاني  - 

 )١(."لشبهةبه على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق ا

     ف إ:  مـستفيض  سلمنا أن الحديث إسناده ضعيف؛ ولكن هذا الحديث مشهور عند جمـاهير العلـماء وعامـة الفقهـاء

 ً.عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله، والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا

ا ا  
ا  رأ ت اود، ا  

 و ط رج اا  
  ا اول

   ات، وأ  اود
  اع اول

   ات
أو :ا : تأتي الشبهة في اللغة على معاني: 

َشبه عليه الأمر: يقال  :اس و اح  : اول ْ ِ
ْ َ تـبه بغـير: َ ِأبهمه عليه حتـى اش ْ َْ ِ َ َ َْ َّ ِ بـه عليـه ولـهَ َه، وش َ

ِ ِ
ْ بـس وفي التنزيـل العزيـز : َ ِل َِ َْ ْ َّ ِ

ْوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم"  :-  تعالى –قوله  َ ََُ َ ِّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ِ َ َ ُ  ].١٥٧: النساء ["ََ

ِاشتبه الأمر عليه:  ويقال 
ْ َ َ ََ ْ َاختلط و اشتبهت عليـه اَلمـسألة :ْ ََ ْ َْ َ َشـك في صـحتها، وتـشابه الـشيئان، :ْ َّ

ِ ِ نـهما الآخـر حتـى التبـسا ّ بـه كـل م َّ أش َْ َ ُ
ِ

ِوفي التنزيل العزيز قوله  َِ َْ ْ َّ َ إن البقر تشابه علينا"  :-  تعالى –ِ َ َّْ ََ َ َْ َ َ ََ  )٢( ].٧٠: البقرة. ["ِ

ما : وا ِتشبه بغيره: يقال   :ا ِ ْ َ َماثله وجاراه في العمل، وأشبه الشيء الشيء: ِ َُّ َّ َْ َ َماثله : ِ بـه أبـاه فـما ظلـم، ومنـه مـ"َ َن أش َ َ: 

ْالتشبيه، وهو التمثيل وعند البيانيين َّ َِّ ِ
ْ ِ نـهما كتـشبيه الرجـل بالأسـد في الـشجاعة، و تـشبه بكـذا: ْ َإلحاق أمر بأمر لـصفة مـشترَكَة بي َ َِ َ

َ ْ ُ ْ ِ َ َْ صـار لـه : ِ

 )٣( .ماثله: وشابهه تمثل به،: ًشبها

ا :  ا و تـبه الرجـل في المـسألة- ًاشتبه بفلان سـارقا"َّشك فيه : لان واشتبه في فلاناشتبه بف: يقال : ا ّشـك : ُ اش

ٍألقي القبض على جماعة من المشبوهين"َورجل مشبوه شخص مشكوك في أمره  ّفي صحتها، ُ ُ". )٤( 

  ااء : اة واِّتـشبه بالنـس"َّتمثل به، اقتـدى بـه، حاكـاه : َّتشبه بفلان: يقال  :ا ّمـاثلهن في حركاتـه وسـلوكه: اءَّ َ ّ تـشبه - َ

 )٥( ."َصنع صنيعهم: بالكرام

البحــث لتعريــف الــشبهة في الاصــطلاحي اللغــوي هــو المعنــى الأول، وهــو الــشبهة بمعنــى الالتبــاس وعــدم  والمعنــى المــراد مــن

 .الوضوح

 .وي والمعنى الاصطلاحي للشبهة عند الحديث عن العلاقة بين المعنى اللغ– وسأبين ذلك بشيء من التفصيل بإذن االله 

ًم : ءا  ا :  عرف الفقهاء الشبهة باعتبارات مختلفة على النحو التالي: 

                                                           
الأولى، : دار الحـديث، مـصر الطبعـة :، ط١٢٥/ ٧ ، "هـــ١٢٥٠ت"محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي : نيل الأوطار، للإمام:  انظر )١(

  .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٣
: مـادة. دار الـدعوة:  ط٤٧١/ ١ النجـار، محمد/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:   انظر)٢(
  ." هـ-  ب- ش"
  ." هـ-  ب- ش": مادة. ٤٧١/ ١المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ، مرجع سابق،: وانظر. ٢٧١/ ٣معجم متن ، مرجع سابق،  :  انظر)٣(
الأولى، :   بمساعدة فريـق عمـل، عـالم الكتـب الطبعـة" هـ١٤٢٤ت"، د أحمد مختار عبد الحميد عمر)١١٦١/ ٢(معجم اللغة العربية المعاصرة،  :  انظر)٤(

  ." هـ-  ب- ش":  م مادة٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩
  .١١٦٢/ ٢مرجع سابق  معجم اللغة العربية المعاصرة، :  انظر)٥(



 

 

)٣٠٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

  ر : يـشبه   الـشبهة اسـم لمـا ": مـن الفقهـاء قـال في تعريفهـا لـه -  وهـو عـدم الثبـوت - فمن عرف الشبهة باعتبار السبب

 )١( ."الثابت وليس بثابت 

تـبه ": ومنهم من نظر إليها فوجد سببها هـو الالتبـاس بـين الحـلال والحـرام فعرفهـا بأنهـا  َ مـا اش َ َ ْ ُحلـه  َ ُّ ُوحرمتـه أو  ِ ُ َُ َ يـقن  لم  مـا  ْ كونـه  يت

ًحراما أو حلالا  ً.)٢( 

      ا ر ا:  الحـال التـي يكـون ":تعريفـه لهـا فمن عرف الشبهة باعتبار الأثر المترتب عليها من الفقهاء قـال في 

ًمعـذورا عـذرا  ًمعـذورا في ارتكابهـا، أو يعـد  عليها المرتكـب، أو تكـون بموضـوع الارتكـاب، ويكـون معهـا المرتكـب  الحـد،  يـسقط  ً

 )٣( ."رى الحاكم ويستبدل به عقاب دونه، على حسب ما ي

 .و المعنى المراد بحثه، وعليه تقوم فكرة البحثوتعريف الشبهة بمعنى الأثر المترتب عليها من عدم إقامة الحد ه

 .لأن المقصود بالمخرج الشرعي لإسقاط العقوبة الحدية، هو وجود الشبهة المسقطة للحد

 سواء وجدت هذه الشبهة في أركان الجريمة، أوفي طـرق إثباتهـا، بحيـث ينتقـل القـاضي مـن العقوبـة الحديـة إلى العقوبـة التعزيريـة 

  .عند وجود الشبهة

        ا ي واا ا  نـا للمعنـى اللغـوي والمعنـى الاصـطلاحي للـشبهة يتـضح العلاقـة  :ا بعـد عرض

 .الالتباس والاختلاط وعدم الوضوح، وهذا المعنى هو عين المعنى الاصطلاحي: الوثيقة بينهما؛ لأن من المعاني اللغوية للشبهة

لحد، ولكن وجود خلل في الفعل أو الفاعـل أو في طـرق الإثبـات منـع مـن إقامـة الحـد؛ ولهـذا صورة الفعل الموجبة ل  حيث توجد

  !.التبس على الفقيه في مثل هذه الحالات إقامة الحد؛ هل يقام على مرتكبها الحد أم لا؟ وذلك لوجود شبهة يدرأ بها الحد

مع اا  
  أ ات

: سام الشبهة التي اتفق الفقهاء على كونها شبهة، وإن اختلفوا في إسقاط الحد في بعضهافي هذا المطلب يبين الباحث أق. 

بـبه إن وجـد، والـراجح  تـلاف وس ًوسيقف الباحث في تعريف كل نوع منها من هذه الأقـسام، مبينـا محـل الاتفـاق فيهـا، ومحـل الاخ

 : منها فقط دون الدخول في تفاصيل ذكر الأدلة، ومناقشتها؛ وذلك لسببين

تـطراد والتفــــصيل في غـــير موضــــع البحـــث لعــــدم الإطالـــة وخروجــــه عـــن الإطــــار الــــذي   :ا اول    عــــدم الاســ

 .رسم له

 ما الباحث قـد توسـع في هـذه المـسألة بـشيء مـن التفـصيل والإطنـاب بـذكر الأقـوال والأدلـة ومناقـشتها وبيـان الـرأي  :ا

 .الراجح، وسبب الترجيح في بحث آخر للترقية

  )٤( ." نسب الفراش الشرعي بين الاحتكام للماء والاحتكام لعقد الزواج": وهو بحث 

                                                           
، ٣٦/ ٧  ،" هــ٥٨٧ت " - لـماءعلاء الدين، أبي بكر بن مـسعود الكاسـاني الحنفـي الملقـب بــ بملـك الع :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام :  انظر)١(

  . هـ١٣٢٨ -  ١٣٢٧الأولى : الطبعة

قاسـم بـن عبـد االله بـن أمـير عـلي : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للإمـام: وانظر. ٥٥٥/ ٣حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق، :  انظر)٢( 

التعريفـات الفقهيـة، : وانظـر. يحيـى حـسن مـراد: تحقيـق. هــ١٤٢٤- م٢٠٠٤:  العلمية الطبعةدار الكتب: ، ط١٠٥، ص"هـ٩٧٨ت "القونوي الرومي الحنفي 

 - هـــ ١٤٠٧إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكــستان "دار الكتــب العلميــة : ، ط١١٩، ص"٨١٦ ت"محمــد عمـيـم الإحــسان المجــددي البركتــي :  للإمــام

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة"م١٩٨٦

  .دار الفكر العربي: ،  ط ٢١٨وبة، للشيخ محمد أبي زهرة صالعق :  انظر)٣(

 للباحث منـشور في مجلـة قطـاع الـشريعة والقـانون بالقـاهرة، العـدد الـسادس " نسب الفراش الشرعي بين الاحتكام للماء والاحتكام لعقد الزواج":  بحث)٤(

  .م٢٠٢٤عشر، إصدار أغسطس الجزء الأول 



  

 

)٣٠٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 :و الشبهات التي تسقط الحد تنقسم إلى الأقسام التالي 

ا   : ١(. حقيقته كالعقد على ذوات المحارم مع العلم بحرمتهالعقد لا صورة  ما وجدت فيه : وهي(  

 ، )٣(والثـوري )٢(وزفر من الحنفية،  -  رحمه االله - فعند أبي حنيفة. ط الحد بها محل خلاف بين الفقهاءوهذا النوع من الشبهة في إسقا

 .تعد شبهة الفعل شبهة قوية يندرئ بها الحد

بـهة ضـعيفة لا )٧(والـصاحبين مـن الحنفيـة)٦(، والحنابلـة ،)٥(والـشافعية ،)٤(المالكيـة  بينما ذهـب الجمهـور مـن بـهة الفعـل ش  إلى أن ش

 . ندرئ بها الحدي

والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى ثبـوت محليـة النكـاح للمحـارم وعدمـه، فعنـد مـن يـرى ثبـوت النـسب  : و اف 

آدم قابلـة للتوالـد  بنـات  بهذا العقد المحرم فهي عنده ثابتة ؛ لأن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يقبل مقـصوده ، والأنثـى مـن 

الأحكام إلا أنه تقاعد عـن إفـادة حقيقـة الحـل  شريعة من قبلنا، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع د؛ لأنها كانت محلا له في وهو المقصو

 .فيورث الشبهة

 . لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة، وليس فيها حد مقدر فيعزر

لأن محل العقد مـا يقبـل حكمـه وحكمـه الحـل، وهـذه مـن المحرمـات  حلية؛وعند من يرى عدم ثبوت النسب يرى عدم ثبوت الم

  ))٨(.الثابت صورة العقد لا انعقاده؛ لأنه لا انعقاد في غير المحل كما لو عقد على ذكر في سائر الحالات، فكان

 ريمـه، والـواطئ عـالموالراجح أن شبهة الفعل لا تعد شبهة قوية تـسقط الحـد؛ لأن الـوطء وقـع عـلى فـرج أجمعـت الأمـة عـلى تح

ًبالحرمة فلا يعد شبهة تسقط الحد، بل يعاقب فاعله عقابا يكون زاجرا للفعل مانعا منه ًً. 

١ - ا  :  
يـظن أن الحـرام حـلال فيفعلـه، ولم يكـن هنـاك  اشتباه شبهة  وتسمى  ؛ وتحصل هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحـل والحرمـة، ف

 .ل غير الدليل دليلانص يفيد الحل، بل ظن الفاع

ًأن يطأ امرأته التي طلقها ثلاثا وهي في العدة؛ ظانا أن هذا الوطء حلال جائز:  ومن أمثلة هذه الشبهة ً. )٩( 

ًفحرمة وطء المطلق لمطلقته ثلاثا محل اتفاق وإجماع؛ لانقطاع الزوجية فلم يبـق للـواطئ فيهـا حـق، وإن بقـى لـه فيهـا بعـض آثـار 

 .ًحرمة الزواج بأختها مادامت في العدة وغير ذلك ، فوطؤه لها ظانا أنها تحل له أورث شبهةالزوجية من العدة و

                                                           
دار البـشائر الإسـلامية للطباعـة والنـشر : ، ط٤٨٤، ص" هــ٥٣٨ت "جـار االله أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري : امرؤوس المسائل، للإم:  انظر)١( 

  .٨٦/ ٩المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، : وانظر. عبد االله نذير أحمد: تحقيق.  م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة-  لبنان–والتوزيع، بيروت 

يـم المـصري : شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، للإمامالبحر الرائق :  انظر)٢(   ٩٧٠ت "زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نج

  :وانظر. دار الكتاب الإسلامي: ، ط١٦/ ٥، "هـ

  .٣٤١/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)٣( 

  .١١٤٦/ ٣ينة، مرجع سابق، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المد:   انظر)٤( 

  .٢١٧/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٥( 

  .٣٤١/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)٦( 

  .١٦/ ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق، :  انظر)٧( 

  .٢٦١/ ٥فتح القدير، مرجع سابق،  :  انظر)٨( 

 لأبي الإخلاص حسن بن "غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام": منلا خسرو الحنفي وبهامشه حاشية: درر الحكام شرح غرر الأحكام، للإمام: نظر ا)٩( 

  .دار إحياء الكتب العربية:    ط٦٤/ ٢،، "١٠٦٩ت "عمار ابن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي 



 

 

)٣٠٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 )١(. وهذه الشبهة قوية يسقط بها الحد باتفاق الفقهاء

٢ - ا  :  
فهـا وتسمى شبهة حكمية أو شبهة الدليل، وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلـف الحكـم عنـه لمـانع؛ ولـذلك عر

  )٢( ."ًذاتا للحرمة  ٍناف  دليل  بقيام  تحصل  ما   ": الفقهاء بأنها

بقيـام دليـل شرعـي ينفـى الحرمـة، سـواء أكـان الفاعـل يعتقـد  فهذه الشبهة لا عبرة فيها بظن المتلبس بها والفاعل لها ؛ فهـي تتحقـق

 .ع، لا باعتقاد الفاعلالحل أم يعتقد الحرمة ؛ ولذلك سميت حكمية؛ لأن حل المحل ثبت بحكم الشر

الكنايـات " : - رضي االله عنـه- من وطئ معدته من طـلاق بـائن بلفـظ الكنايـات؛ وذلـك لـشبهة الـدليل وهـو قـول عمـر : ومن أمثلتها

 .)٣(في المحل، فلوقوع الخلاف فيه أورث شبهة "رواجع 

تـلاف الـصحابة والفقهـاء في ًومن أمثلتها كذلك إذا وطئ زوجته التي طلقها ثلاثا؛ لأن الطلقـة الثالثـة كانـت يـض؛ وذلـك لاخ  في الح

 .صحة هذا الطلاق وبطلانه؛ فإذا كان يعتقد بطلان هذه الطلقة ، فإن ذلك شبهة حل المحل

تـلاف الفقهـاء بـأن يقـول أحـد  ئـة عـن اخ وهذه الشبهة يسميها فقهاء الشافعية شبهة الطريق أو شبهة اختلاف الفقهاء، وهي الشبهة الناش

 .يقول أحدهم بالصحة والآخر بالبطلان، كالنكاح بلا ولي ل ، والآخر بالحرمة، أوالفقهاء بالح

 )٤(ًبالاتفاق؛ لأن الفعل لم يتمحض زنا نظرا إلى الدليل  والميراث  وهذه الشبهة شبهة قوية أيضًا يسقط بها الحد، ويثبت بها النسب

ما ا  
ا ا  ا أ  

 و :   ًحقيقة لابد من بيانها والوقوف عليها قبل البـدء في هـذا المطلـب، وهـي أن الـشبهات التـي تعـد مخرجـا شرعيـا ً

 .لإسقاط الحد واستبداله بالعقوبة التعزيرية لا يمكن حصرها في باب الحدود

 .  ولا الوقوف عليهاوذلك لأن الشبهات أو المخارج لإسقاط الحد مبنية على الأحداث والوقائع، وهذه لا يمكن حصرها

ًومن ثم أي محاولة للحصر والقصر في باب الشبهات المسقطة للحد لا يمكن؛ لأن الفقهاء اختلفـوا فيهـا اختلافـا بينـا واضـحا، فـما  ً َّ َ

 .يراه فقيه شبهة لا يراه الفقيه الآخر كذلك

بـيل المثـال  ولذلك سيقوم الباحث في هذا المطلب باختيار بعض المسائل في باب الحدود التي  تؤثر فيهـا الـشبهة فتـسقطها عـلى س

 .لا الحصر

 :  على أن تكون هذه المسائل شديدة الصلة بالواقع المعيش؛ وذلك على النحو التالي من خلال الفروع الآتية 

                                                           
بـحي المـدني: المدونة ، للإمام: ، وانظر٢٥٠/ ٥ ، مرجع سابق،فتح القدير للكمال بن الهمام:  انظر)١(  ،  "هــ١٧٩ت "مالك بن أنس بن مالك ابن عامر الأص

شمس الدين، محمـد بـن : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام: وانظر. م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط٤٨١/ ٤

 عـادل أحمـد - علي محمد معوض :  م، تحقيق١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط٤٤٤/ ٥ ،" ه٩٧٧ت "بيني محمد، الخطيب الشر

  .٣٤٤/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، : وانظر. عبد الموجود 

  .١٢٥التعريفات، مرجع سابق، ص:  انظر)٢( 

، " هــ١٠٨٨ ت "محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفـي الحـصكفي : جامع البحار، للإمامالدر المختار شرح تنوير الأبصار و:   انظر)٣( 

  .عبد المنعم خليل إبراهيم:  محققه وضبطه٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣الأولى، :  الطبعة-  بيروت –دار الكتب العلمية : ، ط٣٠٩ص

ت "محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي : ع الدرر في هتك أستار المختصر، للإماملوام: وانظر. ٤٢٣٧/ ٩التجريد للقدوري، مرجع سابق، :  انظر)٤( 

عبـد : الـشرح الكبـير للرافعـي ، للإمـام: وانظـر.  موريتانيا، لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمـين بـن أبـوه- دار الرضوان، نواكشوط: ، ط١٣٧/ ٦، : هـ١٣٠٢

 -  هــ ١٤١٧الأولى، :  الطبعـة-  لبنـان–، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ٣٤٩/ ٩،  "هــ٦٢٣ ت "لرافعـي القزوينـي الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسـم ا

  .٣٤٣/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، : وانظر.  م١٩٩٧



  

 

)٣٠٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  اع اول
ما  ت اا  

وا ا :ن ان وز  دف اا:  
 .زنى في مكان آخر كذا، وشهد آخران أنه  مكان  في  زنى  ال الشهود في مكان وزمان الجريمة، بأن شهد اثنان أنه إذا تضاربت أقو

 . والمكانان متباينان؛ بحيث يمتنع أن يقع فيهما فعل واحد عادة، كالبلدين والدارين والبيتين

بـاح أو في المـساء في الـساعة الـسابعة  بهـا  زنـى  أنـه  اثنـان  وشـهد  ا، ًشهد اثنان أنه زنى بهـا في الـصباح في الـساعة الحاديـة عـشرة ص

 .مساء

 فهل يعد هذا التضارب في الشهادة مسقط للحد

 )١( .اتفق الأئمة الأربعة على سقوط الحد عن المشهود عليه؛ وذلك لتضارب أقوال الشهود فيسقط الحد :  ااع

 : في هذه المسألة على قولينثم اختلفوا هل يحد الشهود؟ اختلف الفقهاء

، )٤(، وروايـة عنـد الحنابلـة )٣(، ووجـه عنـد الـشافعية )٢(وهـو مـذهب المالكيـة. يرى أصحابه أنهم يحدون حـد القـذف :ال اول 

 )٥(وزفر من الحنفية 

 مل ا٧(ن الـشافعية ، ووجـه عـ)٦(وهـو مـذهب الحنفيـة. يرى أصحابه أنهم لا حـد عـلى الـشهود حـال تـضارب أقـوالهم  :ا( ،

 .)٨(ورواية عند الحنابلة

دا:  
 عـدد الـشهود قـد "استدل أصحاب هذا القـول بـأن  :أد ال اول ا أن اد إذا ر أا وا  اف 

فًا، كـما لـو شـهد انتقص؛ لأن كل فريق شهد بفعل غير الذي شهد به الفريق الآخر، ونقصان عـدد الـشهود يوجـب صـيرورة الـشهادة قـذ

 )٩("ثلاثة بالزنا

إلا أنـه -  وإن كان شبهة يدرأ بهـا الحـد عـن المـشهود عليـه- نوقش هذا الدليل بأن العدد قد كمل، والتضارب في الشهادة  :ا 

 )١٠( .لا يوجب حد القذف على الشهود؛ فكان اختلافهم صورة لا حقيقة أو حقيقة والفعل واحد، والحدود تدرأ بالشبهات

                                                           
 القـاضي أبي محمـد عبـد الوهـاب بـن :الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للإمـام: وانظر. ٤٨/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، :  انظر)١( 

بحـر : وانظـر. الحبيـب بـن طـاهر: تحقيـق. م١٩٩٩ - هـــ ١٤٢٠الأولى، : دار ابـن حـزم الطبعـة: ، ط٨٦٥/ ٢،"هـــ٤٢٢ت"علي بن نصر البغدادي المـالكي 

  .٣٦٩/ ١٢المغني، مرجع سابق، لابن قدامة : وانظر. ٢٩/ ١٣المذهب للروياني، مرجع سابق،  

مكتبـة : ، ط٩١٢/ ٢، "هــ٤٦٣ت "أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : افي في فقه أهل المدينة، للإمامالك:  انظر)٢( 

  . محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: تحقيق. م١٩٨٠/هــ١٤٠٠الثانية، : الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة

  .٢٩/ ١٣بحر المذهب للروياني، مرجع سابق، :  انظر)٣( 

  . ٣٦٩/ ١٢المغني، مرجع سابق، لابن قدامة :  انظر)٤( 

  . ٤٨/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، :  انظر)٥( 

  .المرجع السابق:  انظر)٦( 

  .٢٩/ ١٣بحر المذهب للروياني، مرجع سابق، :  انظر)٧( 

  . ٣٦٩/ ١٢ي، مرجع سابق، لابن قدامة المغن:  انظر)٨( 

  ٣٦٩/ ١٢المغني، مرجغ سابق، : وانظر. ٤٨/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، :  انظر)٩( 

  . ٣٧٠/ ١٢المغني، مرجع سابق، لابن قدامة :  انظر)١٠( 



 

 

)٣١٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

المـشهود بـه "استدل أصـحاب هـذا القـول بـأن  :أد ال ام ا أن اد إذا ر أا    اد   

بـهة اتحـاد الفعـل؛ فيـسقط  تـلافهم في المكـان فثبـت بـشهادتهم ش لم يختلف عند الشهود؛ لأن عندهم أن هذا زنا واحد، وإنـما وقـع اخ

 )١( ."الحد

 القـول الثـاني القائـل بـأن الـشهود إذا تـضاربت أقـوالهم لا حـد عـلى الـشهود كـما لا حـد عـلى –االله أعلـم  و–الـراجح  :ا َّ

ًالمشهود؛ وذلك لقوة أدلتهم وتماشيا مع المبدأ العـام الحـدود تـدرأ بالـشبهات، ولـولي الأمـر أن يعـاقبهم تعزيـرا بـما يـراه زاجـرا لهـم؛  ً ً

 .ا إليهلأنهم أدخلوا عليه المعرة بإضافة الزن

ما ت : اا }دا{ما   :  
   ا  اعا  :  بـهة يـسقط بهـا الحـد؛ وذلـك اتفق الفقهاء على أن التراخـي في الإقـرار في جريمـة الزنـا لا يعـد ش

 .الإقرار بعد التقادم لأن معنى الضغينة لا يتحقق في 

 )٢( "الإقرار لا يبطل بالتهمة والفسق بخلاف الشهادة  وجه يحمله ذلك على الإقرار، كما أن  إذ الإنسان لا يعادي نفسه على

فإذا شهد الشهود على جريمة زنا قديمة، ولم يكـن هنـاك عـذر مقبـول في تـأخير   :واا إذا ن اا وا  ادة  

 .الإدلاء بشهادتهم

  ا  اعا  : لفقهاء على أنه إذا كان التـأخير لعـذر ظـاهر مقبـول نحـو مـرض أو خـوف طريـق وغيرهمـا، اتفق ا

 )٣( .جازت شهادتهم وإن تأخرت

 .مقبول في الإدلاء بشهادتهم واختلفوا إذا كان التأخير لغير

�هل يعد هذا التأخير في هذه الحال مخرجا شرعيا لإسقاط الحد؛ لأنه يعتبر شبهة مسقطة له أم لا؟ وكا  :ن خلافهم على قولينً

 .)٤( وهو مذهب الحنفية. عذر مقبول، فإن الحد يسقط يرى أصحابه إذا كان التأخير لغير :ال اول

 مل االحنابلـة )٦( ، الـشافعية)٥( وهـو مـذهب المالكيـة. عـذر مقبـول، فـإن الحـد لا يـسقط يرى أصحابه إذا كان التأخير لغير :ا ،

)٧(. 

                                                           
  .٦٩/ ٩المبسوط، مرجع سابق، :  انظر)١( 

محمد بن يوسف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف : التاج والإكليل لمختصر خليل، للإمام: وانظر. ٤٨/ ٧ائع، مرجع سابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشر:  انظر)٢( 

نـى المطالـب : وانظـر. م١٩٩٤- هـــ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط٤٢٦/ ٨، "هــ٨٩٧ت "العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي  أس

  .٧٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق،: وانظر. ١٣٢/ ٤ب، مرجع سابق، في شرح روض الطال

ُمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للإمام:  انظر)٣( َ ُ ُّالـدر ":  وبهامـشه" هــ١٠٧٨ت " "دامـاد أفنـدي"عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بـ : َ

َالمنتقى في شرح الملتقى َُ  ١٣١٩ هـ، بترخيص وزارة المعارف عـام ١٣٢٨دار الطباعة العامرة بتركيا عام : ، ط٥٩٧/ ١، " هـ ١٠٨٨ت " للعلاء الحصكفي "ُ

أبي محمد جلال الدين عبـد االله بـن نجـم بـن : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، للإمام: وانظر. أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري: تحقيق. هـ

.   م٢٠٠٣ -  هــ ١٤٢٣الأولى، :  الطبعـة-  لبنـان–دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : ، ط١١٧١/ ٣، "هـــ٦١٦ ت"شاس بن نزار الجذامي الـسعدي المـالكي، 

زكريا بن محمد بن زكريـا الأنـصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى الـسنيكي : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للإمام: وانظر. حميد بن محمد. د. أ: تحقيق

  .٣٦٥/ ١٢المغني، مرجع سابق، : وانظر. تاب الإسلاميدار الك: ، ط١٣٢/ ٤، "هــ٩٢٦ت "

ّأبي بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزبيـدي : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للإمام: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للإمام:  انظر)٤(
ِ ِ َّ

  المطبعة الخيرية : ، ط١٤٨/ ٢، " هـ٨٠٠ت "اليمني الحنفي 

  .٤٢٦/ ٨التاج والإكليل لمختصر خليل، : ر انظ)٥(

  .١٣٢/ ٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سابق،  : انظر)٦(

  .٧٠/ ٩ُالمغني، مرجع سابق، : انظر)٧(



  

 

)٣١١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

دا:  
ا أد ن ا ،ل ر  ن ا إذا ول ال ا استدل أصحاب هذا القول بالأثر والمعقول: 

أو :استدل أصحاب هذا القول بالأثر قـد روي عـن  :ا ْ َ َ ِ ُ ْ َعمـ َ ِ أيـما قـوم شـهدوا عـلى رجـل بحـد ولم يكـن ذلـك بحـضرة ": رَُ ِ
َ ْ َْ َ ُ ٍَ ْ َ َ ُ َ ِْ َِ َ ََ َ َُّ ٍّ ٍُ ِ ََ

ِّالحد َ، فإنما شهدوا على َْ َ ُ ِ َ ََ َّ ٍضغن ِ ْ ْلا تقبل شهادتهم ِ ُ ُ َُ ََ َ ُ ْ َ.")١( 

   ا  ا الـستر،  الشهود لما لم يشهدوا على فور المعاينة للجريمة حتـى تقـادم العهـد؛ دل ذلـك عـلى اختيـار جهـة  :و

تـهم عـلى ذلـك فـلا تقبـل شـهادتهم؛- فإذا شـهدوا بعـد ذلـك  بـهة تـسقط الحـد؛ لأن العائـد في  دل عـلى أن الـضغينة حمل  لأن ذلـك ش

 .)٢(الشهادة بعد تركها متهم، وشهادة المتهم مردودة 

نوقش الاستدلال بهذا الأثر من وجوه :ا: 

يـدنا -  رضي االله عنـه –أثر مرسل لا يصح الاستدلال به؛ لأنه من رواية الحسن عن سيدنا عمـر  :ا اول   ، والحـسن لم يلـق س

 )٣( .ضي االله عنه ر–عمر 

 ا ٤(يجاب عن هذه المناقشة مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره، وعندنا المرسل والمتصل سواء :د(. 

 ما لا تقبل شهادتهم" : - سلمنا صحته وصحة الاستدلال به، ولكن المقصود من قوله  :ا ْ ُ ُ َُ ََ َ ُ ْ  زيـادة مـن الحـسن، وليـست "َ

 )٥( . االله عنه رضي–من سيدنا عمر 

 ا ٦( .من الثقة مقبولة فهي كقوله الزيادة يجاب عن هذه المناقشة بأن :د( 

 ا سلمنا أن الزيادة من الثقة مقبولة كقوله، ولكن معنى الأثر في غـير محـل النـزاع؛ لأنهـم لم يـشهدوا معاينـة الزنـا، ولم  :ا

 )٧( .فلا تقبل منهم شهادتهم، غيرهميحضروا الواقعة، وإنما شهدوا على شهادة 

 ا ٨( .يجاب عن هذه المناقشة بأن التعليل بأنهم شهود ضغن يبطل هذا المدعى :د( 

             ن ا ،ل ر  ن ا إذا ا مل اا تـدل أصـحاب هـذا القـول بالكتـاب،  :أد اس

 :والقياس ، والمعقول 

أو :والـذين يرمـون المحـصنات ثـم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ":استدل أصـحاب هـذا القـول بالكتـاب بقولـه  :ب  ا ْ ْ َ َّ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ ِْ ْ َ ُ َُّْ

َثمانين جلدةً ْ ََ َ
ِ

 ].٤: النور. ["َ

ا  ا ٩( .ر والتراخيفي الفو دلت الآية بعمومها على قبول شهادة الشهود في جريمة الزنا :و( 

                                                           
كتب الإسـلامي الم: ، ط١٢٨/ ١٠، " هـ٥١٦ت "أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي : شرح السنة للبغوي، للإمام : انظر)١(

  . محمد زهير الشاويش - شعيب الأرناؤوط : تحقيق.  م١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت الطبعة- 

  .٤٦/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق،  : انظر)٢(

  .٢٣٠/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، : وانظر. ٣٧٣/ ١٢المغني، مرجع سابق،  : انظر)٣(

  ٥٩٢٢/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق،  : انظر)٤(

  . المرجع السابق)٥(

  ٥٩٢٢/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق،  : انظر)٦(

  .٥٩٢٢/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق، :  وانظر.٢٣٠/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٧(

  ٥٩٢٢/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق،  : انظر)٨(

  .٢٣٠/ ١٣ي الكبير، مرجع سابق، الحاو:  انظر)٩(



 

 

)٣١٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 ليست تمنع أكثر من قبول الشهادة لإسقاط الحد عن القاذف نوقش الاستدلال الآية :ا. 

ًم :  سالبينـة أحـد نـوعي مـا يثبـت بـه الزنـا فوجـب أن لا يبطـل ": استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الإقـرار فقـالوا :ا 

 .)١( "بالتراخي كالإقرار

ً :لا: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول بالآتي: 

 )٢( . الحد حق ثبت بالشهادة على الفور فوجب أن يثبت بها بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق - ١

ِالتأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة، والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال، فإنه لو سقط بكل احتمال، لم يج - ٢ ٍِ ِْ ْ َ ُِّ َ َ ُ ُْ َّ ََ ْ َُ ُ ْ ُّْ َ َُ ٍ ٍِ ْ
ًب حد أصلاُ ْ َ ٌّْ. )٣( 

تـهم – واالله أعلم –الراجح  :ا َّ القول الأول القائل بأنه إذا كـان التـأخير لغـير عـذر مقبـول، فـإن الحـد يـسقط ؛ وذلـك لقـوة أدل

  .شهادة حامت حولها الشبهة وتمكنت فيها التهمة فتبطل ولا تقبل ًوتماشيا مع المبدأ العام الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنها

 .وذلك لأن الشهود إذا شاهدوا جريمة الزنا وعاينوها، فهم بعد المشاهدة والمعاينة بالخيار

 . إن شاءوا شهدوا به حسبة لإقامة الحد، وإن شاءوا ستروا على المسلم حسبة أيضا

 . فإن اختاروا الإدلاء فيكون على الفور ويحرم عليهم التأخير؛ لأن تأخير الحد لا يجوز ويحرم

تـهم عـلى  فيحمل  تأخيرهم على الستر حسبة حملا لهم على الأحسن، فإذا أخروا ثم شهدوا اتهموا أنهم إنـما شـهدوا لـضغينة حمل

 )٤( . فلا تقبل منهم شهادتهمذلك

مع اا  
ا  ت اا   

وا ا :  ءوا ا  ا  وقء ا رقا   

   رة ا : أن يسرق المكلف مالا من حرز ليس له في شبهة وقت السرقة، فيرفع أمره إلى القضاء وتثبـت عليـه جريمـة الـسرقة

 .لاستيفاء أركانه وانتفاء الموانع

بـاب التملـك مـن ق بـل ِ فيحكم القاضي بالقطع، وقبل تنفيذ الحكـم، يتملـك الـسارق المـسروق بالهبـة أو الإرث أو غيرهمـا مـن أس

  . } المسروق منه{مالكه الأصلي 

 .وقبل التنفيذ أجنبي، أو سرق الرجل من أجنبية ثم تزوجا بعد الحكم من  لو سرقت امرأة  وكذلك

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

وهـو مـذهب . يـذ الحكـم وقبـل تنفتملك السارق الشيء المسروق بعد الرفع لولي الأمر، يرى أصحابه عدم القطع إذا :ال اول 

 .)٥( الحنفية

                                                           
  .٢٣٠/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)١(

  .٢٣٠/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، : وانظر. ٣٧٣/ ١٢المغني، مرجع سابق،  : انظر)٢(

هجـر للطباعـة :  ، ط٣٣٧/ ٢٦، " هــ٦٨٢ت "شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي :الشرح الكبير، للإمام : انظر)٣(

 د عبـد الفتـاح - د عبد االله بن عبد المحـسن التركـي : تحقيق.  م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة-  جمهورية مصر العربية - والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 

  .محمد الحلو

  .٨٢/ ٤الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق،  : انظر)٤(

  .٧٦/ ٧ الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، بدائع:  انظر)٥(



  

 

)٣١٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

مل ا٣(، الحنابلة)٢( ، الشافعية)١( وهو مذهب المالكية. عذر مقبول، فإن الحد لا يسقط يرى أصحابه إذا كان التأخير لغير :ا(. 

 : يمكن للباحث أن يقف على منشأ الخلاف بعد استقراء المسألة بأنه يرجع إلى سؤال مفاده   : اف

 الشبهة الطارئة على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة الموجودة في الابتداء؟ هل

 .ومن قال بعدم تأثيرها قال بعدم سقوط الحد  فمن قال الشبهة الطارئة كالشبهة في الابتداء قال بسقوط الحد،

 دا:  
     ا  وقء ا رقا  إذا ا  ول ال اا أد    ا  و ،ا : 

 :استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

 .بأن تنفيذ العقوبة، وهو ما يعبر عنها الفقهاء بالإمضاء يعد من إجراءات التقاضي في باب الحدود

بـل ق القـضاء؛ لأن مـا حـدث  حـدث أثنـاء  يعتـبر-  وإن حدث بعـد القـضاء والرفـع إلى القـاضي- وتمليك الشيء المسروق للسارق 

 . كالحادث قبل القضاء، فيسقط الحد؛ لأنه لا يجوز أن يقطع أحد في ملكه- تنفيذ العقوبة - الإمضاء 

 )٤( ارن؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهاتكالمق مانع طرأ على الحد، والمانع الطارئ في الحد  لأنه 

تـدل  : ا، و  ا   اوق  ا   ارق ء أد ال ام ا  إذا    اس

 :أصحاب هذا القول بالكتاب، والسنة، والمعقول

ب  : أوَوٱ���رق وٱ�ـ��ر�� �ـ�����ا أ�ـ����� �ـ�اء ��ـ� �ـ��� سمح: – تعالى –استدل أصحاب هذا القول بالكتاب بقوله  :ا َ َ ََ َ ُ ۡ ُ � �َ ْ َ َ
ِ
ۢ َ َ َٓ َ َٓ

ِ
َ ۡ ُ

ِ ِ
ُ

��� �ِ� ٱ� وٱ� �
َ ُ � �َ ِۗ

َ ّ ٗ ٰ َ َ
 ���� ���ٞ ِ

َ ٌ
   ]٣٨: المائدة[   سجى�ِ

     ا  ا ّيمكن أن يستدل بهذه الآيـة للقـول الثـاني بأنهـا دلـت عـلى وجـوب قطـع يـد الـسارق إذا تمـت الـسرقة،  :و

 .ووصل الأمر إلى الحاكم

 .إسقاطهفلا يسقط عنه الحد؛ لعدم وجود شبهة في  وقد حكم عليه بالقطع،  وهذا سارق للمال يجب قطع يده،

؛ لأن بعد اسم السارق لا يتناول ما نحن بصددهنوقش هذا الاستدلال من الآية بأنها في غير محل النزاع : ا. 

َ لأنه إذا وهب ُ
 )٥( .ًلسارقه، وتملكه لا يسمى سارقا، ولا يتناوله الاسم، فلا يدخل في منطوق الآية المسروق ِ

ًم :  ِعبد االلهِ بـن   بالسنة بحديثاستدل أصحاب هذا القول :ا ْ ْ َ
ِصـفوان، عـن أبيـه ِ ِ َ ْ َ َ ََ َأنـه نـام في المـسجد وتوسـد رداءه، فأخـذ : ْ ِ ُِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َ ََّ ْ ََْ َ َّ َ

َمن تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى االله عليه وسلم أن يقطـع َ َْ ْ َُ ُّ َ َ ِّ َ َْ َّ َّ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ ََ َ، فقـال َ َ ُصـفوان َ َ َيـا رسـول االلهِ: َْ ُ َ َ !

ٌلم أرد هذا، ردائي عليه صدقة َ َ ََ ِ ِ
ْ َ َ َ ِْ ِ ُ

ْ ُفقال رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم. َ َُ َ َ َّفهلا ": َ َ َقبل  َ ْأن  َْ ِتأتيني  َ ِ
َ ْ ِبه َ  )٦( .رواه ابن ماجه. "ِ

  ا  ا َإن رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم ق :و َ ُ ْطع يد السارق الذي سرق ثوب صـفوان بـن أميـة بعـد أن َ َ َ ََ ُْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ََّّ َ َ َّ َِ ْ َ
ِ ِ ِ ُوهبـه لـه،  َ ُ َ َ ََ

َّفهلا ": وقال صلى االله عليه وسلم  َ َقبل َ ْأن   َْ ِتأتيني  َ ِ
َ ْ ِبه َ ِ". 

                                                           
، "هـــ٥٩٥ت "أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بـابن رشـد الحفيـد :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام:  انظر)١(

  . م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥-  القاهرة–دار الحديث : ، ط٢٣٧/ ٤

  .٣٦٣/ ٣ه الإمام الشافعي ، مرجع سابق، المهذب في فق : انظر)٢(

  .١٢٩/ ٩المغني، مرجع سابق،  : انظر)٣(

  .٢٢١/ ٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، :  انظر)٤(

  .٥٩٨٦/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق، :  انظر)٥(

ُسنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٦( َ ِالحدود، باب : ِ ُ َمن سر: ُْ َ ِق من الحرز، حديثَْ ْ
ِ ِْ َ َ :"٨٦٥/ ٢ " ٢٥٩٥ .  



 

 

)٣١٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ََ فدل ذلك على أنه لو وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به لمـا ِ ِ ِِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َّْ ِ ِْ َ ََ َ ََ
ِ بـس فيهـا عـلى أنـه لـو رفـع الأمـر للقـاضي َّ َ قطـع، وهـذا يـدل دلالـة لا ل

ِ ُ

 )١(وحكم بالقطع وجب الحد، ولا يؤثر في رفع الحد ملك السارق للمسروق وقتئذ 

نوقش هذا الاستدلال من عدة وجوه: ا:  

 " :- ًة معلقـا عـلى هـذا الحـديث بقولـه في نصب الرايـ-  رحمه االله–الحديث ضعيف، يقول الإمام الزيلعي الحنفي  :ا اول 

ِوضعفه ابن القطان في  ِ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ ََ ِكتابه"َ ِِ َ، فقال"َ َ يـم عبـد الـرحمن بـن هـانئ النخعـي لا يتـابع عـلى مـا لـه مـن حـديث، : َ ٍالعرزمي مترْوك، وأبـو نع ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ ٌ َْ ُ ّ َّ ْ َ ُّ َْ َ َّ ُ ََ ٍ ِ ْ ٍ ُ َ

ُ

َانتهى َ ْ." )٢( 

 ما َّفهـلا "حته ولكن لا حجة فيـه؛ لأن معنـى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم سلمنا ص :ا َ َقبـل  َ ْأن  َْ ِتـأتيني  َ ِ
َ ْ ِبـه َ ، كـي لا ينتهـك "ِ

 )٣( .ستره

 ا تـحب أن يطهـره رسـول االلهَِّ صـلى االله عليـه وسـ" :ا ُ يحتمل أن السارق لم يقبل الهبة، ولما انتهـك سـترْه اس َُ َ َ ُ ُْ َّ َ ُ َِّ َْ َ ََ
َ

ِ َ ْ ِلم بإقامـة ََّ
َ َ ِ ِ

ُالحد عليه فلم يقبل الهبة لذلك، وعندنا إذا لم يقبل الهبة السارق لا يسقط القطع َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َّ َ َ ْ َْ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ  )٤(. حكاية حال فلا عموم له  فيكون"َِّ

المـسروق بعـد الرفـع لـولي الأمـر، وقبـل  لشيءتملك السارق ل  القول الأول القائل بعدم القطع إذا– واالله أعلم –الراجح  :ا

 . تنفيذ الحكم

 .الستر وعدم الفضيحة كما هي نظرة الإسلام إلى الحدود بأنها تسقط لأدنى شبهة ًلقوة أدلته وتشوفا إلى

 فـسق فنظـيره سـقوط الحـد بعـد الحكـم بـالقطع، وقبـل تنفيـذ العقوبـة إذا ظهـر كما أن ترجيح هذا القول يتماشى مع صـحيح الفقـه،

 !الشهود، وعدم عدالتهم فكذا هنا ولا فرق

 ما وق: ات ا  رد وف اا:  
  رة ا:  إذا اختلف الشاهدان وتضاربت أقوالهما في بعض صفات الشيء المـسروق بعـد اتفـاقهم عليـه بـأن يـذكر أحـدهما 

ًلونا مغايرا للون الذي ذكره الشاهد الآخر ع  .ند سؤالهما من القاضي عن لون المسروقً

 ًفهل يعد هذا التضارب في الشهادة مسقطا للحد أم لا؟

ًيرى أصحابه القطع لصحة الشهادة إذا ذكر أحدهما لونا مغايرا للون الذي ذكره الشاهد الآخر :ال اول  وهو مذهب . ً

 .)٦( ، ورواية عند الحنابلة)٥( الحنفية

                                                           
، وزارة عمـوم ٢٢٣/ ١١،  "هـــ٤٦٣ت "أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي : التمهيد لابن عبد البر، للإمام:  انظر)١(

  .محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي مصطفى بن : تحقيق.  هـ١٣٨٧:  المغرب عام النشر–الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ت "جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعـي : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، للإمام:  انظر)٢(

يـة-  السعودية– جدة - ثقافة الإسلاميةدار القبلة لل/ لبنان-  بيروت - مؤسسة الريان للطباعة والنشر : ، ط٣٧٠/ ٣،"هــ٧٦٢ عبـد العزيـز :  ، صححه ووضع الحاش

  .محمد عوامة:  تحقيق. الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري

  .١٨٧/ ٩المبسوط ، مرجع سابق، :  انظر)٣(

ت "عمر بن إسحق بـن أحمـد الهنـدي الغزنـوي، سراج الـدين، أبـو حفـص الحنفـي : امالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، للإم:  انظر)٤(

  .١٨٧/ ٩المبسوط ، مرجع سابق، : وانظر.  هـ١٩٨٦- ١٤٠٦الأولى : مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة: ، ط١٦٥، ص"هــ٧٧٣

ُمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للإمام:  انظر)٥( َ ُ ُّالـدر ": ، وبهامـشه" هــ١٠٧٨ت "» دامـاد أفنـدي«ن، المعروف بــ عبد  الرحمن بن محمد بن سليما: َ

َالمنتقـى في شرح الملتقـى َُ يـص وزارة المعـارف عـام ١٣٢٨دار الطباعـة العـامرة بتركيــا عـام : ، ط٢٠٧/ ٢ للعـلاء الحـصكفي ،"ُ  هــ، اعتنــى ١٣١٩ هــ، بترخ

  .أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري: بالتصحيح والترتيب

  .١٣٧/ ٩المغني، مرجع سابق، :  انظر)٦(



  

 

)٣١٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 مل اًلعـدم صـحة الـشهادة إذا ذكـر أحـدهما لونـا مغـايرا للـون الـذي ذكـره الـشاهد الآخـر ابه عدم القطعيرى أصح :ا وهـو . ً

 .)٤(، والصاحبين من الحنفية)٣(، الحنابلة)٢( ، الشافعية)١( مذهب المالكية

 دا:  
تـدل  :ذه ا ا   أد ال اول ا   ادة إذا ذ أ مً ًا ن اي           اس

يـس في صـلب الـشهادة، ولا يقـدح في ثبوتهـا؛ لأن عـدم ذكرهـا  أصحاب هذا القول بالمعقول بأن الاختلاف في صفة لون المسروق ل

 .لا يضر؛ ولذا فلو سكتا عن ذكر اللون تقبل شهادتهما

َ الخطأ ":  فالخطأ في ذكرها من باب أولى؛ وذلك إعمالا للقاعدة الفقهية َفيما  َْ
َالتعيين له لا يضر ْيشترَط  لاَ  ِ ِ ْ َّ". 

ً كما أن السرقة عادة تكون ليلا غالبا، ويكون التحمل فيها من بعيد فيتشابه عليهما اللونان، أو يجتمعان بـأن يكـون الـسواد مـن جانـب 

 )٥( .فأحدهما يراه والبياض من جانب والآخر يراه

نـس المـانع مـن نوقش هذا الاستدلال بأن الاختلا :ا ف في الصفة يمنع من اتفـاقهما عـلى العـين فـصار كـاختلافهما في الج

 )٦( .الاتفاق على العين، فوجب أن يكون القطع فيهما ساقطا

        ا ه اي ذن ا اً ًم أ دة إذا ذا   ا  ا مل اا أد: 
المشهود به قد اختلف من حيث الحقيقـة عـلى وجـه لا يمكـن التوفيـق، فـلا تقبـل الـشهادة، "القول بالمعقول بأن استدل أصحاب هذا 

ًكما لو شهد أحدهما أنه سرق بقرة، وشهد الآخر أنه سرق ثورا أو شهد أنه سرق بقرة، وشهد الآخر أنه سرق حمارا ً". )٧( 

تضاربت أقوال الشهود في صفة المسروق ئل بعدم القطع إذاالقا  القول الثاني– واالله أعلم – الراجح :ا. 

 .ًلقوة أدلته وتشوفا إلى الستر وعدم الفضيحة كما هي نظرة الإسلام إلى الحدود بأنها تسقط لأدنى شبهة كما سبق بيانه

ع اا  
  ات ا  اف

 وا ف: ا ا:  
و : ظ بالنسبة للقذف قسمها فقهاؤنا إلى ثلاثة أقسامالألفا: 

 ومـن الـصريح أن ينفـي  . زان، و زام  :    اف    إ اف، ل ا ه     : ا اول 

ًإنسانا عن أبيه نفيا صريحا لا تعريضًا، فهذا يحد قائله باتفاق ً. 

 سألة الإمام السرخسي، وابن القطان، وغيرهما  وممن حكى الإجماع والاتفاق في هذه الم

 )٨(." ولو قال لامرأة يا زانية فعليه الحد بالاتفاق" : -  رحمه االله–يقول السرخسي الحنفي  - 

                                                           
  .١٠٨٤/ ٢الكافي في فقه أهل المدينة، مرجع سابق، :  انظر)١(

: ، ط١٥٤/ ٩،  " هــ٩٧٤ ت "أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، للإمام:  انظر)٢(

  .صطفى محمدالمكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها م

  .١٣٧/ ٩المغني، مرجع سابق، :  انظر)٣(

  ٢٣٣/ ٤تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق، :  انظر)٤(

  .٢٠٧/ ٢مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، مرجع سابق،  :  انظر)٥(

  .٣٣٦/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٦(

َبرهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمـر بـن مـازةَ البخـاري الحنفـي :  الفقه النعماني، للإمامالمحيط البرهاني في:  انظر)٧(  ٦١٦ت "َ

  .عبد الكريم سامي الجندي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط٤٧٥/ ٨، "هـ

  .١١٤/ ٩ سابق، للسرخسي المبسوط، مرجع:  انظر)٨(



 

 

)٣١٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

نـهم أنـه يحُـد " : -  رحمه االله–يقول ابن قطان  -  ًالحد على من نفى رجلا عن أبيه وإن كانت أم المنفـي مملوكـة، ولا خـلاف بي

 )١(."ي حرة عفيفةإن كانت أم المنف

   ما ا :        ل ا هف وا  أن ف وا  ا :      أو اا أو ا ،  أو  
    ا  ادا   م إ   ا ،اًوقد اختلف الفقهـاء في هـذه الألفـاظ اختلافـا متـشعبا فـما يعـده  . ا ً

ًنائيا يعده البعض الآخر صريحا؛ لذلك قال ابن رشد المالكيالبعض ك  :في هذا الموطن - رحم االله- ً

َّوالحق أن " َُّ َْ ُالكناية قد تق َ َ َ َْ ْ ََ
َوم في مواضع ِ َ

ِ
َ َمقام  ُِ ََالنص، وقد تضْعف في مواضع، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها ََ ُ ََ ْْ ُ َ َ َ ُ َ ِّ

ِ ِ ِ
ْ َ َِ ُ َ َ َْ َّ َ ُِ َ ِ َ ْ َّ".)٢( 

 : -  رحمه االله–يقول أبوبكر الجصاص الحنفي  .ا ف  أن   ا اف  :   اا

 )٣( ."زان يعرض بغيره أنه زانب أنا  ما  : إنه ما تضمن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذكر له كقول القائل: تعريضال  وقيل في "

 .والتعريض هو أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، ولكنه يحتمله كما مثلنا في القسم الثاني الكناية  بين  والفرق  

مـا أنـا بـزان يعـرض بـأن مخاطبـه زان ، فالقائـل غرضـه أنـت : والتعريض أن تذكر شيئا يدل به على شيء لم تذكره كقول القائل لغـيره

يـم " : -  عليـه الـسلام- بـزان، كقـول قـوم شـعيب لـشعيب أنـا  مـا  هـو زان عبر عنه بلفظ موضـوع لـضده أي لمنافيـه و ُ إنـك لأنـت الحل
ِ َْ ََ ْ َ ََّ ِ

ُالرشيد ِ
 - :إنك لأنت السفيه الضال، وهذه المسألة اختلف الفقهاء في درء الحد بها على قولين : يعنون "٨٧:هود" "َّ

 . )٥( ورواية عند الحنابلة)٤( المالكيةوهو مذهب. يرى أصحابه إقامة الحد حال التعريض بالقذف  :ال اول

 )٧( والـشافعية)٦(وهـو مـذهب الحنفيـة. الحـديرى أصحابه عدم إقامة الحد حال التعريض بالقذف، وأنه شبهة تدرأ بها   :امال  

 . )٨(، ورواية عند الحنابلة

 دا:  
 :صحاب هذا القول بالكتاب، والأثر، والمعقولاستدل أ :أد ال اول ا  ا ل ا ف

ب: أواستدل أصحاب هذا القول بالكتاب بالآتي :ا: 

ِوالذ  " :-  تعالى –بقوله  -  َّ َيرمون  َين َ ُ ْ َالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً َ ُ َ ُ َْ َ َُ ُ ْ َ َ َ َْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ْْ ْ َ ََّ َُ َ ِْ َ  "٤:  النور". "ُْ

 ا و  ا  :  أن االله أوجب حد القذف على مـن رمـى غـيره بالزنـا ولم يـأت بأربعـة شـهداء؛ لا شـك أن التعـريض بالزنـا

 .)٩(رمي به فيحد قائله

                                                           
: ط  ،٢٤٨/ ٢،  " هــ٦٢٨ت "علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطـان  :الإقناع في مسائل الإجماع، للإمام:  انظر)١(

  .حسن فوزي الصعيدي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

  .٢٢٤/ ٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، :انظر )٢(
 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : ، ط١٢٨/ ٢، "هـــ٣٧٠ت "أحمـد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي : أحكام القرآن للجصاص، للإمام : انظر)٣(

  .يف عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشر- محمد صادق القمحاوي : تحقيق. - بيروت

 نـسبة إلى بنـي عـدي، بـالقرب مـن - عـلي بـن أحمـد بـن مكـرم الـصعيدي العـدوي ، أبي الحـسن :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للإمام : انظر)٤(
  .يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق. م١٩٩٤ - هــ ١٤١٤ -  بيروت–دار الفكر  :، ط٣٢٨/ ٢،  "هــ١١٨٩ت "، - منفلوط

  .٨٩/ ٩، مرجع سابق، ُالمغني : انظر)٥(

صـدر الـشريعة : ، ومؤلـف النقايـة" هــ١٠١٤ ت"نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القـاري : فتح باب العناية بشرح النقاية، للإمام:  انظر)٦(
محمـد نـزار  :تحقيـق.  م١٩٩٧ -  هــ ١٤١٨ولى، الأ:  الطبعـة-  بـيروت–دار الأرقم بن أبي الأرقم : ، ط٢١٩/ ٣ " هـ٧٤٧ ت "عُبيد االله بن مسعود المحبوبي

ْخليل الميس مدير : تميم، هيثم نزار تميم، تقديم   . أزهر لبنان- َ

  ٢٣٠/ ١١بحر المذهب للروياني، مرجع سابق،   : انظر)٧(
  .٨٩/ ٩ُالمغني، مرجع سابق،  : انظر)٨(

 - المكتبـة التجاريـة، مـصطفى أحمـد البـاز : ، ط١٤٠٧/ ٣ ،" هـ٤٢٢ت "البغدادي القاضي عبد الوهاب : المعونة على مذهب عالم المدينة، للإمام:  انظر)٩(

  .حميش عبد الحق: تحقيق. - مكة المكرمة



  

 

)٣١٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

َوالـذين   ": -  تعـالى - نوقش وجه الدلالة من الآية بأن المراد من قولـه   :ا َ
ِ َيرمـون  َّ ُ ْ ِالمحـصنات َ َ َ ْ الرمـي بـصريح الزنـى؛  هـو "ُْ

َ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً" : -  تعالى–بدلالة قوله  ُ َ ُْ َ َُ ُ ْ َ ََ َ
ِ ِ ِ

َ ْْ ْ َ ََّ َُ َ ِْ فـلا يجـوز  ؛ لأن التعريض بالزنا لا نسلم بأنـه رمـي بالزنـا."َ

 )١( .لنا إيجاب الحد على غير صريح الرمي بالزنا بنص الآية الكريمة

َأخت  يَا  " : -  تعالى–قوله  ْ �رون ما كَان أبوك امرأ سوء وما كَانت أمك بغياهَا ُ ُّ َ َ َ ْ َ ُ
ِ ِ ٍ ِ

َ َ ْ ُُ َ َْ َ  ."٢٨:مريم" "ََ

   ا  ا َفمـدحوا أباهـا  ":ًمستدلا عـلى التعـريض بالزنـا يكـون قـذفا بقولـه  -  رحمه االله –المالكي  يقول القرطبي :و َ َُ َ َ َ

َونفوا عن أمها البغاء أي الزنى، وع َ ْ َ ْ َِ َْ َُ َ َِ َ ِّ َرضوا لمريم بذلك، ولـذلك قـال تعـالىَ َ َ ََ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ْ يـما ":ََّ ً وبكفـرهم وقـولهم عـلى مـريم بهتانـا عظ
ِ ِِ ِ

َ َ ْ َ ًَ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ِ : النـساء ["ِْ

َ، وكُفرهم معروف، والبهتان العظيم هو ]١٥٦ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ ُ
ِ ْ ُْ َ ٌْ َالتعريض لها، أي ما كَان أبوك امـرأ سـوء ومـا كَ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ ْ

ٍ َِ َ ََ َََّ ُ ْانـت أمـك بغيـا، أي أنـت بخلافهـما وقـد ِ َ َْ ََ ْ ََ
ِ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ� ُّ

ِأتيت بهذا الولد َِ ْ ََ َ ِْ َ   )٢(انتهى . "َ

َّومن ثم بين االله أن قومها اتهموها بالسوء، فدل ذلك على أن  نـهما في لحـوق  فيأخذ حكمـه إذ لا فـرق التعريض بالزنا كالتصريح به َ بي

 .عرة الم

وجه الدلالة من الآية بأنه في غير محل النزاع؛ لأن الكـلام عـلى وجـوب الحـد حـال التعـريض بالقـذف، يمكن أن يناقش   :ا

 وبعد تسليمنا بإيقاع العقوبـة التعزيريـة عـلى مـن عـرض بالقـذف؛ -  عليها السلام–بعد التسليم بأن الآية فهم منها التعريض بالسيدة مريم 

هو إقامة حـد القـذف حـال التعـريض بـه؛ لأنـه لم يعـرف في شريعـة مـن قبلنـا حتـى يـستدل ولا دخل للآية فيه،  ولكن الذي لا نسلم به،

 .بهذه الآية علينا، كما أن الحد لا مدخل فيه بالأقيسة؛ لأنه يندرئ لأدنى شبهة فافترقا

ًم :رَعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أمه عمـرةَ  :ا ْ ِّ ِّ َّ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ ِ ُِ َِ ِ ِ ِْ َ ِ بنـت عبـد الـرحمن، أن رجلـين ُ ْ َ ََّ ُ َ ْ ََّ َْ ِ ْ

ِ ِ تـبا في زمـان عمـر بـن  ِ ِاس ْ ُ ََّ َ َ ِْ َِ َ

ِالخطاب َّ ِ، فقال أحدهما للآخر -  رضي االله عنه- َْ َ ُِ
َ ُ َ َ َ َ ِوااللهَِّ ما أبي بـزان، ولا أمـي بزانيـة، فاستـشار في ذلـك عمـر بـن الخطـاب: َ ِ َِّ َْ َ ُِ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ ِّ ََ َِ ٍ َِ ِ ٍَ َ ََ ُ  رضي االله - َ

ٌ ، فقال قائل- عنه َ َِ َ َمدح  : َ َ َأبـاه وأمـه، وقـال آخـرون َ َُ ََّ َ َ ُ َ ُ َُ ُقـد كَـان لأبيـه وأمـه مـدح سـوى هـذا ، فـرأى أن يجلـد ، فجلـده عمـر بـن الخطـاب : َ َ َ َ ُِّ ُ َ ْ َ ٌ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ ُ ِ َ

َثمانين
ِ

َ   )٣(. رواه مالك في الموطأ.َ

   ا  ا يـدنا عمـرفي الأثـر دلالـة واضـحة عـلى أن التعـر :و  رضي االله - ًيض بالقـذف يعـد قـذفا، ويحـد قائلـه؛ لأن س

ًوليس له مخالف فكان إجماعا، فدل ذلـك عـلى أن التعـريض في بـاب القـذف كالتـصريح موجـب  َّحد من عرض بقذف الآخر، - عنه

 )٤( .ًللحد إجماعا

التعريض دلالـة عـلى أنـه لم يكـن عنـدهم فيـه الصحابة في حكم -  رضي االله عنه- نوقش هذا الدليل بأن في مشاورة عمر : ا 

ًتوقيف، وأنهم قالوا رأيا واجتهادا، فدعوى الإجماع منتقض ً.! )٥(  

                                                           
  ٥٩٥٥/ ١١التجريد للقدوري، مرجع سابق، :  انظر)١(

ِأبي عبد االلهَِّ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ: : تفسير القرطبي ، للإمام:  انظر)٢( ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ ُ َ َُ ََّ
  ، "هــ٦٧١: ت"نصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ِ

  .أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق.  م١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : ،ط١٧٣/ ١٢

: ، ط٢٧/ ٢ هــ، ٢٤٢ت  "ري المـدني أبي مـصعب الزهـ:  روايـة" هـ١٧٩ت "مالك بن أنس :  ، للإمام-  رواية أبي مصعب الزهري- موطأ مالك :  انظر)٣(

  . محمود محمد خليل- بشار عواد معروف . د: تحقيق.  م١٩٩١ -  هـ ١٤١٢الأولى، :  الطبعة-  بيروت–مؤسسة الرسالة 

، ١٥٠/ ٧، "هـــ٤٧٤ت "أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلـسي : المنتقى شرح الموطإ، للإمام:  انظر)٤(

  .١٣١/ ١١الحاوي الكبير، مرجع سابق، : وانظر.  هـ١٣٣٢الأولى، :  بجوار محافظة مصر الطبعة- مطبعة السعادة : ط

ت "أبي عبــد االله محمــد بـن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي الـرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري :  مفــاتيح الغيــب، للإمــام : انظـر)٥(
  . هـ١٤٢٠ - الثالثة :  الطبعة-  بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، ط٣٢١/ ٢٣،"هــ٦٠٦



 

 

)٣١٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ً :لالذي لحـق المقـذوف برمـي القـاذف لـه بالزنـا، وهـي حاصـلة  لإزالة المعرة والشين أن حد القذف في الأصل شرع :ا

 )١( .؛ لأن المعول عليه هو الفهمًله بالتعريض، فوجب أن يكون قذفا كالتصريح 

بـيل إلى إثبـات الحـدود مـن طريـق المقـاييس، وإنـما طريقهـا الاتفـاق أو التوقيـف؛ وذلـك  : ا نـوقش هـذا الـدليل بأنـه لا س

 )٢( .معدوم في التعريض

 :ب، والسنة، والمعقولاستدل أصحاب هذا القول بالكتا :أد ال ام ا  إ ا ل ا ف

ب: أويـما "  :-  تعـالى –استدل أصحاب هذا القول بالكتـاب بقولـه  : ا يـكم ف َ ولا جنـاح عل
ِ

ْ ُْ َ َ َ ُ ََ تـم  َ ْعرض َُّ ْ ْبـه مـن خطبـة النـساء أو  َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ ْ ِ

ُأكْننتم في أنفسكم علم االلهَُّ أنكم ستذكُرونهن ولكن لا ت َ ُ ْ ََ ْ َ َّ َ َ
ِ ِ َِ ُْ ُ َ ْ َ ْ ُْ َّ ُ َْ َ َُ ًواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ِ ُ َْ ْ َّ ُ ًَ ََّ ُ ُ َ ْ َُ ِ �

ِ  . "٢٣٥: البقرة" "ِ

     ا  ا دلـت الآيـة الكريمـة عـلى التفرقـة في الحكـم بـين التـصريح والتعـريض، فأباحـت التعـريض في خطبـة  :و

 في غـير الحـد، فيكـون في الحـد الـذي يـدرأ بالـشبهة المعتدة من وفاة، ومنعت التصريح بخطبتها، فدل ذلك على الفرق الواضح بينهما

  )٣(. من باب أولى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات

ًم :استدل أصحاب هذا القول بالسنة بالآتي :ا: 

َبحديث أبي هريرةَ - ١ ْ َ ُ ِ َأن رسـول االلهَِّ  : -  رضي االله عنه- َ ُ َ َّ َجـاءه أعـرابي فقـال  صـلى االله عليـه وسـلم- َ َ َ ٌّ ِ َ ْ ُ ََ َيـا رسـول االلهَِّ صـلى االله عليـه : َ ُ َ َ

ِوسلم ، إن امرأتي  َ َ ْ َّ ْولدت  ِ َ َ ًغلاما  َ َ َأسود، فقال ُ َ َ َ َ ْ ٍهل لك مـن إبـل": َ ِ ِ ْ َ
ِ َ َ َقـال. "ْ َنعـم، قـال: َ َ ْ َ َمـا ألوانهـا": َ َُ َ ْ َقـال. "َ َحمـر، قـال :َ َ ٌ ْ ْهـل فيهـا مـن ": ُ َ

ِ ِ
َ ْ

َأورق َ ْ َقال. "َ َنعم، قال: َ َ ْ َ َفأنى كَان": َ َّ َ َ ذلكَ ِ َقال. "َ َأراه عرق نزعه، قال: َ َ ٌُ َ َُ َ ْ َ
ِ ٌفلعل ابنك هذا نزعه عرق": ُ َ َّ َْ

ِ
ُ َ َ ْ ََ ََ َ  )٤(.  متفق عليه، واللفظ للبخاري"َ

        ا  ا تـدل بـه ":يقـول  :و ِ اس ِِ َّ ُ ْ َّ عـلى أن – أي بالحـديث–ُ َ َ َالتعـريض  َ ِ ْ يـس قـذفا، وأنـه لا يجَـ َّ ِبالقـذف ل ََ ُ َ ََّ ً ْ َ َ ْ َ ْْ
ِ ِب بـه ِ ِ ُ  

ُّالحد َْ".  )٥( 

لأنـه لا يقـصد بـه  ًلا يوجـب حـدا؛ نوقش وجه الدلالة مـن الحـديث بأنـه في غـير محـل النـزاع؛ لأن التعـريض الـوارد فيـه :ا

ًوالاستفتاء ببيان الحكم أي أنـه جـاء سـائلا مـستفتيا عـن الحكـم بـما و التنقيص والعيب ، وإنما كان من باب الشكاية اللطيفة، قـع لـه مـن ً

 )٦( .الريبة فلما ضرب له المثل أذعن

 ا وبلفـظ يقتـضيه، فمـن الأول أن يقـول   لأن الإنسان قـد يـستفتي بلفـظ لا يقتـضي القـذف،"الحديث في محل النزاع ؛  :د

ثـلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود: مثلا يـض فيكـون  وأنـا  أسـود  د إن امـرأتي أتـت بولـ: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول م أب

 )٧( . "اني فيتم الاستدلالتعريضا، أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا، والذي ورد في حديث الباب هو الث

                                                           
: ، ط٤٣٦/ ٥، "هـــ١٣٩٣: ت "محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنـي الـشنقيطي :  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للإمام:  انظر)١(

  . لبنان–دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
:  الطبعـة-  لبنـان–،  ط دار الكتـب العلميـة بـيروت ٣٤٩/ ٣،  "هــ٣٧٠ ت "أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن ، للإمام:  انظر)٢(

  . عبد السلام محمد علي شاهين: تحقيق. م١٩٩٤/هــ١٤١٥الأولى، 
/ ١،"هـــ٥٠٤ت "، أبو الحسن الطبري، الملقـب بعـماد الـدين، المعـروف بالكيـا الهـراسي الـشافعي علي بن محمد بن علي: أحكام القرآن ، للإمام:  انظر)٣(

  .موسى محمد علي وعزة عبد عطية: تحقيق. دار الكتب العلمية، بيروت: ، ط١٩٧
ِالحدود، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٤( ُ ِما جاء في التعريض، حـديث: ُْ ِ ْ ََّ ِ َ صـحيح مـسلم، مرجـع سـابق، : وانظـر. ٢٥١١/ ٦،"٦٤٥٥ ":َ

ِاللعان، حديث: كتاب َ ِّ :" ٢١١/ ٤،"١٥٠٠.  
ت "أبي الفـضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي : طرح التثريب في شرح التقريب، للإمـام:  انظر)٥(

دار : ط ،١١٩/ ٧،"هـــ٨٢٦ت "لحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعـة ولي الـدين، ابـن العراقـي أحمد بن عبد الرحيم بن ا: ،و أكمله ابنه"هــ٨٠٦
  .إحياء التراث العربي  الطبعة المصرية القديمة 

  .١١٩/ ٧طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سابق،: وانظر. ٥٣٢/ ١٢نيل الأوطار، مرجع سابق،   : انظر)٦(

   .٤٤٣/ ٩ مرجع سابق، فتح الباري،:  انظر)٧(



  

 

)٣١٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ٍحديث ابن عباس - ٢ َِّ َ َقال -  رضي االله عنهما–ْ ِّجاء رجل إلى النبي  :َ َِ َِّ َ ٌ ُ َ فقـال-  صلى االله عليه وسلم - ََ َ ْإن امـرأتي لا تم: َ َ َ ِ َ َ ْ َّ ُنـع ِ َيـد  َ ٍلامـس،  َ َِ

َقال َ غربها":َ ْ ِّ َقال "َ َأخاف أن تتبعها نفسي، قال: َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َفاستمتع بها": َ ْ ِْ ْ
ِ َ  )١( .رواه أبوداود. "َ

    ا  ا إن امـرأتي لا تمنـع ": قول الزوج :و ُ َ َّْ َ َ ِ َ َ ْ َيـد  ِ ٍلامـس َ االله  صـلى –النبـي   هـذا تعـريض بالقـذف، ولم يجعلـه"َِ

ً قذفا، ولم يقم عليه حدا، فدل ذلك على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا- عليه وسلم  ًً .)٢( 

نوقش وجه الدلالة من الحديث من وجهين :ا: 

ّقال النسائي الحديث ضعيف، :ا اول  َ
ِ َّ َ َليس   ":َ ْ ِبثابت، والمرسـل أولى بالـصواب َ ِ ِ َِ َّ َ ْوقـال أحمـد. َ َ َ َ ِحـديث : َ

ْمنكـر، وذكـره ابـن َ َ ُ

ِالجوزي في الموضوعات ِّ ْ َْ". )٣( 

 ا وهـذه الأسـانيد " : -  رحمـه االله –يقول ابن الملقن الـشافعي  .ًالحديث صحيح وليس ضعيفا :د ِ ِ
َ َ ْ َ َثقـات رجالهـا  كـل  َ ِ :

ُسفيان لا يسأل عن مثله، وهارون من رجال  ْ َ َُ َ َ َ َ َ، ووثقه ابن معين وغير)م(ْ َ ْ ُ َ َ
ِ َ ِوعبد االله بن عبيد االله من رجاله أيضا، ووثقه أبو حاتم. هَّ

َ ُ ُ َ َ َ ََ ََ َّ ْ ِ".)٤( 

 ما لا تمنـع ": سلمنا صحته ؛ ولكـن الحـديث في غـير محـل النـزاع؛ لأن قولـه  :ا ُ َ ْ َ َيـد  َ ٍمـسلاَ َ تـمس، أي " "ِ ْ أريـد بـه مل َ ٍُ ِ َِ َْ ُ ِ ِ

ِّطالب لما له لتبذيرها له في كُل َ َِ ُ َ ْ ُِ ٍِ ِ ِ َِ َ ِ سائل وطالب، ولم يرد التماس الفاحشة فيكون تعريضًاَ ِ ٍْ َ َ ََ ُ ُ ََ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ ٍ".)٥( 

ا لا تمنع ":الحديث في محل النزاع ؛ لأن ما ذكر في تأويل قوله :د ُ َ ْ َ َيد  َ ٍلامس َ ٍأريد به ملتمس غير صحيح لأمرين "َِ ِ َِ َْ ُ ِ ِ ُ: )٦( 

  ."يد لامس: لا ترد يد ملتمس، ولم يقل: قول لقالأنه لو أراد هذا ال "  :ا اول

ما أنه لو قصد هذا لم يؤمر بطلاقها، ولأمر بحبس ماله عنها " :ا".  

ً :لــة " :ا ــريض بمنزل ــدرأ  التع ــدود ت ــالاحتمال ؛ لأن الح ــد ب ــاب الح ــائز إيج ــير ج ــاني، وغ ــة للمع ــة المحتمل الكناي

 )٧( ."بالشبهات

القائــل بعــدم إقامــة الحــد حــال التعــريض بالقــذف؛ لقــوة أدلتــه ولــسلامتها مــن   القــول الثــاني– واالله أعلــم –ح الــراج  :ا

فــلا يثبـت الحــد بالــشك  بـراءة الذمــة، بالقـذف يحتمــل القــذف وغـيره، والأصــل عــدم الحـد ؛ لأن الأصــل التعــريض  المعارضـة؛ لأن 

 .بهاتد تدرأ بالشكلا من الاحتمال والشك شبهة، والحدو لأن والتعريض؛

اع اا  
  ات ا  اب

  و :  اتفق الفقهاء على أن حد الـشرب يثبـت بالبينـة أو بـالإقرار، وحكـى الإجمـاع والاتفـاق أكثـر مـن واحـد مـن أهـل

 .العلم، وممن حكى الإجماع في هذه المسألة ابن حزم وابن قطان وغيرهما

                                                           
ِسنن أبي داود ، مرجع سابق، كتاب:   انظر)١( َ َالنكاحِ، : ِ ُباب  ِّ ِالنهيِ عن تزويجِ من لم يلد من النساء، حديث: َ ِ ِ

َ َ َِّ ْ ْ َ ََّ ْ ْ َْ َ
ِ ْ :" ١٧٥/ ٢، "٢٠٤٩ .   

  ٢٣٠/ ١١بحر المذهب للروياني، مرجع سابق،  :  انظر)٢(

أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الـرحمن : في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، للإمامالمغني عن حمل الأسفار :   انظر)٣(

  .  م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار ابن حزم، بيروت : ، ط٤٧٤،  ص"هــ٨٠٦ت "بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

  .١٧٨/ ٨يج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، مرجع سابق،  البدر المنير في تخر:   انظر)٤(

  ١٣٢/ ١١الحاوي الكبير، مرجع سابق،  :  انظر)٥(

  .المرجع السابق:  انظر)٦(

  .١١١/ ٥أحكام القرآن للجصاص ، مرجع سابق، :  انظر)٧(



 

 

)٣٢٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ِ واتفقوا أنه أقر مرتين " : -  رحمه االله –يقول ابن حزم الظاهري  ْ َّ َّ َُّ َ َقلنا  َكَما  َ ْ ِّبالز إقراره  فيِ  ُ َنا وثبت أنه يحدِ َ َ". )١( 

 )٢( ." واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب الخمر" : -  رحمه االله – ويقول ابن قطان 

 : ثم اختلفوا في مسألتين في هذا الباب 

 وجود ريح خمر، أو تقيؤها من شاربها دون إقرار أو بينة؟ هل يثبت حد الشرب بمجرد : او ا

 ما الخمر رائحة  يوجد منه  لم من اعترف و أقر بشرب الخمر، ولكنه: ا. 

 :سأتناول هاتين المسألتين بشيء من التفصيل على النحو التالي

 وا ا:    د ب؟ ا ار أودون إ ر   أو ، د رو  
 ر ا :ٌإذا وجد شخص، وقد تقيأ الخمر ، أو شم من فمه رائحة الخمر، فهل بموجـب الرائحـة أو القـيء يقـام عليـه الحـد أم  ُ

 :لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  ، )٣(، وهو مذهب الحنفية. منه ريح الخمر أو تقيأها  ُ حد على من وجد يرى أصحابه أنه لا :ال اول

 .)٥( والحنابلة في رواية)٤( والشافعية

مل ا٧(، ورواية عند الحنابلة)٦(وهو مذهب المالكية. الشرب بوجود الرائحة أو القيء حد   يرى أصحابه بثبوت  :ا(. 

 دا:  
       م ول ال اا أد     ُو          أو ا ر :  تـدل أصـحاب هـذا القـول بالكتـاب اس

 :والمعقول

ب: أوولا تقف ما ليس لك به علم" : -  تعالى- استدل أصحاب هذا القول بالكتاب بقول :ا ٌ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ َُ  ."٣٤:  الإسراء" "ََ

     ا  ا منـه ريـح  ُ مـستدلا بهـذه الآيـة عـلى أنـه لا حـد عـلى مـن وجـد-  رحمـه االله–يقول الماوردي الـشافعي  : و

 .)٨(  انتهى" وليس له بالرائحة علم متحقق، فلم يجز أن يحكم به":الخمر أو تقيأها 

ًم :  لتـمال وجـود  :ا ًاستدل أصحاب هـذا القـول بـالمعقول بـأن الرائحـة وحـدها لا تكفـي قرينـة عـلى شرب الخمـر؛ لاح

تـمال أنـه شرب شرابـا مباحـا كـشراب التفـاحِ، فإنـه يكـون منـه، كرائحـة الخمـر،الرائحة أو ا ِلتقيؤ مـن غـير الخمـر؛ لاح ِ ُ َُّّ َّ ً َّيحَتمـل أنـه و  ً ُ ِ َ ْ

َتمضْمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرها أو نحو ذلك مـن الـشبه الم ً َ َُ ْ ََ ُ ُ ْ َ ََ ُ َّ َّ َ ِْ ِ ِ َِ َ َّ َ ً حتملـة التـي تـدرأ َ

 )٩( .بها الحدود فمع الاحتمال يسقط الحد

                                                           
دار الكتـب العلميـة : ، ط١٣٣، ص"هـــ٤٥٦: ت "لأندلسي القرطبي الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا: مراتب الإجماع، للإمام:  انظر)١(

   بيروت- 

 : ، ط٢٤٥/ ٢، " هــ٦٢٨ ت "علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان : الإقناع في مسائل الإجماع، للإمام:   انظر)٢(

  .حسن فوزي الصعيدي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤لى، الأو: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة

  .١٩٨مختصر القدوري، مرجع سابق،  ص:  انظر)٣(

، ط ٤١٧/ ١٧  "هـــ٧١٠ت "كفاية النبيه في شرح التنبيه، للإمام أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة :  انظر)٤(

  .مجدي محمد سرور باسلوم: تحقيق. ٢٠٠٩الأولى، م : عةدار الكتب العلمية الطب: 

  .٥٠١/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)٥(

: تحقيـق. دبي –جمعية دار البر : ، ط٥٧٨/ ٣،" هـ٣٧٥ ت "أبي بكر محمد بن عبد االله المالكي الأبهري: شرح المختصر الكبير للأبهري، للإمام:   انظر)٦(

  .أحمد عبد االله حسن

  .٥٠١/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)٧(

  ٤٠٩/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :   انظر)٨(

 بـدائع الـصنائع في ترتيـب - : وانظـر. ٥٠٢/ ١٢المغنـي لابـن قدامـة، مرجـع سـابق،  : وانظـر، ٤١٧/ ١٧كفاية النبيه في شرح التنبيه، مرجـع سـابق، :   انظر)٩(

  ١١٣ /٥الشرائع، مرجع سابق، 



  

 

)٣٢١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

      ُو    م ا مل اا أد  أو ا ر : ،تـدل أصـحاب هـذا القـول بـالأثر  والإجمـاع، اس

  :والمعقول

أو :استدل أصحاب هذا القول بالأثر بالآتي :ا: 

َعن علقمة قال- ١ َ َ َ َْ ٌ بحمص فقرأ ابن مسعود سورةَ يوسف، فقال رجلَّ كُنا":َ َ َُ ُ ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ََ ٍ َِ َما هكذا أنزلت، قال: ِ َ َ َْ ِ ْ َُ َ ِقـرأت عـلى رسـول االلهَِّ : َ
ُ َ ََ ََ ُ  صـلى - ْ

َفقال - االله عليه وسلم َ َأحسنت": َ ْ َ ْ ُ ووجد منه "َ َ َ َْ َريح  َِ َالخمر فقال ِ َ َ ِ ْ ِأتجمـع أن تكـذب بكتـاب االلهَِّ: َْ َِ ُ ْ ِْ
َ ُِّ َ َ ََ َّ وتـشرب الخمـر، فـضربه الحـدَ ََْ َُْ َ َ ََ ََ َ َ ْ رواه . "ْ

 )١( .البخاري 

َأبو ساسان عن حضين بن المنذر - ٢ َ َ ُ َقال. َ ُ شهدت ": َ ْ ِ َعثمان بن عفان َ ََّ َ َ ْ َُ ِوأتي بالوليـد، قـد صـلى الـصبح ركْعتـين -  رضي االله عنـه- ْ ِْ ََ َْ َ ْ ُّ َ َ ََّ َ ِْ ِ ِ َ
ُ .

َثم قال َ َأزيدكُم؟ فشهد: َُّ ُِ ََ َ ْ ِ عليه رجلانِ َ َُ ََ ْ
ُأحدهما حمـران؛ أنـه شرب الخمـر: ِ َُ َْ َُ ُ ُرآه  ؛ أن وشـهد آخـر. َ ُيتقيـأ َ َّ ََ َفقـال . َ َ ثـمان َ ُع َ ْ َّإنـه لم يتقيـأ حتـى : ُ ََ ُْ َّ ََ ْ َ َّ ِ

َشربها َ ِ َفقال. َ َ ُّيا علي: َ
ِ
َ ُقم فاجلده! َ ْْ ِ َ ْ ٌّفقال علي. ُ

ِ
َ َ َ ُقم، يا حسن: َ ََ َ ْ ُفاجلده! ُ ْْ ِ َْفقـال الحـ. َ َ َ ُسنَ َول حارهـا مـن تـولى قارهـا : َ َ ْ َ َ ََّ َ ََّ َّ َ ِفكأنـه وجـد عليـه(ِّ

ْ َ َ َ َ َُ َّ ََ َ .(

َفقال َ ٍيا عبد االلهَِّ بن جعفر: َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ُقم فاجلده! َ ْْ ِ َ ْ ُفجلده. ُ ََ َ ُّوعلي يعد. َ ُ َ ََ ٌّ
َحتى بلغ أربعين. ِ

ِ
َ َ َْ َ َ َفقـال. ََّ َ ْأمـسك: َ ِ

ْ َثـم قـال. َ َ ُّجلـد النبـي صـلى االله : َُّ ِ َّ َ َ عليـه وسـلم َ

َأربعين
ِ

َ ْ َوجلد أبو بكر أربعين. َ
ِ

َ َ ُ َ َْ َ ٍَ ْ َ َوعمر ثمانين. َ
ِ

َ َ ُ َ ُ ٌوكُل سنة. َ ٌَّّ ُ َّوهذا أحب إلي. َ َ َِ ُّ َ َ  )٢(رواه مسلم. "ََ

ُقال عمر- ٣ َ ُ َ ِوجدت من عبيد االلهَِّ : َ ِ
ْ َ ُ ْ َ َُ َريح  ْ ُشراب، وأنا سائل عنه، فإن كَان يسكر جلدته ِ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َْ ٌ َُ ْ ُ َ

ِ ِِ َ َ َ ٍ  )٣( . رواه البخاري .َ

ثـمان  عمـر بـن الخطـاب، أن سـادتنا عبـد االله ابـن مـسعود، : و ا  ه ار     نـهم - وع شـارب  جلـدوا– رضي االله ع

 .والقيء ؛ وهذا دليل على أن الرائحة و القيء قرينة على الشرب فتقوم مقام الإقرار الخمر لوجود الرائحة منه

ثـمان بـن عفـان  وعمـر بـن الخطـاب، الأثر بأنه يدل على أنه مذهب لـسادتنا عبـد االله ابـن مـسعود،يمكن مناقشة هذا  :ا  - وع

 . قد خالفهم فيه غيرهم، فلا يكون حجة- ًرضي االله عنهم جميعا

ًم :عثـمان -  رحمه االله –قال ابن قدامة الحنبلي  : ا موجـب في جلـد شـارب الخمـر ب -  رضي االله عنـه- ِ بعد ذكـره لأثـر ع

ً رضي االله عنهم وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعا- هذا بمحضر من علماء الصحابة": القيء  ُ".)٤( 

يمكن مناقشة هذا الدليل بأن دعوى الإجماع غير مسلمة مع وجود المخالف، فقد صح عن الإمـام عـلي ابـن أبي طالـب، :ا 

  )٥( .َّلا يريان الجلد بمجرد الرائحة والقيء نا أنهما كا-  رضي االله عنهما- وسيدنا الزبير بن العوام 

 -  رضي االله عنـه–أنه أنكـر عـلى ابـن مـسعود  -  رضي االله عنه–ٍّفي الفتح عن الإمام علي  -  رحمه االله –كما نقل ابن حجر الشافعي 

ُجلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يشهد عليه  ََ ْ. )٦( 

 .! الأئمة الكبار كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ولو ثبت ما خالفوهكما أن مثل هذا الإجماع المدعى لا يخفى على

ِبالمعقول بأن الرائحة تدل على شرب الخمر ، فتجرى مجرى الإقرار استدل أصحاب هذا القول :ً ال  ْ ُِ ِ َِ َّْ َ ُ ََ َ ْ ُّ)٧(. 

                                                           
ُفضائل القرآن، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:   انظر)١( َ ِ ُ ُ ِّالقراء من أصحاب النبي : ِ َِّ َّ ِ َ ْ َْ ِ ِ ُ   .٥٤٢/ ٦، "٤٩٨٨ ": ، حديث-  صلى االله عليه وسلم - ْ

ُالحدود ، باب: صحيح مسلم ، مرجع سابق، كتاب:   انظر)٢( َ
ِ ُ ِحد الخمر ، حديث: ُْ ْ َْ ِّ َ :" ١٣٣١/ ٣،  "١٧٠٧.   

ِالأشربة: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:   انظر)٣(
َ ِ ْْ ُ، باب.َ ِالباذق، ومن نهى عن كُل مسكر من الأشربة ، : َ ِ ِ

َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ْْ ِّ َْ ٍ ْ ُ َ َ ِ َ٢١٢٥/ ٥  

  ١٦٣/ ٩ُالمغني لابن قدامة ، مرجع سابق، :   انظر)٤(

/ ٢ "هـــ٧٩٢ت "محمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثي الـصردفي الريمـي، جمـال الـدين : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، للإمام:   انظر)٥(

  .سيد محمد مهنى: تحقيق .الأولى:  الطبعة-  بيروت–دار الكتب العلمية : ط  ،٤٥٠

   ٥٠/ ٩فتح الباري لابن حجر، مرجع سابق، :  انظر)٦(

دار : ، ط٤٢٠/ ٧،  " هــ٨٨٤ت "د بن عبد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـدين إبراهيم بن محم: المبدع في شرح المقنع، للإمام:  انظر)٧(

  . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨الأولى، :  الطبعة-  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 



 

 

)٣٢٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

تـمال بعكـس وجـود الرائحـة والقـيء ؛ لأن يمكـن مناقـشة هـذا الـدليل بـأن الإقـرار حجـة قاطعـة لا تحتمـل الـشك وا :ا لاح

تـمالات يـسقط  ًالرائحة يحتمل منها أنه شربها خطأ ظنا منه أنها ماء، ًأو شربها مكرها أو شربها لإزالة الغـصة مـضطرا، ومـع هـذه الاح ً

 .الحد؛ لأنه يسقط بالشبهات

  ُذا وجـد مـن شـارب الخمـر ريحهـا أو تقيأهـا ؛ لقـوة أدلتـه  القول الأول القائل بعدم إقامـة الحـد إ– واالله أعلم –الراجح  : ا

 .ولسلامتها من المعارضة

تـمالات كـإقرار وبينـة، أمـا   يـهما مـا يزيـل الاح فالرائحة والقيء لا يصلحان أن يكون كل منهما قرينة قويـة لإقامـة الحـد إلا إذا ضـم إل

 .والحدود تدرأ بالشبهات الرائحة والقيء وحدهما فلا يصلحان؛ لأنهما شبهة يدرأ بها الحد،

 ما ا :و ،   ا  أو ،ب ا أ      را.  
 :هذه المسألة أيضًا اختلف الفقهاء في حكمها على قولين

، فإنـه يكفـي إقـراره لإقامـة الحـد، وإن  يرى أصحابه أنه إذا أقر الإنسان بشرب الخمر، أو قامت البينة عـلى شربـه لهـا :ال اول 

 . الخمر رائحة  نه م يوجد  لم 

  .)٤(، ومحمد بن الحسن من الحنفية)٣(والحنابلة ، )٢( ، والشافعية)١( وهو مذهب المالكية

 مل الإقامـة الحـد، بـل  يرى أصحابه أنه إذا أقر الإنسان بشرب الخمر، أو قامت البينة على شربه لها، فإنه لا يكفي إقـراره  :ا

 .)٥( وهو مذهب الحنفية. الخمر منه رائحة  لابد من وجود 

 هل قيام الرائحة شرط صحة الإقرار والشهادة أم لا ؟ فمن اشترط لصحة الإقرار والشهادة قيام الرائحة  : اف

رائحـة  بـل لابـد مـن وجـود  إقـراره لإقامـة الحـد،فإنه لا يكفـي  قال بأنه إذا أقر الإنسان بشرب الخمر، أو قامت البينة على شربه لها،

 .لخمر منها 

ومن لم يشترط لصحة الإقرار والشهادة قيـام الرائحـة قـال بإقامـة الحـد بمجـرد ثبـوت الـشرب بـالإقرار أو البينـة، ولا يـشترط وجـود 

 .)٦( الرائحة

دا:  
        أو ،ب ا نما إذا أ م ول ال اا أد    ا   

  وإن ،ا  ارهإ  م ،       را استدل أصحاب هذا القول بالسنة، وبالمعقول بالآتي :ا: 

أو :َّاستدل أصحاب هذا القول بالسنة بحـديث قبيـصة بـن ذؤيـب، أن النبـي   :ا ِْ َِّ َّ َ ٍ َ ُ َ َِ ْ َ قـال-  صـلى االله عليـه وسـلم- َ ْمـن   ": َ َشرب  َ ِ َ

َالخمر   ْ ُفاجلدوه َْ ُْ ِ   )٧( .رواه أبوداود. "َ

                                                           
، دار ٢٠٣/ ٨، " هــ٩٤٢ت "المـالكي أبي عبد االلهَّ شمس الدين محمد بن إبراهيم بـن خليـل التتـائي : جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر،  للإمام:  انظر)١(

  .الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي: حققه وخرج أحاديثه.  م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥الأولى، :  الطبعة- لبنان –ابن حزم، بيروت 

  ٢٨١/ ١١،"هــ٦٢٣ت "عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني : العزيز شرح الوجيز، للإمام:  انظر)٢(

  . عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد عوض : تحقيق.  م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة- لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : ط

  .٥٠١/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)٣(

  .١٩٦/ ٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق، :  انظر)٤(

دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ، ط٤٠٠ ،  ص" هـ٨٧٩ت "قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي : التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، للإمام:  انظر )٥(

بـإشراف رسـالة ماجـستير مـن المعهـد العـالي للدراسـات الإسـلامية : ضياء يونس أصل التحقيق:  دراسة وتحقيق٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الأولى، :  الطبعة- لبنان –

ْالشيخ خليل الميس    .خليل الميس:  هـ ،قدم له١٤٢٢َ

  ٥١/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، :  انظر)٦(

ِالحدود، باب :سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٧( ُ ِإذا تتابع في شرب الخمر، حديث :ُْ ِْ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ:" ١٦٥/ ٤، "٤٤٨٥.  



  

 

)٣٢٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

   ا  ا يستدل بالحديث بأن الجلد علق عـلى الـشرب، فـإن وجـد الـشرب مـع الإقـرار أو البينـة حـد الـشارب  : و

 )١(. سواء أسكر من الشرب أم لا، وسواء أوجد منه رائحة الخمر أم لا

ًم :لحاب هذا القول بالمعقول بالآتياستدل أص :ا: 

ُبالتقادم لا يمنع - ١ ُ  )٢( .ِالإقرار كما في سائر الحدود َّ

يـلا؟ ؛ وذلـك لأن  :ا يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه مصادرة عـلى المطلـوب؛ لأن التقـادم هـو محـل النـزاع، فكيـف يـصلح دل

 !.الخصم لا يسلم له 

َيناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بعدمهاالخمر تلتبس بغيرها، فلا  رائحة " - ٢ ُ". )٣( 

يناقش هذا الدليل بأن وجـود رائحـة الخمـر مـن غـير الخمـر نـادر، كـما أن زوال رائحـة الخمـر بعـد الـشرب لا يكـون إلا  :ا

 )٤( .بمضي زمان

        ا  أو ،ب ا نما إذا أ م ا مل اا أد  
 :استدل أصحاب هذا القول بالأثر والمعقول :ا  را ،   م   إاره  ا    ، ود 

أو :ٍبما روي أن ابن مسعود : ا
ُ َ ْ َْ َ َُّ َ ِ

َأتاه رجل بابن أخيه وهو سكران، فقال -  رضي االله عنه- َ َ ٌَ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ُ
ِ ِ َ َِ َإني وجـدت هـذ: ِ َ َ َُ ْ ِّ ِا سـكران يـا أبـا عبـد ِ

ْ َ َ َ َ ََ ْ

َالرحمن، فقال َ ِ َ ْ ُترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترَتروه ومزمزوه واستنكهوه : َّ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُُ َُ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُ ْْ َ ِ ِ َّ، فوجـدوا منـه ريـح شراب فـأمر بـه عبـد االلهَِّ إلى الـسجن، ثـم )٥(ِ ِّ َ َُ َ َِ ْ ْ َ َ ُ َ َِ ُ ْ ُِ ِِ ٍَ َِ ََ

َأخرجه من الغد، ثم أ ََّ َُ ِْ َِ َ ُ َ َمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة يعني صارت قالْ ْ ْ َّ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ
ِ ِ ٌٍ َ ْ َ َ ََّ ََ ِثم قال للجـلاد: ِ َِّ ْ َ َُ َ َّاضرب وأرجـع يـدك، وأعـط كُـل : َّ َِ

ْ َ ْ َ َْ ََ َ ِْ ِ

َعضْو حقه قال َ َُّ َ ُفضربه عبد االلهَِّ ضربا غير مبرحٍ، وأوجعه: ٍُ َ َ ْ َ َ ً ْ َ ُ ََ
ِّ ُ َْ ْ ََ َ َُ َ. )٦( 

ا وه ا   :  شرط وجود الرائحة لإقامة الحد بعد الإقرار-  رضي االله عنه–أن سيدنا عبد االله بن مسعود ِ ِ
َ َ ُ َُّ َ َ َ. )٧( 

المتن والسند والمعنى  لا يصح من حيث يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه :ا : 

                                                           
 الـسعودية، الريـاض - مكتبـة الرشـد  :، ط٦١/ ٦، " هــ٤٤٩ت "ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : ري، للإمامشرح صحيح البخا:  انظر)١(

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة

 - لوقاية للمحبوبي جـد الـشارح ا: ، ومعه بأعلى الصفحات" هـ٧٤٧ت "ُصدر الشريعة، عبيد االله بن مسعود المحبوبي الحنفي : شرح الوقاية، للإمام:  انظر)٢(

:  الطبعـة-  عـمان، الأردن - دار الـوراق : ، ط٢١٢/ ٣ٍتاج الشريعة وله لقبان؛ على خلاف عريض في ذلك بين مترجميه وأهل المـذهب، : - برهان الشريعة: لأمه

ّد صلاح محمد أبو الحاج، وسمى تحقيقه: تحقيق.  م٢٠٠٦الأولى،   - أطروحـة دكتـوراه في الفقـه وأصـوله : ة، أصـل التحقيـقمنتهى النقاية عـلى شرح الوقايـ: َ

  . م٢٠٠٢جامعة بغداد، العراق بإشراف د محمد رمضان عبد االله 

  .٢٣٠/ ٣فتح باب العناية بشرح النقاية، مرجع سابق، :  انظر)٣(

  .١٧٢/ ٩المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، :  انظر)٤(

تر)٥( َ فالتلتلة التحريك والترَّ َ َّ َ َّْ َ ُْ ِ ُ َ ْ نـع ونكـه الفـم مـن َ ْةُ كَذلك، والمزمزةُ التحريك بعنف، والاستنكاه طلب النكهة وهي ريح الفمِ وقد نكه الشارب في وجهه من حد ص َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

ُ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ََ َ َّ َ َ ْ َ ُ ََ ِّ ْ َّ ْ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ َْ

ْحد دخل وقيل يجَوز مستقبل هذا الفعل بالفت َ ُ َ َِّ ْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ
ِ َِ ْ ُ م والكسر جميعاُ ًحِ والضَّ َ َ َ

ِ ِ ْ َِّ عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجـم الـدين : طلبة الطلبة، للإمام: انظر.  ْ

  .المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد: ، ط٧٨: ، ص"هــ٥٣٧ت "النسفي 

 ": ، حـديث١٠٩/ ٩، " هــ٣٦٠ت "للخمي الشامي، أبـو القاسـم الطـبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ا: المعجم الكبير للطبراني، للإمام:  انظر)٦(

أبي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي : المـصنف، للإمـام: وانظر. حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق. الثانية:  الطبعة- القاهرة –مكتبة ابن تيمية : ، ط"٨٥٧٢

ِالحدود، با: ، كتاب" هـ٢٣٥ت "شيبة الكوفي العبسي  ُ ِما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا، أو في حال سـكره؟ حـديث  : بُْ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َ َّ َ
ِ َ ْ َ َ ُ َِ َ ِ َِ َ َ : ،ط٥٢٤/ ٥،  »٢٨٦٢٥ ": َ

  .كمال يوسف الحوت: تقديم وضبط.  م١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩الأولى، : الطبعة- لبنان –دار التاج 

  .٩٨/ ٤الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، :  انظر)٧(



 

 

)٣٢٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 ا   :"تـمال للـدرء كـما فعـل ًلأن الأصـل في الحـدود إذا جـاء صـاحبها مقـرا بهـا، الـ رد والإعـراض وعـدم التقـصي لاح

تـنكاه، حتـى يظهـر -  رضي االله عنـه-  حتى أقر ماعز، فكيف يـأمر ابـن مـسعود-  صلى االله عليه وسلم - رسول االله   بالتثلثـة والترتـرة والاس

 )١( .» !سكره؟ 

 ا  َفـذكَر  ": بـع الفوائـد بعـد ذكـر الحـديث مجمع الزوائد ومن-  رحمه االله –قال الهيثمي . فكذلك حديث ضعيف: و َ َ

ِالحديث، وقد تقدم في حد السرقة َِ َ َ َِ َّ َِّ َّ َ َْ َِ ٌرواه الطبراني، وأبو ماجد ضعيف. َْ َِ ٍ ِ َِ ُّ َُ َ َ ُ ََ
َ َّ". )٢( 

    ا  والحــديث.  محـل النـزاع كـون الـشهادة لا يعمـل بهـا إلا مـع قيـام الرائحـة" بأنـه في غـير محـل النـزاع ؛ لأن :و 

المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعـدم الرائحـة وقـت أدائهـا بـل ولا إقـرار، إنـما فيـه أنـه حـده بظهـور الرائحـة 

 )٣(."بالترترة والمزمزة والاستنكاه

ًم :لورد الأثـر بـه، حد الخمر ضعيف؛ لأنه ليس بمنصوص عليـه في الكتـاب والـسنة، فـلا يقـام إلا عـلى الوجـه الـذي"  :ا 

وإنما ورد الأثر بإقامة الحد عـلى مـن كـان الخمـر في بطنـه، ولوجـود الخمـر في بطنـه علامـة، وهـو وجـود الرائحـة منـه فـلا يقـضي إلا 

 )٤(. بظهور تلك العلامة كالمرأة إذا ادعت الولادة ما لم تشهد القابلة بذلك لا يقضي القاضي به

المبنـي عليـه  -  رضي االله عنـه– نوقش به الدليل السابق وهو الأثر الـذي ورد عـن ابـن مـسعود يمكن مناقشة هذا الدليل بما :ا

َّالمتن والسند والمعنى كما سبق بيانه، ومن ثم لا يصلح دليلا لا من الأثر، ولا من المعقول الدليل لا يصح من حيث َ . 

  أقـر الإنـسان بـشرب الخمـر، أو قامـت البينـة عـلى شربـه لهـا، فإنـه  القـول الأول القائـل بأنـه إذا – واالله أعلـم –الراجح  : ا

 .يكفي إقراره لإقامة الحد؛ وذلك لقوة أدلته ولسلامتها من المعارضة

َالخمر تلتبس بغيرها، فلا يناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بعدمها رائحة "كأن  ُ". )٥( 

ع اا  
اا  ت اا.  

َّثـم يـسقط الحـد إذا كانـت الحرابـة في  رابـة في الأمـصار والطـرق عـلى الـسواء، أم يقتـصر عـلى الطـرق فحـسب، ومـنهل حد الح َ

 العمران والأمصار؟ 

ًاختلف الفقهاء في هذه المسألة بعد اتفاقهم على ثبوت حد الحرابة في الطرق بعيدا عـن العمـران، وممـن حكـى الاتفـاق والإجمـاع 

 .رحمهما االله- بيرةابن رشد الحفيد، وابن ه

 )٦(. "المصر  فاتفقوا على أنها إشهار السلاح، وقطع السبيل، خارج ":الحرابة فأما " :-  رحمه االله –يقول ابن رشد المالكي 

                                                           
  .٣٥٢/ ٦البناية شرح الهداية، مرجع سابق، :  انظر)١(

مكتبـة القـدسي، : ، ط٢٧٩/ ٦، " هــ٨٠٧ ت "أبي الحسن نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام:  انظر)٢(

   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤حسام الدين القدسي: تحقيق.  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر- القاهرة 

مكتبـة القـدسي، : ، ط٢٧٩/ ٦، " هــ٨٠٧ ت "أبي الحسن نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام:  انظر)٣(

   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤حسام الدين القدسي: تحقيق.  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر- القاهرة 

  ١٧٢/ ٩المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، :  انظر)٤(

  .٢٣٠/ ٣فتح باب العناية بشرح النقاية، مرجع سابق، :  انظر)٥(

  .٢٣٨/ ٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، :  انظر)٦(



  

 

)٣٢٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ً واتفقوا على أن من برز، وشهر السلاح، مخيفا للسبيل، خـارج ":-  رحمه االله –يقول ابن هبيرة  َ المـصر، بحيـث لا يدركـه الغـوث،  َ

 )١( ." المحاربينمحارب قاطع للطريق، جارية عليه أحكامفإنه 

 :ًثم اختلفوا فيما لو كانت الحرابة والفساد في الأرض داخل المدينة أو قريبا منها على قولين

. يرى أصحابه أن حد الحرابة في الأمصار والطـرق عـلى الـسواء، ولا يـشترط فيـه أن يكـون خـارج المدينـة والعمـران :ال اول 

  .)٤(ورواية عند الحنابلة ، )٣( والشافعية، )٢(  مذهب المالكيةوهو

 مل ايــرى أصـحابه أنــه لا تكــون الحرابـة في الأمــصار والمـدن والعمــران، وإنـما تكــون في الطـرق والــصحراء خــارج  :ا

  .)٥( وهو مذهب الحنفية. المصر

در وا: اا  اا  ن ول ال اا رج أد ن أن   اء، وا  ق
  :ا واان ب وال

ب: أوتـدل أصـحاب القـول بالكتـاب بقولـه :ا ِإنـما جـزاء الـذين يحُـاربون االلهََّ ورسـوله ويـسعون في الأرض ": -  تعـالى- اس ْْ ْ َ ُ ََ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َِّ
ُ َ َّ ِ

َفسادا أن يقتلوا أو يص ْ ًُ ُ ََ َُ ََّ ْ ٌلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلـك لهـم خـزي في الـدنيا ولهـم في الآخـرة عـذاب َ َ َ ٌ َ ْ ْ ْ ُ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْْ ِ ِْ ِ ََُ َُ َّْ َُّ ْ ْ َُ َ َ َ َُ ِ

ٌعظيم 
ِ

 ."٣٣:  المائدة". "َ

   ا  ا ٍل كُل محـارب سـواء أكـاندلت الآية بعمومها على الحرابة ولم تخص، فتتناو :و ِ ُ ِلـصحراء أم في البنيـان ا في  َّ ُ
ِ

ِالبحر  أم في َ)٦(. 

  ًم : لبـب وجـب بـه الحـد في غـير المـصر، وجـب بـه ذلـك الحـد في "استدل أصحاب القـول بـالمعقول بـأن  :ا  كـل س

 أن الأغلـب أمـن المـصر :أ :  أر  صحراء ال ًالمصر كالزنا والقذف وشرب الخمر، ولأنهم في المصر أغلظ جرما من 

 أن المـصر يجمـع في الأغلـب ملـك الإنـسان ولا :وا . الـصحراء  أن المصر في قبضة السلطان دون :وام. حراءالص وخوف 

 )٧(."الصحراء فكان أحسن أحوالهم أن يكونوا في أغلظ الأمرين كأخفهما تجمعه 

اا  ار وان واان، وإ ن  اق وااء رج      أد ال ام ا م  ن   
  ًالغـوث غالبـا،  الـصحراء، لأن مـن في المـصر يلحـق بـه  حد قطـع الطريـق إنـما هـو في "استدل أصحاب القول بالمعقول بأن  :ا

 )٨(."فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه

نوقش هذا الاستدلال بأمرين:ا :  

 ما ذكروه يمكن أن يناقش بأنه يختلف باختلاف المكان والزمان ، ومعرفـة الأحـوال؛ ولـذلك يقـول القـدوري الحنفـي  :ا اول 

  :-  رحمه االله –

                                                           
  .٢٨٨/ ٢اختلاف الأئمة العلماء، مرجع سابق، :  انظر)١(

بن إبراهيم بـن أحمـد القـرشي التميمـي التونـسي المعـروف بـابن أبي محمد، وأبو فارس، عبد العزيز : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، للإمام:  انظر)٢(

  .عبد اللطيف زكاغ: تحقق.  م٢٠١٠ -  هـ ١٤٣١الأولى، : دار ابن حزم الطبعة: ، ط١٢٦٦/ ٢، " هـ٦٧٣ت "بزيزة 

  .٥٠٢/ ١٢البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، :  انظر)٣(

  .٦٨/ ٤ سابق، الكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع:  انظر)٤(

  .٨٠/ ٧البناية شرح الهداية، مرجع سابق، :  انظر)٥(

  .٧٠/ ٣أحكام القرآن للكيا الهراسي، مرجع سابق،  :  انظر)٦(

  .٣٦١/ ١٣الحاوي الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٧(

  ٤٧٤/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق،  :   انظر)٨(



 

 

)٣٢٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ــو حنيفــة " ــاب أب ــسألة أج ــه االله - وهــذه الم ــادة شــاهدها، -  رحم ــلى ع ــة كــانوا ق ع ــل الكوف ــي أن أه ــسلاح وه ــون ال ــل يحمل بائ

يـس لـه حيـز  فلا يتمكن قاطع الطريق أن يقهر في  ومجاهدين، المصر؛ لأن الغوث يلحـق مـن كـل جهـة، ومـن أخـذ المـال مجـاهرة ول

وغلبة لم يجر عليه حكم قـاطع الطريـق كالمنتهـب، فأمـا الآن فقـد تـرك النـاس حمـل الـسلاح وتقاعـد بعـضهم عـن بعـض، وصـاروا 

 )١(."المصر المصر وغلبوا صاروا كمن فعل ذلك في غير  فقطاع الطريق إذا تحيزوا في بحيث لا يلحق الغوث، 

 ما يـهم هـذا الحـد في "بأنه  :ا الـصحراء وهـي موضـع الخـوف؛ فـلأن تجـب في البلـد، وهـي موضـع الأمـن  إذا وجب عل

ْلعظم جراءتهم أولى؛  َِ ِ َ َ".)٢( 

  ول القائل أن حد الحرابـة في الأمـصار والطـرق عـلى الـسواء، ولا يـشترط فيـه أن يكـون  القول الأ– واالله أعلم –الراجح  : ا

 .خارج المدينة والعمران ؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة

عـلى  في المـدن والقـرى والعمـران المعتدين على الحرمات ، والمـروعين للآمينـين على المجرمين الحرابة  معنى إقامة حد  كما أن

 .دع ع ومرأى من السلطات أرمسم

نـهم في ": ً مرجحا للقول الأول بقوله-  رحمه االله –يقول ابن تيمية الحنبلي  وهذا هو الـصواب، بـل هـم في البنيـان أحـق بالعقوبـة م

غالبـة، الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محـل تنـاصر النـاس وتعـاونهم، فإقـدامهم عليـه يقتـضي شـدة المحاربـة والم 

 )٣(." إلا بعض ماله- ً غالبا -  الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه ولأنهم يسلبون

 ا ا  
 ر إ ل ت ا  ا  

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .، وضوابطه بوصفه بديلا في العقوبة الحدية عند سقوطها و أنواعه مشروعية التعزير :ا اول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مشروعية التعزير بوصفه بديلا في العقوبة الحدية عند سقوطها: ا اول

ما أنواع العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها :ا. 

ا هاالعقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوط ضوابط: ا. 

ما التعزير والسياسة الشرعية والعلاقة بينهما : ا 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم السياسة الشرعية: ا اول

ما علاقة التعزير بالسياسة الشرعية :ا .  

ا تقنين العقوبة التعزيرية: ا. 

ا ديثالبدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الح: ا. 

 :وفيه ثلاثة مطالب

                                                           
  ٦٠٧٢/ ١٢التجريد للقدوري، مرجع سابق، :   انظر)١(

  .٤٩٩/ ٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، :   انظر)٢(

بـلي : مجموع الفتاوى، للشيخ :  انظر)٣( تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحن

   م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥:  عام النشر-  السعودية– المدينة المنورة - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :  ط،٣١٥/ ٢٨، "هــ٧٢٨ت "الدمشقي 

  



  

 

)٣٢٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  .الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد: ا اول
  :و ن
  .الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد الحدي: اع اول

مع االحكم بعقوبة أخرى غير الجلد التعزيري: ا. 

 ما ًالحكم بعقوبة السجن تعزيرا: ا.  

ا ًل تعزيراالحكم بعقوبة القت:  ا.  
  ا اول

 او ،اوأم ط  ا ا    ا و.  
  ا اول

ط  ا ا    ا و   
 و : تـلاف بينـه والقـصاص، ثـم  . وبـين الحـد تحدثنا في الفصل التمهيدي عن تعريـف التعزيـر، وأوجـه الاتفـاق والاخ

 للعقوبـة الحديـة بوصـفه بـديلاتحدثنا في الفصل الثاني عن الشبهات التي تسقط الحد ، وفي هذا المطلب أقف على مـشروعية التعزيـر 

  :في حال إسقاطها لأدنى شبهة؛ وذلك على النحو التالي

 إقامتــه أو وجــود شـبـهة يــدرأ بهــا، بالــسنة والأثــر ثبتــت مــشروعية التعزيــر حــال ســقوط الحــد لعــدم اكـتـمال الــشروط المتــوفرة في

 :والإجماع والمعقول

أو :للعقوبة الحدية في حال إسقاطها بحديث عبـد االلهِ بـن عمـرو بـن العـاصبوصفه بديلا ثبتت مشروعية التعزير :ا ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َْ ِ ْ
 رضي - ِ

ِعن رسول االلهِ - االله عنهما
ُ َ ْ ُ أنه " : - صلى االله عليه وسلم - َ َّ َسئل عـن الثمـر المعلـق، فقـالَ َ َّ َّ ََ ِ َ َُْ ِِ َ ُ

ٍمـن أصـاب بفيـه مـن ذي حاجـة غـير متخـذ : ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ِْ َ

ًخبنة َ ُ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة )١(ُْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ٍ ِ
َ ُ َ ْ َ ََ َْ َْ ِْ ِمثليه  َ ِ

ْ َ ُوالعقوبة ْ َْ ُ  )٢( .رواه أبو داود في سننه. "..َ

ا وا   : دل الحديث على أنه في حالة سقوط الحد يثبت التعزير.  

التعزيــر، وإنـما لم يوجــب القطــع؛ لأن   وأراد بالعقوبـة ":ًمبينـا وجــه الدلالــة مـن الحــديث  -  رحمــه االله –ِّيقـول الــدهلوي الحنفـي

 )٤(."ً لكونه محرزا)٣(مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة، وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر

ًم: ِّثبتت مشروعية التعزير كبديل للعقوبة الحدية في حال إسـقاطها بـالأثر فعـن محمـد بـن حمـزةَ بـن عمـرو الأسـلمي،  :ا ْ ْ َّ
ِ َِ َ ْ ِ ٍِ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َُ

ِعن أبيه ِ َ ْ َّأن : َ َعمر  َ َ َبعثه مصدقا، فوقع رجل على  -  رضي االله عنه- ُ ٌ َ ً ََ ُ َ َ َ ُ َ ََ َُ ِجارية ِّ
َ ِ يـلا حتـى قـدم عـلى   َ َامرأتـه، فأخـذ حمـزةُ مـن الرجـل كَف َ ً ََ َ ُ َ َْ َّ َ ْ

ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ َ َ َعمـر،  َ َ ُ

َوكَان  ِعمر قد جلده مائَة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة َ ٍ َِ َ َ ْ َ َ ََ َُْ ِ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ ََّ َ َ  )٥( .رواه البخاري.. َْ

                                                           
ً الخبنة)١( َ ْ نـن  :انظر.  أي لا يأخذ منه في ثوبه"وظرف الثوب" الإزار، "ًمعطفا"بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون،  :ُ تـح الـودود في شرح س ف

محمـد : تحقيـق.  م٢٠١٠ -  هــ ١٤٣١الأولى، :  الطبعـة-  جمهورية مصر العربيـة-  دمنهور - مكتبة لينة  :، ط٢٩٢/ ٤أبي الحسن السندي،   :أبي داود، للشيخ

  .زكي الخولي

ِالحدود ، باب  :سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب «: انظر. الحديث حسن:  انظر)٢( ُ ِما لا قطع فيه ، حـديث: ُْ ِ
َ ْ َ َ البـدر المنـير في  :وانظـر. ١٣٧/ ٤،" ٤٣٩٠ ":َ

  .٦٥٤/ ٨تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، مرجع سابق،  

ّ البر )٣( ُ ُالبيدر إذا نقي وعزل رديئه فيِ  ْ ُ َُ َِ
َ ِْ ِِّ   ١٥٤/ ١١لسان العرب، مرجع سابق،  : انظر. ُ

 -  المولـود بـدهلي في الهنـد- ِّسيف الدين بن سعد االلهَّ البخاري الـدهلوي الحنفـي عبد الحق بن :  لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، للشيخ:  انظر)٤(

تحقيق  . م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة-  سوريا–دار النوادر، دمشق : ، ط٦٨٩/ ٥، - رحمه االلهَّ تعالى- " هـ١٠٥٢" والمتوفى بها سنة " هـ٩٥٨"سنة 

  .الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي: وتعليق

َالكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها،  : الكفالة، باب : صحيح البخاري، مرجع سابق،  كتاب :  انظر)٥( َ ْ َِ ِ َ ِ ِْ ُ َْ ََ ُّْ ِِ َ ْ َ َ ِْ٨٠١/ ٢ .  



 

 

)٣٢٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

   ا  ا فكـان حـده الـرجم ، فلـما وجـدت  ًاقع جارية امرأته كان محصنا، يستدل بهذا الأثر بأن هذا الرجل الذي و : و

يـدنا عمـر -  رضي االله عنه -  درأ عنه سيدنا عمر-  وهي ظنه أنها تحل له- الشبهة تـعاض س  الرجم ، وأسقطه عنـه ، لجهالـة الحرمـة، واس

  )١(. بالجلد مائة جلدة كعقوبة بدلية للحد حال سقوطه-  رضي االله عنه- 

ً :عكبديل للعقوبة الحدية في حال إسـقاطها بالإجمـاع، وقـد حكـى الإجمـاع أكثـر مـن واحـد  ثبتت مشروعية التعزير :ا

  . -  رحمهما االله –من أهل العلم، وممن حكاه ابن تيمية الحنبلي وابن المنذر 

  )٢(. "يس فيها حد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ل":-  رحمه االله - يقول ابن تيمية الحنبلي 

َ أجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء" : -  رحمه االله –ويقول ابن المنذر  ُّ".)٣( 

  ًل: رابـهة تـدرأ بوصـفه بـديلاثبتت مشروعية التعزيـر  : ا  للعقوبـة الحديـة في حـال إسـقاطها بـالمعقول بأنـه لـو وجـدت ش

  )٤( . ؛ فإن الحد لا يطبق ويثبت التعزير؛ لأن ارتكاب الجريمة لا يخلو من عقوبة-  مضى الشبه فيما وقد بينا بعضًا من هذه - الحد

ما ا  
ط  ا    ا اع اأم  

 و : ثيم مـن يقـدم عليهـا، التعزيرية طبيعتها في الفقه الإسلامي أنها منصوص عـلى تجريمهـا مـن الـشارع، وتـأ الجرائم

ًولكنها في الوقت نفسه لم تحدد عقوبـة لمقترفهـا، وتـرك الفقـه الإسـلامي التحديـد في مقـدارها وكيفيتهـا لـولي الأمـر بـما يـراه زاجـرا 

 .للفاعل لها والمقدم عليها

 .وحال المجني عليه إذا كانت الجريمة تتعلق بالغير  مع مراعاة ملابسات الجريمة، وحال الجاني،

 .التطوير ، بما يتناسب مع كل مصر وينسجم مع كل عصر  أنها ذات طبيعة مرنة في تحديدها، فهي تقبل التغيير، وتسير معكما

 وأما المعاصي التي ليس فيها حـد مقـدر، ولا كفـارة كالـذي يقبـل الـصبي والمـرأة الأجنبيـة ":-  رحمه االله - يقول ابن تيمية الحنبلي 

ًوتنكيلا وتأديبا بقدر ما يـراه الـوالي عـلى حـسب كثـرة ذلـك الـذنب في النـاس وقلتـه، فـإذا  ًتعزيرا   يعاقبون فهؤلاء... أو يباشر بلا جماع ً

ًكان كثيرا زاد في العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كـان مـن المـدمنين عـلى الفجـور زيـد في عقوبتـه؛ 

 )٥( ."نب وصغرهكبر الذبخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب 

 :وتنقسم العقوبات التعزيرية باعتبارات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي

أو : أ إ  ا  ر ت اا : 
ً خالصا كمن أفطر في نهـار رمـضان عمـدا، و المظـاهر، ومـن يجلـس مجـالس الـشرب – تعالى –ما هو حق الله  : ا اول  ً

 . لعربدةوا

 .وحكم هذا النوع من العقوبات التعزيرية موكول إلى الإمام؛ فإن رأي العفو عفا ، وإن رأى العقاب عاقب

                                                           
ت "ي الـشافعي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيـى الـسنيكي المـصر: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام:  انظر)١(

: اعتنـى بتحقيقـه والتعليـق عليـه . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة  المملكة العربية السعودية- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  :، ط٤٦/ ٥، " هـ٩٢٦

  .سليمان بن دريع العازمي

  .٢٣/ ٣٠مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  :  انظر)٢(

: دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة:  ط"١٢١ ص"، "هــ٣١٩ت "أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  : للإمامالإجماع لابن المنذر،:  انظر)٣(

  .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقيق ودراسة . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، 

  ٤٢/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق،  :  انظر)٤(

  .٣٤٣/ ٢٨مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  :  انظر)٥(



  

 

)٣٢٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

لمـا روي أن  التعزير جاز تركـه إذا لم يتعلـق بـه حـق آدمـي،  وإن رأى السلطان ترك "  :-  رحمه االله –يقول الإمام الشيرازي الشافعي 

 )١(."أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود ": لقا -  صلى االله عليه وسلم- النبي 

 الـذي )٢( في شراج الحـرة- صـلى االله عليـه وسـلم -  عنـد رسـول االله-  رضي االله عنه–ًوروى عبد االله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير 

، فغــضب "اء إلى جـارك اسـق أرضــك المـاء ثــم أرسـل المــ":  للــزبير-  صـلى االله عليــه وسـلم- يـسقون بـه النخــل فقـال رســول االله 

يـا " : فقـال-  صـلى االله عليـه وسـلم - أإن كان ابن عمتك؟ فتغـير وجـه رسـول االله  -  صلى االله عليه وسلم- الأنصاري فقال يا رسول االله

 ."زبير اسق أرضك الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

يـما شـجر "في ذلـك فواالله إني لأحسب هـذه الآيـة نزلـت  : -  رضي االله عنه–فقال الزبير  َ فـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحُكمـوك ف ُ ُ ََ َ َ ِّ ََ ََ
ِ َِ ِّ ََّ َ ُ ْ

ْبينهم ُْ َ   .)٣("٦٥: النساء. ""َ

 )٤(" على ما قال-  صلى االله عليه وسلم - التعزير لعزره رسول االله  ولولم يجز ترك 

 ما ــلى : ا ــدى ع ــن اعت ــا ولا ديــة كم ــود فيه ــة لا ق ــي خالــصا كجناي ــو للآدم ــا ه ــا بــدنياًم ــه ألم ــدث ل ً إنــسان وأح ً  

 .ً أو نفسيا 

 . لتعلق الحق بالآدمي، فإذا عفا صاحب الحق جاز، وإلا فلا وحكم هذا النوع لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني ،

ُ ليس له ":جاء في معالم القربة في طلب الحسبة ََ ُ تركُه-  أي الإمام–َْ ْ َتع َإذا   -  أي التعزير- َ َلق َ ِبه  َّ ُّحق  ِ ِّالآدمي َ
ِ
َ ْ".)٥( 

 ا وحكـم هـذا النـوع كحكـم النـوع . حق الله وللآدمي، وحق االله فيه أغلب، كمن قبل زوجة الغير، أو باشر امرأة أجنبيـة :ا

 )٦(. الأول يجوز لولي الأمر العفو فيه كما يجوز قبول الشفاعة فيه أيضًا ؛ لأن حق االله أغلب

 اا مي وحق الآدمي فيه أغلب كمن رمى غيره بغير القذف كالسب والشتم غيرهماحق الله وللآد :ا . 

وحكم هذا النوع لا يجوز العفو عن الجاني من ولي الأمـر إلا إذا عفـا صـاحب الحـق فـإذا عفـا صـاحب الحـق، فلـولي الأمـر بعـد 

 .لها بالجانيذلك فعل الأقوم والأصلح، فإن رأى الأصلح العفو عفا ، وإن رأى الأنفع العقوبة أنز

  :-  رحمه االله-  الشافعي–يقول الماوردي 

ــي " ــق لآدم ــالتعزير ح ــق ب ــة- ولــو تعل ــشتم والمواثب ــالتعزير في ال ــويم - ك ــسلطنة للتق ــق ال ــضروب، وح ــشتوم والم ــق الم ــه ح  ففي

تم والـضارب، والتهذيب، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليـه أن يـستوفي لـه حقـه مـن تعزيـز الـشا

                                                           
ِالحـدود :سنن أبي داود، مرجـع سـابق، كتـاب : انظر. رواه أبو داود في سننه :  حديث صحيح)١( ُ ِفي الحـد يـشفع فيـه : بـاب . ُْ ِ

ُ َ ْ ُ ِّ َْ . ٤/١٣٣ ، "٤٣٧٥ "حـديث. ِ

، "هـــ٧٦١ت " سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد االله الدمـشقي العلائـي صلاح الـدين أبـو: النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، للإمام :وانظر

  .عبد الرحمن محمد أحمد القشقري: المحقق. م١٩٨٥/هــ١٤٠٥الأولي، :  الطبعة-  لبنان–المكتب الإسلامي ،بيروت  :، ط٣٥ص

  صـلى االله عليـه -  إلي النبـي- رضي االله عنـه –م فيهـا الـزبير أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل وهي بالمدينة،  وهي التـي خوصـ : " شراج الحرة ": قوله)٢(

ِأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي : المعلم بفوائد مسلم، للإمام: انظر . - وسلم   الدار التونسية للنشر: ، ط٥٠٣/ ٢، " هـ٥٣٦ت "َّ

ّالمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر المؤسسة الوطنيـة للترجمـ  م، والجـزء الثالـث صـدر بتـاريخ ١٩٨٨الثانيـة، : ّة والتحقيـق والدراسـات بيـت الحكمـة ، الطبعـةّ

  .فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: المحقق. م١٩٩١

ِسـكر الأنهـار، :  ،بـاب "الـشرب"بالمـساقاة : صحيح البخاري، مرجـع سـابق، كتـاب: انظر.   هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه)٣( ََ َْ ْ ِ  "٢٢٣١"حـديثْ

،٢/٨٣٢ .  

  .٣٧٤/ ٣المهذب في فقه الإمام الشافعي ، مرجع سابق، :  انظر)٤(

يـاء الـدين : معالم القربة في طلب الحسبة، للإمام:  انظر)٥( دار : ، ط١٩٢، ص"هـــ٧٢٩ت "محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيـد بـن الأخـوة، القـرشي، ض

  .الفنون 

  .م١٩٩٤هــ١٤١٥الثانية : دار البيان الطبعة: ، ط٢٣٤محمد رأفت عثمان، ص/  الإسلامي، للأستاذ الدكتورالنظام القضائي في الفقه :  انظر)٦(



 

 

)٣٣٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ًفإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعـل الأصـلح مـن التعزيـر تقـويما، والـصفح عنـه عفـوا، فـإن  ً

 )١(."تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزيز الآدمي

ًم:  إ  دض ار ا ت اا أ: 
النـاس وحمـايتهم،  مـصالح  رعايـة  المقـصد منهـا  فالعقوبـة التعزيريـة :ر  اس ور و    : ا اول 

ًفكل ما يحقق مصالحهم، ويحفظ أمنهم واستقرار مجتمعاتهم مطلوب شرعا؛ بل من مقاصد الشريعة التـي جـاء الإسـلام بهـا ، ودعـا 

 .فيهاحث عليها، ورغب إليها ، و

المحافظـة عـلى  فالمقصود الأسمى من مشروعية العقوبات سواء أكانت مقدرة كالحدود والقـصاص أم غـير مقـدرة كـالتعزير، هـو

 . مقصود الشرع في حماية الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وهي المعبر عنها بالكليات الخمس أو الضروريات الخمس

َّ فـإن " :- االله  رحمـه - يقول الإمام الغـزالي الـشافعي ِ َجلـب  َ ِالمنفعـة  َْ
َ َ ْ َّودفـع المـضر َْ َ َْ َ َ ِة مقاصـد الخلـق وصـلاح الخلـق في تحـصيل َْ َ َْ َِْ ِ ِْ ُِ ِ ِْ َ ْ َُ َ َ َ

ٌمقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقـصود الـشرع ومقـصود الـشرع مـن الخلـق خمْـسة َ ْ َّ ْ َّ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ َْ ُْ َْْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ َ َ ِ نـهم وَ: َّ يـهم دي ْهـو أن يحَفـظ عل ْ ُْ َ ِْ ِ ََ َ ْ َ َُ َ

َونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكـل مـا يتـضَمن حفـظ هـذه الأصـول الخمـسة فهـو مـصلحة، وكُـل مـا يفـوت هـذه الأصـول فهـو  ُ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َْ َ َُُ ُْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُّ ٌ َ ُّ َ َ ِْ ُ َ َ

ٌمفسدةٌ ودفعها مصلحة ََ ْ ُ َ ََ َ ََ ْ َْ." )٢( 

 ما ردع     :ا    ا   و المجـرمين، وزجـر  من مقاصـد الـشرع مـن العقوبـة التعزيريـة ردع  :ا

ئـن النفـوس بأنهـا  مـصونة عـن الاعتـداء مـن الآخرين عن ارتكاب مثل هذا الجرائم والجنايات؛ لكي يسود الأمـن في المجتمـع، وتطم

 . ب منها الغير، وأن حقها لا يهضم إن سل

ٌّالتعزير حـد، بـل ذلـك عـلى حـسب مـا يـراه الإمـام مـن  ََّولما لم يكن لأصل ": - رحمه االله –يقول الإمام أبو بكر الأبهري المالكي  َّ

ِردع من يؤدبه، على حسب حال الذي يردع من أجله، على قدر منزلته وعلمه وسترْه  ِ
ْ ُ َّ ِّ".)٣(  

ــــــول ــــــام ويق ــــــي الإم ــــــواهر زاده الحنف ــــــه - خ ــــــر–االله  رحم ــــــة الزج ــــــة التعزيري ــــــد العقوب ــــــن مقاص ــــــا أن م   :ً مبين

ًالتعزير شرع زاجرا ّ لأن " ُ".)٤( 

 ا ا : و د    را مـن أهـم مـا شرعـت لـه العقوبـة التعزيريـة التأديـب والإصـلاح؛ وهـذا المعنـى  :و

بـالتعزير يمنعـه عـن ارتكـاب مثـل مـا  ًالتأديب؛ كأنه يؤدبـه تأديبـا: ي مأخوذ من المعنى اللغوي كما سبق بيانه؛ لأن التعزير في معناه اللغو

 .ليس فيها حد ولا كفارة  ارتكب، فالأصل أن التعزير وضع لتأديب وإصلاح الجاني لما اقترفته يداه من جريمة،

َالتعزير بمعنى  ": -  رحمه االله –يقول ابن حجر الشافعي  َّْ َْ ُِ ِالتأد ِ ْ َيب؛ لأنه يمنَّ ْ َ ُ َّ َ
ِ ِع الجاني من الوقوع في الجنايةِ ِ

َ َ ِ ِ ِْ َِْ ُ ُْ َ ُ". )٥( 

َالتعزيــر هــو   أصـل ": -  رحمــه االله–ويقـول الإمــام الهـروي البغــدادي  ُ ِْ َالتأديـب؛ ولهــذا سـمي الــضرب دون الحــد تعزيـرا إنــما هــو  َّ ُ ََ َّْ َِّ ّ ََّ َِ ِ ْ

 )٦( ."أدب

                                                           
، "هـــ٤٥٠ت "أبي الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي : الأحكام السلطانية للماوردي، للإمام:  انظر)١(

  .القاهرة –دار الحديث : ، ط٣٤٧ص
 - هـــ ١٤١٣الأولى، : دار الكتـب العلميـة الطبعـة: ، ط١٧٤، ص"هـــ٥٠٥ت "أبو حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي : المستصفى، للإمام:  انظر)٢(

  .محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق. م١٩٩٣
  .٦٠١/ ٣شرح المختصر الكبير للأبهري، مرجع سابق، :  انظر)٣(
: ، ط٣٤٢/ ٢، " هــ٦٥١ت "محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري بدر الـدين الحنفـي الـشهير بخـواهر زاده : ي للإمامشرح مشكلات القدور:  انظر)٤(

  . م٢٠١٧ -  هـ ١٤٣٨الأولى، :  مكتبة الإمام الذهبي الكويت الطبعة- التراث الذهبي الرياض 
   .٥٨٢/ ٨فتح الباري لابن حجر، مرجع سابق،  :  انظر)٥(
ّأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي : الحديث ، للإمام غريب :  انظر)٦(  - ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد٢٢/ ٤، "هــ٢٢٤ت "ُ

  محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق.  م١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٤الأولى، : الدكن الطبعة



  

 

)٣٣١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ً:      ا ع ار م ت اا  بـق وبينـا أن التعزيـر عقوبـة غـير مقـدرة شرعـا، ولـولي  :رة ًس

الأمر اختيار العقوبة المناسبة للزجر والردع للجاني الذي اقترف جريمة لم يرد في شأنها تقدير لهـا، ولـذلك أجـاز الفقهـاء التعزيـر بكـل 

ًما يكون زاجرا للجاني، ويكون في أصله مباحا، فنصوا على  {والمنـع والعـزل مـن الولايـة  ن والـضرب والتـوبيخ،جواز التعزيـر بالـسج ً

 .، والطرد من الوطن وسحب الجنسية}الفصل الوظيفي

فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه مـا يكـون بـالحبس، ومنـه مـا : أجناس  والتعزير ":-  رحمه االله - يقول ابن تيمية الحنبلي 

 )١( ."يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب

 والعقوبة التعزيرية يراعى فيها العـصر والمـصر والبيئـة والعـرف، فـرب تعزيـر عنـد الفقهـاء القـدامى وهـو تكـريم عنـدنا، ورب تكـريم

عندنا، وهو تعزير عندهم، وربـما اتحـد العـصر واختلـف العـرف، فـالمعول عليـه عـرف كـل بلـد في التعزيـر، وقـد مثـل الإمـام القـرافي 

 .  في كتابه القيم الفروق–  رحمه االله–المالكي 

 التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزير في بلاد يكون إكرامـا في بلـد آخـر كقلـع الطيلـسان ": -  رحمه االله–فقال 

 )٢(."بمصر تعزير وفي الشام إكرام وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا وبالعراق، ومصر هوان

 . ني والمجني عليه والجناية نفسها، فهذه ضوابط لابد من مراعاتها، وهذا محل اتفاق بين العلماء كما يراعي في تقديرها حال الجا

يـم الفـروق– رحمـه االله –يقول القرافي المالكي  التعزيـر مـشروع في كـل   اتفـق العلـماء عـلى أن " : في موضـع آخـر مـن كتابـه الق

وبحـسب المجنـي عليـه في الـشرف ... حـسب الجـاني في الـشر وعدمـهالجناية في العظـم والـصغر، وب بحسب  معصية ليس فيها حد 

 )٣(."وعدمه

ا ا  
ط  ا   ا ا ا  

 و :  من خلال تتبع نصوص الفقهاء واستقراء أقوالهم نجد أنهم وضعوا ضـوابط عامـة في تطبيـق عقوبـة التعزيـر لا بـد

 :تها، هذه الضوابط فمهت من كلامهم، ووجدت في ثنايا كتبهم؛ وذلك على النحو التاليمن مراعا

بـق هـو   :ا اول  أن لا تكون العقوبة التعزيرية فيها إهانة لكرامة الإنسان أو إخـلال لأدميتـه؛ لأن المقـصود مـن التعزيـر كـما س

 .التأديب والزجر، وليس الإهانة وإهدار الكرامة

ْولقـد "  :-  تعـالى–ن كرامـة الإنـسان مـصونة قـال لأن الأصـل أ َ َ ِكَرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم في الـبر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطيبـات  َ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َِّ ْ َ ْ َ ْ ََّّ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِّ

ِ َ

لناهم على كَثير ممن خلقنا تفضيلا ِوفضَّ ِ ِْ ََ َ َ َّ َْ َ َ ْْ َ ُ ٍَ  ] ٧٠: الإسراء. ["ْ

 .زيرية فحسب، بل هذا مبدأ عام في العقوبات كلها في الشريعةً وليس هذا قاصرا على العقوبة التع

ً سواء أكانت هذه العقوبة حدا أم قصاصا أم تعزيرا، ً أن يوقـع بالمـذنب والجـاني مـن العقوبـة مـا يخـل بالـشرف،  فليس لولي الأمـر ً

  .الكرامة  ويخدش الحياء، ويهدر

                                                           
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن :  ية، للشيخالحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلام:  انظر)١(

  .دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: ، ط٤٥:، ص"هــ٧٢٨ت "محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

/ ٤، "هـــ٦٨٤ت "ن أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي أبي العباس شهاب الدي: أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام:  انظر)٢(

  .عالم الكتب: ، ط١٨٣

  ٢٠٩/ ٤المرجع السابق، :  انظر)٣(



 

 

)٣٣٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ُإذا جـيء بـه لإقامـة الحـد عليـه، أو أن يمـد  يره، أو تقييـده بالحديـد،فقد نص الفقهاء على عدم جـواز شـد عنـق الجـاني بحبـل أو غـ

 .يتنافى مع الكرامة الإنسانية، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة الأرض أثناء إقامة الجلد؛ لأن ذلك كله على  جسده 

ُّمـد يُ لا  َّأنـه  : المسألة الثانية" : وقد حكى هذا الاتفاق ابن قدامة في المغني، فقد جاء فيه عنه ُيـربط ولا  ، -  أي المحـدود–َ َ ْ ُولا نعلـم . ُ َ ْ َ

ًعنهم في هذا خلافا  ِ" .)١( 

ُّيمد  ولا   " :-  رحمه االله –ويقول الإمام البهوتي الحنبلي  َ ُالمحدود،  ُ ُْ ُيربط،  ولا  َ ْ ُّتشد  ولا  ُ   )٢(. »ُيده  ُ

 .باب أولى فإذا كان هذا في الحد فيكون في منعه في التعزير من 

 ما فتكون العقوبة متكافئة مع الجناية من غـير حيـف أو ظلـم، وفي الوقـت نفـسه  الملائمة بين الجناية وتقدير العقوبة، :ا

  .وهو التأديب والزجر أن لا يستهان بالعقوبة ويستخف بها، فلا يتحقق الغرض منها،

ُوجـزاء   "  :-  تعـالى –وهذا مبدأ عام راعته الـشريعة في بـاب العقوبـات، قـال  َ َ يـئة مثلهـا َ يـئة س َس ُ ْ ٌِ ٍَ َِّ َ ِّ ِ فمـن ": ، وقـال]٤٠: الـشورى ["َ َ َ

يـكم ْاعتدى عليكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عل ْ َ ْ ْ ُْ َُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِ وإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه":، وقـال]١٩٤: البقـرة ["َ ِ ِ ِِ ِْ َ ُْ ُ ْْ ُ ُ َ ْ َ َِ ْ ََ : النحـل". "ِ

 )٣(. فقد اشترطت النصوص المماثلة بين العقوبة والجناية والملاءمة بينهما ."١٢٦

 ا اقتصار العقوبة التعزيرية على فاعلها بحيث لا تتعدى إلى غـيره ، لأن إيقـاع العقوبـة عـلى غـير الجـاني يتنـافى مـع  :ا

ُتزر  وَلا   " : -   تعالى–قال  العدالة التي جاء الإسلام بها، ويأباه القياس والعقل، ِ َوازرةٌ وزر أخرى َ َ َْ ُْ ِ ِ  ."١٦٤: الأنعام" "َ

َ لأن مؤاخذةَ " : -  رحمه االله –يقول ابن نجيم الحنفي  َ َ َُّ َ ِغير  ِ ْ ُالجاني بالجاني مما يأباه القياس والشرع َ َ ُ ُ َْ َّ َْ َ
ِ ِْ ِ َِّ َْ َِْ".)٤( 

 .تغني عنها ولدها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاءالحامل حتى تضع و يس و لذلك نص الفقهاء على أنه لا يقتص من 

أنهـا لا :  أجمـع أهـل العلـم عـلى أن المـرأة إذا اعترفـت بـالزنى، وهـي حامـل": -  رحمـه االله– وممن حكى الإجماع ابن المنذر 

  )٥(."تضع حملها حتى  ترجم 

 .هذه هي أهم الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند تطبيق العقوبة التعزيرية

ا ما   
  وا ا وا ا  

  ا اول
ا ا   

 و : ،يـلا مـن تراثنـا الفقهـي فهـي بمنزلـة التطبيـق العمـلي لأحكـام الفقـه وقواعـده مـن  ً تعد السياسة الـشرعية جـزءا أص

 التنظـير والتطبيـق، بـين الأحكـام الـشرعية العمليـة، والواقـع المعـاصر ناحية، ومن ناحيـة أخـرى تمثـل الفقـه الـسياسي الـذي يـربط بـين

 .والمعاش

 :  بالوقوف على مفهوم السياسة الشرعية من الناحية اللغوية والاصطلاحية على النحو التالي -  بمشيئة االله–وسأقوم 

أو :    ا  ا ا : ِيسوس، سياسة، فهو سائس َساس  : يقال ًِ َسـاس النـاس: ويقـال  .َ، والمفعـول مـسوسَ َّ :

َحكمهم، وتولى قيادتهم وإدارةَ شئونهم، ّ َ َدبرها، أدارها، قام بإصلاحها: َساس الأمور و َ َّ.)٦( 

                                                           
  ٥٠٨/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق، :  انظر)١(
الأولى، : ارة العدل في المملكة العربيـة الـسعودية الطبعـةوز:  ، ط١٨/ ١٤، " هـ١٠٥١ت "منصور بن يونس البهوتي الحنبلي : كشاف القناع للإمام:  انظر)٢(

  .لجنة متخصصة في وزارة العدل: تحقيق وتخريج وتوثيق.  م ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٠=  هـ ١٤٢٩ -  ١٤٢١
  ١٢/ ١١المحلى بالآثار، مرجه سابق، :  انظر)٣(
  .٤٥٥/ ٨، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق:  انظر)٤(
  .٢٦٢/ ٧الإشراف لابن المنذر، مرجع سابق،  :  انظر)٥(
  .} س و س{: مادة. ١١٣٣/ ٢معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق،  :  انظر)٦(



  

 

)٣٣٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ًم :   حا  ا ا :  الـشرعية بـأكثر مـن تعريـف، هـذه التعريفـات متقاربـة في  الـسياسة  ّعرف الفقهـاء

 :ها على سبيل المثال لا الحصرالمعنى، من

ٍ هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة":  بقوله– رحمه االله - عرفها ابن عابدين الحنفي- ١ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َ َُ َِْ ْ َ 

ٌّ يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ َ ٌَ ْ َِ َ ِ ِ ْ َ ِ".)١( 

َ السيا": بقوله-  رحمه االله–عرفها الإمام النووي الشافعي - ٢ ُسة ِّ ُالقيام  َ َ
ِ َعلى  ْ ِالشيء  َ

ْ َبما  َّ ُيصلح ِ ْ
ِ

 )٢(."هُُ

ُ السياسة ما كان ":  بقوله-  رحمه االله–عرفها ابن عقيل الحنبلي - ٣ َ َ ًفعلا  ِّ ْ
ُيكون  ِ ُ َأقـرب  النـاس  معـه  َ َ ْ َالـصلاحِ َإلى  َ َوأبعـد   َّ َ ْ ِالفـساد،  عـن  ََ

َ َ ْ

ُوإن لم يضَعه الرسول  ُ َّ َُ ْ َْ ٌ ، ولا نزل به وحي- يه وسلم صلى االله عل- ِ ْ َ َ
ِ ِ َ َ َ َ".)٣( 

الملحوظ على هذه التعريفات أنها روعـي فيهـا المعنـى اللغـوي، والـذي يعنـي كـما مـر القيـام عـلى تـدبير أمـر الرعيـة مـن قبـل ولاة 

 .الأمور بما يصلحها بجلب المنافع لها، ودفع المضار عنها

نـص، وإدراك للواقــع،مـن ف  وذلـك مـن خـلال فقـه كيفيـة التعامــل مـع النـصوص، نـص عـلى الواقـع والموازنـة بــين  هـم لل وإنـزال لل

 .المصالح والمفاسد، وفقه المالآت والمقاصد

يـس  مجاله جميع منـاحي الحيـاة ومفهومـه رحـب فـسيح، والواضح البين من تعريف الفقهاء للسياسة الشرعية أنها معنى شمولي، ل

ًقاصرا على شيء بعينه أو محصورا في مجال لا ي تعداه إلى غيره، وهذا المعنى لاحظـه المعـاصرون في مفهـوم الـسياسة الـشرعية عنـد ً

 تـدبير الـشؤون العامـة للدولـة الإسـلامية، بـما يكفـل تحقيـق المـصالح ودفـع المـضار، ممـا لا ": المتقدمين من الفقهاء فعرفها بقوله 

 )٤(."جتهدينيتعدى حدود الشريعة، وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة الم

ما ا  
ا  ا   

لفـظ عــام يـشمل تـدبير أمـر الرعيـة في جميـع شـؤونها بتحـصيل المنــافع  بينـا في المطلـب الـسابق أن مـصطلح الـسياسة الـشرعية،

 .وتكثيرها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

راجعـة إلى اجتهـاد ولي الأمـر عـلى مقتـضى  التعزيـر، لأنهـا  بـاب ومن هذه الأبواب التي تدخلها الـسياسة الـشرعية بوضـوح وجـلاء

 .ودرء المفسدة  تحقيق المصلحة

يـما لم  الأمـور للقضاة وولاة ًواسعا وفضاء ًبل المتأمل بإمعان ونظر في باب التعزير يجده مجالا رحبا، لمعاقبـة الجنـاة والمـذنبين ف

نـص يرد فيه نص، أو ورد فيه نص، ً في إيقـاع العقوبـة الحديـة عـلى الجـاني، فيـأتي بـاب التعزيـر زاجـرا ومؤدبـا ولكن انتفـت شروط ال ً

 . للجاني عن الجريمة

 .ًالمتتبع لنصوصهم يجد أنهم يستعملون مصطلح السياسة الشرعية مرادفا لمصطلح التعزير والمطالع لكتب الفقهاء،

ْ قلت"  :-  رحمه االله –يقول ابن عابدين الحنفي  ُوالظاهر  : ُ
ِ َّ َّأن  َ َالسياسة  َ َ َ َوالتعزيـر  ِّ ِ ْ ِمترَادفـان؛ ولـذا عطفـوا أحـدهما عـلى الآخـر لبيـان  ََّ َِ َ َُ َ َ َ َ

ِ ِ ِِ َ َْ َ َُ َ ُ ََ َ

ِّالتفسير كَما وقع في الهداية والزيلعي ْ َ
ِ ِ ِ َِ ََّ َ ََّ َ َْ ِ ِ

َ ً وغيرهما، بل اقتصر في الجوهرة على تسميته تعزيراْ َ ْ َ َ ِْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْْ ِ ِ
َ َ َ.)٥( 

                                                           
  .٧٦/ ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، مرجع سابق، :  انظر)١(
دار إحياء الـتراث : ، ط٢٣١/ ١٢،  "هــ٦٧٦ت "أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي :  الحجاج، للإمامالمنهاج شرح صحيح مسلم بن:  انظر)٢(

  .الثانية: الطبعة-  بيروت- العربي 
ار عطـاءات العلـم د: ، ط١١: ، ص" هــ٧٢٨ ت "أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، للشيخ:  انظر)٣(
سليمان بن عبـد االله : علي بن محمد العمران راجعه: المحقق.  الأولى لدار ابن حزم-  م ٢٠١٩ -  هـ ١٤٤٠الرابعة، :   الطبعة- بيروت – دار ابن حزم - ) الرياض(

  . جديع بن محمد الجديع- العمير 
  . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨  - بيروت-  الرسالةمؤسسة: ، ط١٧: عبد الوهاب خلاف، ص: السياسة الشرعية، للشيخ:  انظر)٤(
  .١٥/ ٤حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، :  انظر)٥(



 

 

)٣٣٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

هـذه الـسياسة إن : فيقـال لهـم. هذا يعملـه سياسـة: قالوا. وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك " :-  رحمه االله–بن تيمية الحنبلي ويقول ا

 )١(. "لنا، فهي حق وهي سياسة شرعية مشروعة  هي  : قلتم

 . والعقوبات حصروا مصطلح السياسة الشرعية في التعزير- علماء الحنفية  خاصة- فمن هذه النصوص يتبين أن الفقهاء

يـس بـسديد؛ لأن النـصوص الـواردة في مفهـوم الـسياسة الـشرعية لم تفـصل بـين العقوبـات و : ولكن والحق يقـال ٍإن هـذا الحـصر ل

ولنـضرب عـلى ذلـك . وغيرها، بل جاءت بحكم عام يشمل جميع الأحكام الشرعية المنوطة بالرعيـة، وإن لم تكـن عقوبـة  التعزيرات

 :أمثلة على النحو التالي

بـيل -  صلى االله عليه وسلم– الرسول - ١  ترك معاقبة المنافقين من بـاب الـسياسة الـشرعية ؛ مخافـة أن يـصد بـالتعرض لهـم عـن س

 في الــصلاة وشــعائر -  صــلى االله عليــه وســلم–االله ، وتنفــير النــاس مــن ديــن االله، لأن المنــافقين في الظــاهر مــسلمون يخــالطون النبــي 

فقين من كان أبا لبعض أصـحابه المـؤمنين المخلـصين لـه ولدعوتـه فمـن بـاب تـأليف القلـوب وحـسن الإسلام، بل بعض هؤلاء المنا

 : رحمه االله في الفتح ما نصه–البر والصلة ترك التعرض لهم؛ ولذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي 

ُّ وكَان النبي "  ِ َّ َ ُفي أول الأمر يصبر -  صلى االله عليه وسلم- َ ِ ْْ ََّ ِْ َ ِِ ُ على أذى المشركين، ويعفو ويـصفح،َ ْ َ ْ َ ََ َُ َ َ
ِ ِ ْ َ َُْ تـمر  َ َّثـم أمـر بقتـال المـشركين فاس َ ْ َ ََّ ََ َ

ِ ِ ِِ ِْ ُُْ ِ ُ

َصفحه وعفوه عما يظهر الإسلام، ْ ُ َُ ِ ْ ِ ْ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ ُولو كَان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفـير عنـه،  ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ َّ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ََ َ َ َ َ َْ
ِ َولـذلك قـالَ َ ََ ِ ِ

ُيتحـدث  َ لا ": َ َّ ََ َ

ُالناس   َّأن  َّ ًمحمدا  َ َ ُيقتل  َُّ ُْ ُأصحابه َ َ َ ْ ُّقال الخطابي ...."َ ِ ََّْ َ ُّإنما فعل النبي : َ ِ َِّ َ َ َ َ ٍّ صـلى االله عليـه وسـلم مـع عبـد االلهَِّ بـن أبي - َّ َ ْ ْ َ َُ ِ ِ
مـع   أي صـلى عليـه–َ

ِما فعل لكمال شفقت - ًكونه منافقا َِ ََ َ َِ
َ َ َ َه على من تعلق بطـرف مـن الـدين، ولتطييـب قلـب ولـده عبـد االلهَِّ الرجـل الـصالحِ، ولتـألف قومـه مـن َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُّ َ ْ َ َّ ََ َ َ ِّ َ َِ َِّ َ َِ ِ ِِ ْ َ

ِالخزرجِ لرياسته فيهم، فلو لم يجُب سؤال ابنـه وتـرك الـصلاةَ عليـه قبـل ورود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ْ َ َّ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ َِ ِ

ْ َ ِ بـة عـلى ابنـه وعـارا عـلى قومـه، َْ ِ النهـيِ الـصريحِ لكـان س ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ً ًَ ُ َ ََّ ِ َّ ْ

ِفاستعمل أحسن الأمرين في  َِ ْْ َ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َالسياسة إلى أن نهي فانت َ ْْ َ َ َ َ ِِّ ُ َ َ ِ  )٢( ."هَىِ

َبول الأعرابي في المـسجد ففـي صـحيح البخـاري مـن حـديث هريـرةَ - ٢ ْ َ ِأعـرابي فبـال في المـسجد، َقـام : َقـال -  رضي االله عنـه–ُ ِ ْ َ َِ َ ٌّ ْ َ

ُّفتناوله الناس، فقال لهم النبي  ُِ َّ َّ ََُ َ ُ ُ ََ ُ دعـوه، " :-  صلى االله عليه وسلم- َ ُ ْوهريقـوا عـلى بولـه سـجلا مـن مـا َ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ًِ َُ ْأو - ءٍ ِ ًذنوبـا  َ ُ ْمـن  َ

تـم - ٍمـاء ِ ْ فـإنما بعث ُ ْ ِ ُ َّ ِ َ

َميسرين، ولم تبعثوا معسرين َ َ ْ َ َِ ِِّ ُ ِّ َ ُُ ُ ْ َ".)٣( 

ً مراعيـا جهلـه بـالحكم، ومقـدرا –يـستحقها   و التي– ترك تأديب الأعرابي وتعنيفه وإيقاع العقوبة به -  صلى االله عليه وسلم–فالنبي  ً

ًلبداوته؛ وذلك كله تأليفا لقلبه، وتعليما لأمته من باب السياسة الشرعية ً. 

يـكون مظنـة للحـو- ٣ فيـترك إقامـة الحـد والعقوبـة مـن بــاب  ق بمعـسكر العـدو، عـدم إقامـة الحـد في الغـزو ودار الحـرب؛ لأنـه س

ُتقطع  َ لا ": -  صلى االله عليه وسلم–السياسة الشرعية، قال  َ ْ ِالأيدي  ُ
ْ َ ِالغزو فيِ  ْ ْ َ  )٤(.رواه الترمذي. "ْ

                                                           
   .٩:  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مرجع سابق، ص:  انظر)١(

   ٣٣٦/ ٨فتح الباري، مرجع سابق، :  انظر)٢(

ِالوضوء، باب  :صحيح البخاري مرجع سابق، كتاب :  انظر)٣( ُ ُ ِّصب :ْ ِ الماء على البول في المسجد، حديثَ ِِ ِْ َْ َِْ ْ َ َْ َ :" ٨٩/ ١ ،  "٢١٧.  

ُبـاب   ،  - أبواب الحدود عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم   سنن الترمذي، مرجع سابق، :  انظر.   الحديث صحيح)٤( ْمـا جـاء أن : َ َ َ َ ُتقطـع  لاَ  َ َ ْ ِالأيـدي  ُ
ْ ْالغـزو،  فيِ  َ َ

 ٥١٦ت "محيي السنة، أبي محمد الحسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الـشافعي: مصابيح السنة، للإمام: وانظر. ٢٧٨/ ٣،  "١٥١٦ ِ": حديث

الـدكتور يوســف عبـد الــرحمن : تحقيـق . م١٩٨٧ -  هـــ ١٤٠٧الأولى، :  الطبعـة-  لبنـان–دار المعرفـة للطباعــة والنـشر والتوزيـع، بــيروت : ، ط٥٤٩/ ٢،"هــ

  . إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبيالمرعشلي، محمد سليم



  

 

)٣٣٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ً ويكـون يـدا عـلى ً من إقامة الحد على الجاني حال الغزو؛ وذلك خوفا عليه مـن اللحـوق للعـدو-  صلى االله عليه وسلم–فمنع النبي 

  :-  رحمه االله – ، يقول ابن قدامة الحنبلي -  صلى االله عليه وسلم–عليه صحابة رسول االله  المسلمين، وهذا ما أجمع

؛ ولأنـه ...في أرض الحرب، لم يقم عليه حتـى يقفـل، فيقـام عليـه حـدهالغزاة، أو ما يوجب قصاصا،  من   حدا أتى  من  أن  وجملته   " 

 )١(."و هذا اتفاق لم يظهر خلافه. . . -  رضي االله عنهم- ةإجماع الصحاب

 أن الـسياسة الـشرعية مـن صـورها التعزيـرات التـي هـي عقوبـة مفوضـة إلى رأي الحـاكم، وليـست قـاصرة عليهـا  : ال 

بـق بيانـه ُالـسياسة  ": فحسب بل من صورها ترك العقوبة والتعزير لمصلحة راجحة ؛ لأن تعريـف الـسياسة الـشرعية كـما س َ َ ُالقيـام  ِّ َ
ِ َعـلى  ْ َ

ِالشيء  
ْ َبما  َّ ُيصلح ِ ْ

ِ
 ."هُُ

ا ا  
ا ا   

 و :  ًالأصل في العقوبة التعزيرية كـما بينـا سـابقا أنهـا مفوضـة لـرأي القـاضي وولي الأمـر في تقـديرها وتحديـدها بـما

 .ليه، وهذا ما نص عليه فقهاؤنا في كتبهم ودونوه في مصنفاتهميتلاءم مع الجريمة وحال الجاني والمجني ع

هل يمكن أن تقنن العقوبة التعزيرية في صورة مـواد قانونيـة تحـدد مقـدارها دون اجتهـاد مـن القـاضي كـما هـو الحـال في  :واال

 :الفقه الإسلامي القديم؟ هذا ما سأقوم بالجواب عنه من خلال هذا المطلب على النحو التالي 

أو :  ا  ا :   " ًقنن يقنن، تقنينـا،: يقال في اللغة ِّ َِّ ْ َ َُ نـن َ نـن، والمفعـول مق َّفهـو مق َِّ َُ نـن المـشرع. ُ ُوق َِّ َ َُ وضـع القـوانين : َّ

َقنن العمل و. َّودونها ََ َّوضع قوانينه ودونها: َّ َقنن الطعام و. َ َّ َ َّ  )٢(."أعطاه بتقتير: َ

ًم :      ح اا  تقنين التعزير مـصطلح معـاصر لم يعرفـه الفقهـاء القـدامى؛ ولـذلك عرفهـا   : ا

المعاصرون ممن لهم اشتغال بالفقه الإسلامي بأكثر من تعريف يكفينا أن نقف على تعريف منهـا يبـين المقـصود مـن التقنـين ويوضـح 

 .ماهيته

ــال " :درويــش الأهــدل بقولــه/ فقــد عرفهــا الــدكتور  ــام الفقهيــة في مــواد قانونيــة ســهلة؛ لغــرض تطبيقهــا في مج َّ صـيـاغة الأحك

 )٣(."القضاء

أن تحدد العقوبة على حسب الجرائم التـي ترتكـب، ولم يـرد في تقـديرها نـص شرعـي، ويكـون القـاضي : فالمقصود بتقنين التعزير

 .ًملزما بهذه العقوبة ، ولا يترك تقديرها إلى اجتهاده

ً :          ممح اا  ا  :  يـاغة العقوبـات : تقنـين التعزيـر بمعنـاه المعـاصر عنـد القـانونيين ص

 .التعزيرية في صورة مواد قانونية يلتزم القاضي بها دون اجتهاد منه في تقديرها وتحديدها

ًفقد عرف التقنين في القـانون عمومـا بأنـه ِ يـم مجموعـة القواعـد العامـة ":ُ والمجـردة التـي تحكـم سـلوك الأفـراد في المجتمـع،  تنظ

 )٤(."والتي تلزمهم السلطة العامة باحترامها، ولو بالقوة إذا لزم الأمر

صياغة العقوبات التعزيرية في صورة مواد ملزمة للقاضي لا يجوز الخـروج عليهـا وإلا يعـد حكمـه بـاطلا : بتقنين التعزير فالمقصود

 .ليها باجتهاد يخالفهاينقض؛ لأنه لا يجوز الخروج ع

                                                           
  ١٧٣/ ١٣المغني، مرجع سابق، :  انظر)١(

  ." ق ن ن":مادة . ١٨٦٤/ ٣معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق،  :   انظر)٢(

  .م١٩٩٠ صنعاء، - مطابع النهضة : ، ط٢٧٣درويش الأهدل، ص / .مدخل الفقه الإسلامي، للدكتور:   انظر)٣(

  ٢٠٠٣، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع:  ، ط٨: عوض أحمد الزعبي،  ص/ لمدخل الى علم القانون، للدكتورا:    انظر)٤(



 

 

)٣٣٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ًرا : ا  ي واا ا  المناسـبـة ظــاهرة بــين المعنــى اللغــوي والمعنــى  :ا

ظـاهر في المعنـى  صياغة القوانين وتدوينها ووضعها في قالـب قـانوني، وهـذا المعنـى: اللغوي الاصطلاحي للتقنين، فالتقنين في معناه

ن التعريــف الاصــطلاحي للتقنــين يقتــضي صـيـاغة العقوبــات التعزيريــة في صــورة مــواد وتــدوينها وهــو عــين المعنــى الاصــطلاحي، لأ

 .اللغوي للتقنين

  ً :       مم اد رة  ت اا  :  تقنـين العقوبـات التعزيريـة في صـورة مـواد قانونيـة ملزمـة 

 :لنظر والتأمل نجد أنه جائز ومشروع؛ وذلك للأسباب الآتيةًليس هناك ما يمنعه شرعا، بل با

يـس فيهـا تحـريم، فالأصـل فيهـا الجـواز؛ لأن - ١ الأصـل  ليس هناك دليل يمنع، فالأصل الإباحة ما لم يرد نص يحرم؛ فكل مـسألة ل

 .الإباحة، والتحريم مستثنى في الأشياء 

يـلة- ٢  بـأن لـولي الأمـر تقييـد المبـاح، ورأيـه رافـع للنـزاع كـما نـص عـلى ذلـك يستأنس على الجواز والإباحة بجانب الـبراءة الأص

َ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول " : -  تعالى –قال  الفقهاء؛ فقد أمرنا ربنا بطاعة ولي الأمر في غير معصية االله، ُ َّ َ َُ َ ُ َ
ِ ِ َِ َ َُ َّ َ ِوأولي  ُّ ُ َ

ِالأمـر   ْ َ ْمـنـكم ْ ُ ْ ْالــسمع والطاعـة عــلى المــرء المـسلم فـيـما أحــب وكَـره، مــا لم يــؤمر  " - وقــال صــلى االله عليـه وســلم ."٥٩:النـساء" "ِ َ ُ َ ْ ْ ْ َّْ ْ ََ ََّ َ َّ َ َ َ َ ُِ َ ِ ِ ِِ ُْ َْ َ ُ

َبمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة َ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ِِ ُِ   )١(.رواه البخاري. "ِ

 .ه، فيجب اتباعه فيهاولا شك أن تقنين العقوبة التعزيرية لا معصية في

  .ً تخريجا وتأصيلا على قول من أجاز إلزام القاضي بمذهب معين لا يتعداه في باب القضاء كما هو مذهب متأخري الحنفية- ٣

ُ إن من المقرر أن القضَاء يتخصص،": -  رحمه االله–قال ابن عابدين الحنفي  َّ َْ َ َّ َُّ ََّ َ ْ ََ ِ ُْ ِفإذا ولى السلطان قاضـ ِ َ ْ َّ َُ َ ُّ َ ِ َيا ليقـضي بمـذهب أبي حنيفـة َ ْ َْ ِ ِ ِ
َ َِ َ ِ َِ َ ًَ

ُينفذ  لاَ   ُ ْ ُقضَاؤه  َ ُ ِبمذهب  َ َِ ْ ْغيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فال َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُِ ُ َ ْ ٌُ َ َّْ ََ ِتحق فيه بالرعية،ِِ ِ ِ ِ
َّ َّ ِ َ َنص على ذلك علماؤنا  ََ ُ َ ََ َ َ َُ َ َّ

َ رحمهم االلهَُّ تعالى- ِ َ ََ ْ َُ
ِ - ".)٢( 

ب القـضاء والتلاعــب بالأحكــام إذا تـرك القــضاة للحكــم بالاجتهـاد الشخــصي في المــسائل المعروضــة ًحـسما للفــوضى في بــا- ٤

 .عليهم، خاصة مع انتشار الجهل وتفشي الهوى

تـقرار القـضاء، وعـدم التلاعـب بالأحكـام، وحـسما للفـوضى،   : ال  ًتقنين العقوبة التعزيرية لا مانع منه شرعا؛ وذلك لاس ً

ــق وتحويــل القــضاء ــي الــذي يتـيـح للمحكــوم علـيـهم ح ــراد واجتهــاداتهم الشخــصية إلى القــضاء المؤســسي المنهج  مــن قــضاء الأف

 .الاستئناف والنقض وصولا لتحقيق العدالة والشفافية

ا ا  
ا ا  ا  اا  

  ا اول
ا  ىأ  ا  

و : في العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي أنها مفوضة للقاضي ، ولا مانع من تقنينها كما بينا ذلك سابقاالأصل ً. 

 .ًمن أن تكون العقوبة التعزيرية بالجلد إذا رأي ولي الأمر المصلحة في ذلك تقنينا  أنه لا مانع كما

 إلغـاء عقوبـة الجلـد كليـة - لـو رأي ولي الأمـر- ل يجـوز وهـ! هل يجوز استبدال عقوبة الجلد الحدي بعقوبة أخـرى؟  :واال

 كعقوبة تعزيرية والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى كالسجن أو الغرامة المالية، وإصدار قوانين إلزامية بذلك؟

                                                           
ًالسمعِ والطاعة للإمامِ ما لم تكن معصية، حديث :الأحكامِ، باب  :صحيح البخاري مرجع سابق، كتاب :  انظر)١( َ َ َ َ ْ َّ

ِ ِ ِ
ْ ْ َ َُ َ ْ َ ِ ْ َّ :" ١٧٤/ ٩ ، "٧١٤٣.  

/ ٢،  "هـــ١٢٥٢ت "ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي : قود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، للإمامالع:  انظر)٢(

  .دار المعرفة: ، ط٨٥



  

 

)٣٣٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 :والجواب عن هذين السؤالين في الفرعين التاليين

  اع اول
  ا  أى  ا اي

نـص قطعـي كحـد الـزاني غـير المحـصن، وحـد القـذف فكلاهمـا لا   أن الجلد إذا كان عقوبةاتفق الفقهاء على ًحدية مقدرة شرعا ب

 .يجوز فيهما استبدال الجلد كعقوبة قطعية والاستعاضة عنها إلى غيرها من العقوبات الأخرى

ووي وابـن حجـر، وابـن المنـذر وابـن قدامـة وممن حكى الإجماع والاتفاق في عدم جواز استبدال الجلد في القذف والزنا الإمـام النـ

 . وغيرهم والشوكاني

ِ وأجمع العلماء على وجوب ": -  رحمه االله –يقول الإمام النووي  ُ ُ َ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ْ ِجلد  َ ْ ِالـزاني  َ ِالبكـر  َّ ْ ِ ًمائَـة ْ ٌولم يخُـالف في هـذا أحـد ... ِ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َ ْ ْمـن  َ
ِأهـل  ِ ْ َ

ِالقبلة  َِ ْْ".)١( 

 الجلـد ثابـت بكتـاب االلهَّ، وقـام الإجمـاع ممـن يعتـد بـه عـلى اختـصاصه " :-  رحمـه االله –قلاني الـشافعي ويقول ابن حجر العس

 )٢(. "بالبكر، وهو غير المحصن

 بالـسوط يجَـب، والـسوط الـذي -  أي في الـزاني غـير المحـصن – وأجمعـوا عـلى أن الجلـد ": -  رحمه االله- و يقول ابن المنذر

 )٣(. "يجب الجلد به سوط بين سوطين

ُالعلماء  َأجمع  وقد  ": -  رحمه االله- الحنبلي  ويقول الإمام ابن قدامة َ ًوجوب الحد على مـن قـذف محـصن على  ُ ْ ُ َِّ َُ َ َ َ َّا، وأن حـده ثمانـون ِ َ

�إن كان حرا ُ". )٤( 

 )٥(."ثمانون جلدة] يعني القذف[وأجمعوا أيضًا على أن حده  ": -  رحمه االله- ويقول الإمام الشوكاني 

ٍ الزانية والزاني فاجلدوا كُل واحد منهما مائَة جلدة": -  تعالى –تند الإجماع في ذلك قوله ومس ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َّْ َ َّ َُ َ ْ ََ ُ َ ِ   ."٢: النور". "َ

َ والذين يرمون المحـصنات ثـم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمانـين ج":-  تعالى –و قوله   ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ُ َّْ ْ َ َّ ُ ْ َُ َ ُ َ ََ َُ َ ِْ َ ًلـدةً ولا تقبلـوا لهـم شـهادةً أبـدا ُْ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َُ ُ ْ َْ

َوأولئك هم الفاسقون ُ ْ َِ َِ ُ ُ ََ   ."٤:  النور". "ُ

 :هل الجلد فيه حد أم تعزير على قولين ، أما عقوبة الشرب والسكر فقد وقع الخلاف فيه

و هـو مـذهب حكـاه الإمـام .  الحـد يرى أصحابه أن عقوبـة الـشرب والـسكر بالجلـد إنـما هـي مـن بـاب التعزيـر لا :  ال اول 

 )٦(. الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم

 مل او هـو .  لا التعزيـر-  وإن اختلفـوا في عـدده–يرى أصحابه أن عقوبة الشرب والسكر بالجلد إنما هي من باب الحـد  : ا

 )٧( .مذهب الجمهور من الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة

                                                           
  ١٨٩/ ١١شرح النووي على مسلم، مرجع سابق،  :  انظر)١(

   .١٥٧/ ١٢فتح الباري لابن حجر ، مرجع سابق، :  انظر)٢(

  .١٢٥لابن المنذر، مرجع سابق،  ص» الإجماع:  انظر)٣(

   .٣٥٢/ ٢٦الشرح الكبير، مرجع سابق، :  انظر)٤(

  ٣٣٧/ ٦نيل الأوطار، مرجع سابق، :  انظر)٥(

  ١٦٩/ ٧نيل الأوطار، مرجع سابق، : وانظر. ٧٢/ ١٢فتح الباري لابن حجر ، مرجع سابق، :  انظر)٦(

عبد : الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، للشيخ : ُّشرح الزرقاني على مختصر خليل، ومعه. ١٥٧/ ٢ القدوري، مرجع سابق، الجوهرة النيرة على مختصر:  انظر)٧(

ضبطه .  م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط١٩٧/ ٨، "هــ١٠٩٩ت "الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري 

  .٤٨٩/ ١٢المغني لابن قدامة، مرجع سابق،  .١٣٠/ ١٣بحر المذهب للروياني، مرجع سابق،   .عبد السلام محمد أمين:  وخرج آياتهوصححه



 

 

)٣٣٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

دا:  
        ا  ب ا   إ  ب واا  أن ول ال اا تـدل أصـحاب هـذا القـول  :أد اس

 :بالسنة و الأثر

أو :لم يقـدر في الخمـر عقوبـة، ولـو كـان حـدا -  صـلى االله عليـه وسـلم–استدل أصحاب هذا القـول بالـسنة بـأن النبـي  : ا ً

ًعقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا الله: ن الحد مفهومهلقدرت؛ لأ ً. 

ٍ والدليل على عدم ثبوته حدا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابـن عبـاس  َِّ َ ْ نـهما–ً َأن النبـي  : -  رضي االله ع ِ َّ َّ  صـلى االله عليـه - َ

ْلم   - وسلم ْيقت  َ ِ
ِالخمر  فيِ  َ ْ َحدا، قال ابن ع َْ ُ ْ ََ َ ٍباس� ٍّشرب رجل فـسكر، فلقـي يميـل في فـج: -  عنهما رضي االله–َّ ُ ََ َ َِ ُ ُ ٌ َِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ِّ، فـانطلق بـه إلى النبـي )١(ِ ِ َِّ ََ ِ ِِ ُ ْ َ

َ ، قال-  صلى االله عليه وسلم-  ٍفلما حاذى بدار عباس: َ َّ َ َِ َ ِ َ ََّ َ ، انفلت فدخل على عبـاس، فالتزمـه مـن ورائـه، فـذكَروا ذ-  رضي االله عنه–َ َ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ
َ ْ ُ َّ َ ََ َ َ َ ٍَ َلـك ْ ِ

ِّللنبي  ِ َّ َ ، فضَحك، وقال-  صلى االله عليه وسلم- ِ َ َ َ ِ َ قد فعلها؟": َ َ ََ َ ٍ ثم لم يأمرهم فيه بشيء"! ْ ِ ِ
ْ َْ ُِ ْ ْ ُ َ َُّ ْ َ".)٢( 

   ا  ا مبينا وجـه الدلالـة مـن الحـديث لمـن يـرى أن الجلـد عقوبـة تعزيريـة – رحمه االله –يقول الشوكاني : و ً

  )٣(."إن حد السكر غير واجب، وإنه غير مقرر، وإنما هو تعزير فقط: ستدل بهذا الحديث من قال وقد ا": ًوليست حدا

نوقش وجه الدلالة من الحديث من عدة أمور: ا: 

  )٤( .الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال :ا اول

ا ٥( .يجاب عن هذه المناقشة بأن الحديث صحيح: د(  

ما ٦( .ًمنا صحته، ولكنه كان قبل أن يشرع الجلد فيكون منسوخا سل:ا( 

 ا التـاريخ بالمتقـدم  معرفـة  يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن دعـوى النـسخ غـير مـسلمة؛ لأن النـسخ مـن شرطـه  :د

 .ئلهاوالمتأخر، وهنا متعذر فلا تسلم لقا

 ا ًالنزاع، يقول الـشوكاني معترضـا عـلى وجـه الدلالـة مـن الحـديث للمـستدل سلمنا عدم النسخ، ولكنه في غير محل : ا

َّإن النبي ":- به بقوله  ِ َّ َإنما لم يقم الحـد عـلى ذلـك الرجـل لكونـه لم يقـر لديـه ولا قامـت عليـه بـذلك الـشهادةُ  -  صلى االله عليه وسلم- َّ َ َ ْ ُ ََ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َّ ُ َّ ْ ُْ َ ََّ ِ َْْ ْ ََ َ

َعنده، و ُ ُ ْ ُعلى هذا بوب المصنف فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجَب على الإمام أن يقيم الحد على شـخص بمجـرد إخبـار النـاس لـه ِ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ََ َ َ َ ٌ َ َ َِ ٍ َْ ْ َ َُّْ ْ ْ َّ ْ ُ ِِّ ِِ ِ ِ ِ
َّ ُ َ ُ َ َِ َِ ََ ِ َِ َّ َ ُ ُ

َّأنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قد َ ََ َ ُ ْ ْ ََ َِ َِ َّْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ َ ُ َِ َ ُمنا من مشروعية السترْ وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبهَ ُ َ ْ َ ِْ ُ َ َ َ َ َّ َّ َّ َ َْ َ َّْ ْ ََْ ُ َ ِِ ِ ِ ِِ ُ". )٧( 

                                                           
زري مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الـشيباني الجـ: جامع الأصول، للإمام: انظر.  ِّالطريق والسكة:    الفج )١(

 التتمـة - ] هـ١٤٢٥ت [عبد القادر الأرنؤوط : تحقيق. الأولى:  مكتبة دار البيان الطبعة-  مطبعة الملاح - مكتبة الحلواني : ، ط٥٩١/ ٣،" هـ٦٠٦ت "ابن الأثير 

  .تحقيق بشير عيون

  .١١٦/ ٥مسند أحمد، مرجع سابق، :  انظر)٢(

  ١٧٧/ ٧نيل الأوطار، مرجع سابق، :  انظر)٣(

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعـروف :  التحبير لإيضاح معاني التيسير، للشيخ : انظر)٤(

ُّمكتبة الرشد، الرياض : ، ط٦٠٨/ ٣ ، "هــ١١٨٢ت "كأسلافه بالأمير  َُ َ َّ المملكة العربية السعودية- َ َ َ حققـه وعلـق عليـه .   م٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣الأولى، :  الطبعة- ْ

ّمحمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب: وخرج أحاديثه وضبط نصه َ َ ْ َُ َّ َ.  

، ٥٦٢/ ٦،  »الـضياء«أبي أحمد محمد عبد االله الأعظمي المعروف بـ : الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه للشيخ:  انظر)٥(

  . م٢٠١٦ -  هـ ١٤٣٧الأولى، :  الطبعة-  المملكة العربية السعودية- يع، الرياض دار السلام للنشر والتوز:  ط

  ١٧٧/ ٧نيل الأوطار، مرجع سابق، :  انظر)٦(

  .المرجع السابق:  انظر)٧(



  

 

)٣٣٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

 ا يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأنه في محل النزاع، وأن مـا يدعيـه المعـترض خـلاف الظـاهر، فـلا يعـول عليـه،  :د

 .ولا ينظر إليه ، ولا يعبأ به

ًم :استدل أصحاب هـذا القـول بالآثـار عـن الـصحابة وأنهـم أعملـوا عقـولهم واجتهـدوا في تحديـد القـدر الـذي يجـب : ا

  .رضي االله عنه- بالشرب؛ وذلك حينما استشارهم عمر 

َّ ومما " :- ً مؤكدا على هذا المعنى بقوله-  رحمه االله- يقول الشوكاني ِ ُيؤيد  َ َِّ َعدم  ُ َ ِثبوت  َ
ُ ٍمقـدار  ُ َ ْ ٍمعـين ِ َّ ُعنـه   َُ  -  صـلى االله عليـه وسـلم- َْ

ُطلب عمر للمشورة من الصحابة، فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كَان قد ثبت تقديره عنه  َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُْ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َِ ِ َ ََ ُ ِ لمـا جهلـه جميـع أكَـابر - صلى االله عليـه وسـلم - َ ِ َ ُِ ُ َ

ِ
َ َ ََ

ِالصحابة
َ َ َّ". )١( 

ا مل اا أدا  ب ا   إ  ب واا  ن :  
 :استدل أصحاب هذا القول بالسنة و الإجماع

أو :َّاستدل أصحاب هذا القول بالسنة بحديث عبد االلهِ بن يزيد عن عبـد االلهِ بـن عمـرو أن النبـي  : ا ْ َِ َّ َّ ََ ٍ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِِ  -  صـلى االله عليـه وسـلم - ِ

َقال  ْمن  "َ َشرب  َ ِ َبسقة  َ َ ْ ٍخمْر ،  َ ُفاجلدوه  َ ُْ ِ َثمانين َ
ِ

َ  )٢( رواه الطحاوي. "َ

   ا  ا في هـذا الحـديث أن الجلـد ثمانـون حـدا للـشرب، فهـو نـص في -  صـلى الـه عليـه وسـلم- بين النبـي:و ً

  .المسألة

٣( .تدلال بهنوقش وجه الدلالة من الحديث بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاس:ا( 

ًم :عبـلي: ا قـدر  في   " : -  رحمـه االله - استدل أصـحاب هـذا القـول بالإجمـاع ، وممـن حكـى الإجمـاع ابـن قدامـة الحن

بـعهم؛ لإجمـاع الـصحابة، فإنـه روي أن عمـر . ثمانون أنه  : إحداهما روايتان،  وفيه  الحد   وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفـة، ومـن ت

فضرب عمر ثمانـين، وكتـب بـه إلى خالـد، . اجعله كأخف الحدود ثمانين: ر الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوفاستشا

ــشام ــدة بال ــشورة. وأبي عبي ــال في الم ــا ق ــترى: ًوروي أن علي ــذى اف ــذى، وإذا ه ــه إذا ســكر ه ــتري. إن ــد المف ــدوه ح ــك . فح روى ذل

  )٤(  .".الجوزجاني، و الدارقطني، وغيرهما

ا :  رضي االله –ًنوقش هذا الدليل بأن دعوى الإجماع غير مسلمة؛ لأنه كيف يكـون إجماعـا؟ و قـد خـالف فيـه الإمـام عـلي 

ولم ينقـرض  ً وإنـما يـصير إجماعـا بـانقراض العـصر،-  رضي االله عنـه-  فورد عنه أنه حد في الخمر أربعين في عهد سيدنا عثمان- عنه

 )٥( .حتى أجمعوا على خلافه

ا:  القول الأول القائل أن عقوبة الشرب والسكر بالجلد إنما هـي مـن بـاب التعزيـر لا الحـد؛ لأنهـا لـو -  واالله أعلم– الراجح 

رضـوان االله –ًكان حدا لثبت ذلك على سبيل اليقين والقطع، شأنه في ذلك شـأن سـائر الحـدود ، وإنـما الـوارد فيـه اجتهـادات للـصحابة 

  .الحد، وإنما يثبت بمثلها التعزير لا يثبت بمثله - عليهم

                                                           
  .١٧٧/ ٧نيل الأوطار، مرجع سابق، :  انظر)١(

 ٣٢١ت "لملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحـاوي الحنفـي أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد ا: شرح معاني الآثار، للإمام:  انظر)٢(

 محمد زهري النجار من علماء الأزهـر - محمد سيد جاد الحق : حققه.  م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-  لبنان–عالم الكتب، بيروت : ،ط١٥٨/ ٣، "هـ

  .دينة النبوية الباحث بمركز خدمة السنة بالم-   د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الشريف

أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حـسين الغيتـابي الحنفـي : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، للإمام:  انظر)٣(

أبو تميم يـاسر بـن : تحقيق.  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، :  الطبعة-  قطر–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : ، ط٥٤٧/ ١٥، "هــ٨٥٥ت "بدر الدين العينى 

  .إبراهيم

  .١٦١/ ٩ُالمغني لابن قدامة ، مرجع سابق، :  انظر)٤(

  .٦١١٤/ ١٢التجريد للقدوري، مرجع سابق،  :  انظر)٥(



 

 

)٣٤٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

 .ًلا يجوز شرعا استبدال الجلد في العقوبة الحدية المتفق عليها كالزاني غير المحصن، وحد القذف : ال

 .أما عقوبة الشرب فيجوز استبدالها بعقوبات غير الجلد؛ لأن الراجح فيها أنها من باب التعزير لا الحد

مع اا  
 ياا ا  ىأ   

بـا وملائـما للجنايـة والجـاني ومراعيـا في  ًلا خلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يوقع على الجـاني في العقوبـة التعزيريـة مـا يـراه مناس ً ً

 .الوقت نفسه حال المجني عليه في تقديرها كما سبق بيانه أثناء البحث

وحــال  وكـذلك التعزيـر، وفيـه أيـضا الحاجــة للاجتهـاد في تحريـر مقـدار الجنايـة، ": -  رحمــه االله- يقـول الإمـام القـرافي المـالكي

 )١(."عليه والمجني  الجاني  

ِ والتعزيرات ترجع إلى اجتهـاد الحـاكم ونظـره بقـدر الجنايـة، " : -  رخمه االله–ويقول ابن فرحون  ِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ْ َ ُ َِّ ِ ِْ ََْ َِ ِ َِ َ َِ ْ ُ ْ ِوحـال  ََ َ ِالجـاني  َ ِّوالمجنـي  َْ

ِ
ْ ِعليـه  ََْ

ْ َ َ

َحتى تقع المؤاخذةُ على وفق ذلك من غير حيف منه، وهذا مبسوط في ب ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َِ ٌِ ُ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َِّ ٍ ِ َِ َ ِ ْ ِاب القضَاء بالتعزيرُْ ِ ِ ِْ َّ ِ َ ْ".)٢( 

  .فـــــإن رأى القـــــاضي وولي الأمـــــر أن مـــــن المـــــصلحة الاستعاضـــــة عـــــن الجلـــــد بعقوبـــــة أخـــــرى فلـــــه ذلـــــك

ًمؤكدا على هذا المبدأ ومقررا له بقوله - الله رحمه ا–يقول ابن تيمية الحنبلي  ً: 

َّوأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يبـاشر بـلا جمـاع، أو يأكـل مـا لا يحـل " ُِّ َ َّ ٌّ

ًكالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو شيئا يسيرا، أو يخـ ون أمانتـه، كـولاة أمـوال بيـت المـال، والوقـوف، ً

 . ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها

ِّوكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالـذين يغـشون في الأطعمـة والثيـاب ونحـو ذلـك، أو يطفـف الكيـل والميـزان، 

بـحانه وتعـالى، أو يعتـدي عـلى رعيتـه، أو أو يشهد بالزور، أو يلقن شـهادة الـزور، أو يرتـشي في حكمـه، أو  يحكـم بغـير مـا أنـزل االله س

 .يا لقيس يا ليمن، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات: َّيتعزى بعزاء الجاهلية، كقوله

ِتعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقـدر مـا يـراه الـوالي عـلى حـسب كثـرة ذلـك الـذنب في ا َيعاقبون  فهؤلاء 
ً ً ًلنـاس وقلتـه، فـإذا كـان كثـيرا زاد في ً

ِ َِّ

 )٣(."ً قليلاالعقوبة، بخلاف ما إذا كان

 :فإن رأي ولي الأمر استبعاد عقوبة الجلد وعدم إقرارها في تقنين العقوبة التعزيرية فله ذلك؛ وذلك للأسباب الآتية

َّالغرض من التعزير التأديب والزجر كما سبق بيانه، ومن ثم أي عقوبة يتحق-  ق فيهـا هـذا المعنـى الـذي مـن أجلـه شرعـت التعزيـرات َ

 .فلولي الأمر إقراره والأخذ به، ما دام في أصله مباح، لأنه ليس فيه عقوبة مستقرة لا تقبل التغيير 

هـا في  قد قرر الفقهاء أيضًا أن العرف والبيئة لهما دخل وثيق في تقـدير العقوبـة وإنزالهـا بالجـاني في بـاب التعزيـر، فقـد يـصلح من- 

 .ًوقت دون وقت ، وعصر دون عصر، لأنها عقوبة مرنة كما بينا ذلك سابقا

 . في الالتزام بعقوبة بعينها كالجلد في باب التعزير فيه تضيق يتنافى مع فلسفة الإسلام في باب التعزير- 

  :- رحمه االله–وإلى هذه الأسباب أشار الشيخ الهروي 

دارها وكيفيتها، وإنما فوضت إلى حاكم كـل زمـان ومكـان، فيختـار مـا بـدا لـه مـن العقوبـات عقوبة لم تقدر الشريعة مق: والتعزير "

تـلاف  المناسبة؛ لزجره وردعه، وإن  تـلاف أحـوال الجنايـة واخ الزجر والـردع في مثـل هـذه الجنايـات يختلـف بـاختلاف الجـاني، واخ

 .البيئات التي ترتكب فيها الجنايات

                                                           
   ١٤٨السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مرجع سابق، ص:  انظر)١(

، ٥٨/ ٢،  "هـــ٧٩٩ت "إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمـري :  الأحكام، للإمامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج :  انظر)٢(
  .م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦الأولى، : مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة:ط
  .١٢٥/ ٤أنوار البروق في أنواء الفروق، مرجع سابق، :  انظر)٣(



  

 

)٣٤١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ئـلا يـضيق الأمـر عـلى الحـاكم ولا يلجـأ إلى  فكان مـن حكمـة التـشريع الإسـلام َي ألا تقـدر فيـه عقوبـة مـستقرة لا تقبـل أي تغـير؛ ل ٍَ َّْ ُ ُ َُّ َ َ

 .التشديد في موضع التخفيف، أو إلى التخفيف في موضع التشديد

ِ ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لا يختص بالضرب، بل قد يكون به، وقـد يكـون بالـصفحِ وبفـرك الأذن ُُ ِ
ْ َ ْ َّ ُّ ِ، وقـد يكـون بـالكلام العنيـف َّ

َ ِ

ٍدون الضرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس ُ َ ْ َ
ٍ ِ ِ ْ َّ".)١( 

 .يجوز إلغاء عقوبة الجلد في العقوبة التعزيرية إذا رأي ولي الأمر ذلك للأسباب التي ذكرنا في صلب الفرع : ال

ما ا  
  ا  اً ا

 و : بـس والــسجن تعزيــرا إذا رأي ولي الأمــر المــصلحة في ذلــك   ًلا خــلاف بــين الفقهــاء في مــشروعية الحـ

 . لأنه من جملة التأديب والزجر الذي شرع من أجله التعزير

بـس يـصلح للعقوبـة ذكَـره في" فقـال -  رحمـه االله- وممن حكى الإجمـاع في ذلـك الإمـام الزيلعـي الحنفـي ِ والح ُ َ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ََ ُ ْ ُِ ِ ِ كتـاب القـضَاء َْ َِ ْ ِ َ

ٌوجعله من جملته وهو مشروع  َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ََ
ِ ِ ِ

ِبالكتاب  ُ َِ ِ ِوالسنة والإجماع ْ َ َ َْ ِ ْ ِ َّ َو أما الإجمـاع؛ فـلأن الـصحابة ... ُّ َ َ َّ ُ َ ََّ َ ِِ َ ْ ْ َّ نـهم - َ ْ رضي االلهَُّ تعـالى ع َُ ْ ََ ََ َ
ْ ومـن بعـدهم - ِ َُ ْ َ ْ ََ

ِأجمعوا عليه
ْ َ َ ُ َ ْ َ".)٢( 

 :ًوسأبين في هذا المطلب كل ما يختص بمشروعية السجن تعزيرا على النحو التالي 

أو :   ا : " ُسجنته سجنا من باب قتل حبسته،:  السجن مصدر يقال َ َ َ ْ ْ ُ َُ َ ً ُ ْْ َ ََ َ ِ ُوالـسجن ِ ْ بـس والجمـع سـجون مثـل :َِّ ُالح ْ ِ ٌ ُ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َْ :

ٍحمل وحمول ُ َ ُْ ِ ِ".)٣( 

ًم : ا   حا  :  ،قد عرف الفقهاء معنى الـسجن، وهـو المكـان المعـد للـصوص والمجـرمين والمتهمـين

 .ًوإن لم يضعوا لها تعريفا مستقلا

َوفي المنتقـى إذا خـاف فـراره قيـده كَـذا في البزازيـة، وفيهـا إذا خيـف أ" : -  رحمـه االله –قال ابن نجيم الحنفـي  َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ََّ َّ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ ْنـه يفـر مـن ُْ ُ
ِ ِ

ُّ َ ِالـسجن  َّ ْ ِّ

ِيحُول إلى سجن اللصوص ُِ ْ َّ َُّ َِ ُ". 

 )٤(." المكان الذي يحبس فيه المتهمون أو المجرمون": و يمكن أن يصاغ تعريف للسجن من خلال نصوص الفقهاء بأنه

ً :    ا  ي واا ا  للغـوي والمعنـى الاصـطلاحي المناسبة ظاهرة بين المعنـى ا :ا

الحـبـس في مكــان معــد لــذلك، وهــذا المعنــى ظــاهر في المعنــى الاصــطلاحي، لأن التعريــف : للــسجن، فالــسجن في معنــاه اللغــوي

 .الاصطلاحي للسجن يقتضي المكان الذي يحبس فيه المتهمون أو المجرمون

ًرا : ا وا م  د  ت ا : السجن مشروع بالكتاب و السنة و الإجماع و المعقول: 

ب: أويـدنا يوسـف -  تعـالى -  ثبتت مشروعية السجن بالكتـاب بقولـه:ا ِّقـال رب ": -  عليـه الـسلام-  عـلى لـسان س َ ُالـسجن  َ ْ ِّ

ُّأحب   َ ِإلي مما يدعونني إليه َ َِ ُ ْ ََّ َّ َ ِ فلبث في ا": -  تعالى–وقوله . "٣٣: يوسف" ."ِ َ َِ َلسجن بضْع سنين َ
ِ ِ

َ ِْ ِ   ."٤٢: يوسف". "ِّ

                                                           
ًمحمد الأمين بن عبد االله بن يوسف بن حسن الأرمـي العلـوي : جا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، للشيخشرح سنن ابن ماجة المسمى مرشد ذوي الح:  انظر)١( َ ُ

َالأثيوبي الهرري الكري البويطي،  ُ َ لجنـة مـن : تحقيـق.  م٢٠١٨ -  هــ ١٤٣٩الأولى، :  الطبعـة-  جـدة–دار المنهاج، المملكـة العربيـة الـسعودية : ،ط٢١٤/ ١٥َ
  .الدكتور هاشم محمد علي حسين مهديالأستاذ : العلماء برئاسة

  .١٧٩/ ٤تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق، :  انظر)٢(
: ،  ط٢٦٧/ ١ ،" هــ٧٧٠ت نحـو "أحمد بن محمد بـن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للإمام:  انظر)٣(

  .}س ج ن{:مادة .  بيروت–المكتبة العلمية 
 -  هــ ١٤٠٨الثانية، : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: ، ط٢٤١ حامد صادق قنيبي،  ص- محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء، للشيخ:  انظر)٤(

  . م١٩٨٨



 

 

)٣٤٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

   ا  ا دلت الآيتان على مشروعية السجن ، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يـرد مـا ينـسخه، بـل الـسجن جـاء : و

  .  ، فهو شرع لنا بالاتفاق- كما سأبين في مشروعيته من السنة والإجماع-  في شريعتنا ما يؤكده
ًم :بتت مشروعية السجن بالسنة بالآتيث: ا:  

َ بحديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده- ١ ِ ْ َحبس  -   صلى االله عليه وسلم - َّأن النبي : َ َ ٍرجلا في تهمة َ
َ َْ ُ ً  )١(.رواه أبوداود في سننه. ُ

    ا  ا ّيقـول الإمـام الخطـابي : و فيـه دليـل عـلى أن  ":ً مبينـا وجـه الدلالـة مـن الحـديث بقولـه–رحمـه االله –َ

تـظهار بـس اس وأمـا مـا كـان في تهمـة فـإنما يـستظهر بـذلك . ّفالعقوبـة لا تكـون إلا في واجـب. الحبس على ضربين حبس عقوبـة وح

  )٢( .".ليستكشف به عما وراءه

ُّلي  " ":-  صلى االله عليه وسلم– قال - ٢ ُالواجد يحُل عقوبته وعرضه َ َ ُ َ ُ ََ ْ
ِ ِ َِ ُ ُّ  )٣(.رواه البخاري. "ِْ

  ا  ا مبينـا وجـه الدلالـة مـن الحـديث بقولـه–رحمـه االله – يقول الإمام القـاضي عبـد الوهـاب المـالكي :و ً:" 

 )٤( .".، وقد حبس كثير من الصدر الأول"حبس في تهمة": الحبس، وروي أنه صلى االله عليه وسلم والعقوبة ها هنا 

ً :عبـس  َّأن :  والحاصـل" :-  رحمه االله –اع يقول الإمام الشوكاني ثبتت مشروعية السجن بالإجم: ا زمـن  في  وقـع  الح

  )٥( ."ن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكارّالنبوة، وفي أيام الصحابة، والتابعين، فم

بـس والـسجن عقوبـة تعزيريـ :  ال  بـهم زاخـرة بهـذه الأحكـام، وهـذا بالاستقراء لأقوال الفقهـاء نجـدهم أثبتـوا الح ة ، وكت

  .دليل على مشروعيته؛ لأنه ليس أدل على الجواز من الوقوع

بـس " القسم الثـاني " : -  رحمه االله –يقول ابن تيمية الحنبلي  تـهم مجهـول الحـال لا يعـرف بـبر أو فجـور فهـذا يح  أن يكـون الم

 )٦(."د أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والواليوالمنصوص عن. حاله عند عامة علماء الإسلام ينكشف  حتى  

ُوالحقـوق   " :-  رحمـه االله–ويقول الإمام القرطبـي المـالكي  ُ ُْ َعـلى  َ َقـسم َ ْ
تـيفاؤه معجـلا، ومنهـا مـا لا يمكـن : ينِِْ ُمنهـا مـا يـصلح اس َ َّ َ ُ ُ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َْ ًْ ُُ َ

ْاستيفاؤه إلا مؤجلا، فإن خلي من علي َ ُ َْ ِّ ًَ ْ َّ َُ ُ ْ َِ َِ ََّ ُ ُّالحق[هِ ِ َغاب واختفى وبطل الحق وتوي] َْ َ َ َ َ َِ َ ُّ َ َْْ َ َ َ ُفلم يكن بد من التوثق منه َ َ َ ُ ْْ َّ ٌِّ ِِ ُّ َُ َ ْ َ".)٧( 

ا ا: اً ا  ا  
 :هذه المسألة خلافية، اختلف الفقهاء فيها على قولين

  )١٠(.  ورواية عند الحنابلة)٩(، و المالكية)٨(مذهب الحنفية وهو . يرى أصحابه أنه يصل التعزير إلى القتل  :ال اول

مل ا١٢( .والمذهب عند الحنابلة)١١(وهو مذهب الشافعية . يرى أصحابه أنه لا يصل التعزير إلى القتل  :ا(  

                                                           
ْالأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره:  كتاب  سنن أبي داود، مرجع سابق ،:  انظر)١(    .٤٧٤/ ٥  "٣٦٣٠  ":،  حديثَ
  .١٧٩/ ٤معالم السنن، مرجع سابق،  :  انظر)٢(
َصحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٣( َالاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب:  ِ َ ْ َ َ َِ َْ ِِ ِ ِْ َّْ ُِّ ِ َُ َ ْ

ٌلصاحب الحق مقال: ِ َ َ ِّ َْ ِ ِ ِ
َ  .٨٤٥/ ٢.  

المكتبـة التجاريـة، : ، ط١١٨٢/ ٢، " هــ٤٢٢ت "القـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي : دينة الإمام مالك بن أنس، للإمـامالمعونة على مذهب عالم الم:  انظر)٤(
   مكة المكرمة- مصطفى أحمد الباز 

  .٣٥٠/ ٨نيل الأوطار، مرجع سابق،  :  انظر)٥(
  .٣٩٧/ ٣٥مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  :  انظر)٦(
الثانيـة، :  الطبعـة-  القـاهرة–دار الكتـب المـصرية : ، ط٣٥٢/ ٦أبي عبد االله، محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي ، :  لإمامالجامع لأحكام القرآن، ل:  انظر)٧(

  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق.  م١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٤
  . ٢٠٨/ ٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق،  : انظر)٨(
  .٢٩٧/ ٢ الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مرجع سابق،  تبصرة:   انظر)٩(
ْعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، مرجع سابق، :الإنصاف، للإمام : انظر)١٠( َ١٨٨/ ٢٧.   
ت "بو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمـام الحـرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أ :غياث الأمم في التياث الظلم، للإمام:  انظر)١١(

  .عبد العظيم الديب: المحقق. هــ١٤٠١الثانية، : مكتبة إمام الحرمين الطبعة: ، ط٢١٩،  ص"هــ٤٧٨
ْعلاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي  :الإنصاف، للإمام:  انظر)١٢( لنـشر والتوزيـع هجـر للطباعـة وا:  ، ط١٨٨/ ٢٧،" هــ٨٨٥ت "َ

   د عبد الفتاح محمد الحلو- د عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقيق . م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة-  جمهورية مصر العربية - والإعلان، القاهرة 



  

 

)٣٤٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

  .)٢( ، وبعض المالكية)١(ومذهب الظاهرية

دا:  
ا إ ا  م ول ال اا أد: استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والقياس : 

ب: أوولا تنكحوا ما نكح آباؤكُم من النساء": -  تعالى –استدل أصحاب هذا القول بالكتاب بقوله   :ا ِ ِ ِ
َ ْ َِّ ْ ََ َ َ ُ َُ َ َ   ."٢٢: النساء "."َ

ا  ا لمن يرى التعزير بالقتل بقوله لالة من الآيةً مبينا وجه الد–رحمه االله –يقول الإمام الشوكاني  :و:"  

َّيجَوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كَهـذه المـسألة، فـإن االلهََّ « َ ْ ْ ُِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َْ ْْ َّ � َ َ ُ َ ََْ َِ َ ْ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َتعـالى - َِ َ ُيقـول- َ ُ ُتنكحـوا  وَلا   ": َ
ِ ْ َنكـح  مَـا  َ َ َ

ْآباؤكُم   ُ َمن  َ
ِالنساءِ

َ  )٣( ".٢٢: النساء". "ِّ

ًم : استدل أصحاب هذا القول بالسنة بالآتي :ا: 

ٍحديث البراء بن عازب - ١ ِ ِ ْ َ
ِ

ُلقيت خالي ومعـه الرايـة، فقلـت: َقال -  رضي االله عنه–َ ُْ ُ ُ ََ َّ َُ َ ِ َأيـن تريـد؟ قـال: ِ ُ ُ َ ْ ُبعثنـي رسـول االله : َ ُ َ َ  صـلى االله - َ

َإلى رجل تز - عليه وسلم  ٍ ُوج امرأةَ أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ مالهُ ُ َ َ َ ْ َ ََّ َُ ُ ِْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ  )٤( .رواه ابن ماجه في سننه. "ْ

   ا  ا مبينـا وجـه الدلالـة مـن الحـديث لمـن يـرى التعزيـر بالقتـل –رحمـه االله –يقـول الإمـام الـشوكاني  : و ً

ٍأي حديث البراء بن عازب - وفيه " ":بقوله ِ ِ ْ َ
ِ

  )٥( ".بالقتل التعزير  إنه يجوز : متمسك لقول مالك: أيضًا - َ

َحديث عرفجة، قال- ٢ َ َ َ ََ َسمعت رسول االلهَِّ : ْ ُ َ َُ ْ
ُيقول  -  صلى االله عليه وسلم- ِ ُ ْمن  "َ ْأتاكُم،  َ َ ْوأمركُم  َ ُ ْ َ ْجميـع، عـلى رجـل واحـد، يريـد أن  َ َُ ِ ُ َ

ٍ ِ ِ
َ ُ َ ٌٍ َ َ

ْيشق عصاكُم، أو يفرق جماعتكم،  َ ََ ْ ََّ  )٦( .رواه مسلم. "فاقتلوهُ

  ا  ا ْوقـد  « ":ً مبينا وجه الدلالة من الحديث لمن يـرى التعزيـر بالقتـل بقولـه–رحمه االله –يقول ابن تيمية   :و َ َ

ْيستدل على أن المفسد متى لم  َ َُّ َ َّ َ ََ ْ ُ
ِ ْ ُْ َ َ ْينقطع  َ

ِ َ ْ َشره إلا بقتله، فإنـه يقتـل، بـما َ ُِّ ُِ ْ َ ََ ُْ ُ َُّ ِ َِ ِ ِ ِ رواه مـسلم في َّ ٌ ْ ُ َ
ِ

ُ ِصـحيحه«َ ِ ِ
ِّعـن عرفجـة الأشـجعي رضي االله عنـه : »َ ْ

ِ
َ َ َ ْ َْ ََ َ

َقال ُسمعت رسول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: َ َُ َ ُ َ َُ ْ
ْمـن  «: ِ ْأتـاكُم  َ َ َوأمـركُم جميـع عـلى رجـل واحـد، يريـد أن يـشق عـصاكُم أو يفـرق  َ َِّ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ ُ َ ٌ ََ َ ََّ ْ ُُ ِ ٍ ِ ٍِ َ

ُجماعتك َ َ َ ُم، فاقتلَ ُْ َ   .»ُوهْ

ٍوفي رواية
َ َ َِ َستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كَائنا من كَان«: ِ ً ْ ٌ َ ٌ َ ُ َْ ُ ُ ٌ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َّ َ َّ َ ْ ِّ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َُ َ ََ ُ ْ َ َ ََ". )٧( 

ً :سفي الأرض ينـدفع بـالأخف كالـصائل فـإذا لم ينـدفع استدل أصحاب هذا القول بالقيـاس عـلى الـصائل، فالمفـسد  : ا

  )٨( .فكذلك المفسد ولا فرق الصائل إلا بالقتل قتل،

ا إ ا   م ا مل اا استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة و القياس :أد: 

ب: أونـفس التـي حـرم االلهَُّ إلا بـالحق ولا يزنـون " :-  تعـالى –استدل أصحاب هذا القول بالكتاب بقولـه   :ا َولا يقتلـون ال ْ ِّ َّ َ ُُ َ َ َّ ََ َ َ ََْ ِ ِ ِ َّ ُ ْْ". 

  ."٦٨: الفرقان"

  ا  ا ــزم   :و ــن ح ــول اب ــه االله –يق ــر –رحم ــصل التعزي ــه لا ي ــرى أن ــن ي ــة لم ــن الآي ــة م ــه الدلال ــا وج   ً مبين

َ فحـــــرم االلهَُّ تعـــــالى د":- إلى القتـــــل بقولـــــه َ ََ َ َ َّ ٍم كُـــــل امـــــرئ َ ِ ْ ٍّ مـــــسلم وذمـــــي - َِّ ِّ ْ ُ
ِ ِ

َ ٍّ إلا بـــــالحق، ولا حـــــق إلا في نــــــص - ٍ َ ََ ِ َّ َ َْ ََّّ ِّ ِ  

ٍأو إجماع َ ْْ َ". )٩(  

                                                           
  ٣٩٦/ ١٢المحلى بالآثار، مرجع سابق،  :  انظر)١(
   . م١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤: الأولى،:  الطبعة-  بيروت–دار الفكر :، ط٣٦٠/ ٩، محمد عليش : منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ :  انظر)٢(
  .٢٩٨/ ١٣نيل الأوطار، مرجع سابق،  :  انظر)٣(
ُالحدود، باب: سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب:  انظر)٤( َ

ِ ُ َمن تزوج : ُْ َّ َْ َ َامرأةَ  َ َ ِأبيه  ْ ِ ْمن  َ
ِبعده، حديث ِ ِ

ْ َ :" ٨٦٩/ ٢ ،  "٢٦٠٧.   
  .٢٩٨/ ١٣نيل الأوطار، مرجع سابق،  : ر انظ)٥(
َصحيح مسلم، مرجع سابق،  كتاب:  انظر)٦( َالإمارة، باب: ِ

ِ
َ َ ِ ٌحكمِ من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث: ْ َ ُ َ ْ ُ

ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ َُْ َ َ َ ْ :" ١٤٥١/ ٣،  "١٨٥٢.  
  .٣٤٦/ ٢٨مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  :  انظر)٧(
  .المرجع السابق:  انظر)٨(

  ٣٩٦/ ١٢المحلى بالآثار، مرجع سابق،  :  انظر)٩(



 

 

)٣٤٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

يـلا لـه ؛ لأن القتـل تعزيـرا لقطـع مـادة الفـساد  : ا ًيمكن أن يناقش وجه الدلالة من الآية بأن الآية دليل على المستدل وليست دل

ِّ إلا بالحق"ق الآية في الجاني يدخل في منطو َْ ِ ِ".  

ًم :استدل أصحاب هذا القول بالسنة بالآتي :ا: 

ُّيحَل  لاَ   ":- صلى االله عليه وسلم-  قال - ١ ِدم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االلهُ وأني رسـول االلهِ إلا بإحـدى ثـلاث؛ الثيـب الـزاني،  ِ َّ َ ْ ُُ ْ َ َ َِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َُّ َ َ ٍَ ِِ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َّ َُ ِّ َ َ َ ْ ٍ

ِوالنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ََ ْ ُ ُِ َِ ْ ُْْ َِّ َّ  )١( .واللفظ لمسلم.  متفق عليه"َِّ

    ا  ا يـس منهـا القتـل بـالتعزير، لأن :و  دل الحـديث عـلى حـصر القتـل في هـذه الأمـور الثلاثـة المـذكورة، ول

 )٢( .الحصر الوارد في الحديث فلا يجوز يبطل هذا شروعية القتل بالتعزيرالحصر، فالقول بم الاستثناء بعد النفي يفيد 

ِ فلا يجَوز أن يقتل أحد لم يذكَر في هذا الخبر":ً معلقا على هذا الحديث-  رحمه االله–يقول ابن حزم الظاهري  َ ََ َ َ َُْ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ ُْ َ ٌ َ ْ ُ َ".)٣( 

الثلاثـة ، لا حـصر القتـل في هـذه  عـلى عـدم جـواز القتـل بـالتعزير ؛ لأن نوقش وجه الدلالة من الحديث بأنه لا دلالـة فيـه  : ا

 .ينفي غيرها

 :ً معلقا على هذا الحديث بالمناقشة لمن يرى حصر القتل في هذه الثلاثة بقوله- رحمه االله- يقول ابن عبد البر المالكي 

َ وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة د"  َ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ٌ َِ َ ََ َ َّ
ٍ ِ ٍم الساعي بالفساد في الأرض، وقـاطع الـسبيل وعامـل عمـل قـوم لـوط،ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َْ َّ ْ َ َِّ َ ِ َ َّومـن شـق  ِ َ ْ ََ

ُعصا المسلمين، وقد قال رسول االلهَِّ  َُ َ َْ َْ َ َ ََ
ِ ِ َإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" –صلى االله عليه وسلم - ُْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ

َ ْْ َُ ْ ََ َِ َ ُِ ِ")٤(. 

َ وجاء  َ ٍالنص فيمن عمل عمل قوم لوط َ ِ ُِ َ َ َِ ْ َ َ ْ َُّ َ ُفاقتلوه"َّ ُ ُْ َوهذا من نحو قول االلهَِّ . )٥("َ ْ ْ ْ َ ََ َِ َ َقـل لا "  :-  عز وجـل- ِ ْ ُأجـد  ُ ِ ًأوحـي إلي محرمـا  مَـا  فيِ  َ َّ ََ ُ َّ َ ِ ِ ُ

ُعلى طاعم يطعمه َ َُ َْ ٍَ ِ َثم حـرم االلهَُّ . "١٤٥: الأنعام" "َ َّ ََّ ْ بعـد ذلـك أشـ- عـز وجـل- ُ َ َ ِ َ َ ْ ِياء كَثـيرةً في كتابـه أو عـلى لـسان نبيـهَ َِ َ
ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ َ َ صـلى االله عليـه - َ

 )٦( .".–وسلم 

ً :لــأن  : ا دمــاء المــسلمين محظــورة لا تــستباح إلا بيقــين، ولا يقــين مــع "اسـتـدل أصــحاب هــذا القــول بــالمعقول ب

  )٧( ."الاختلاف

بأنـه يـصل التعزيـر إلى القتـل؛ لأن مـن تكـرر منـه جريمـة لا نـص فيهـا إذا كـان  القول الأول القائـل-  واالله أعلم– الراجح  : ا 

الشر من جذوره، وتطهير المجتمع من غيـه وفـساده وعنـاده ؛ ولا يكـون ذلـك إلا بقتلـه كالـذي  ال فلابد من استئص جنسها يوجب القتل 

 . سر الأوطان يتكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس، والمتاجرة بما يفسد الأبدان ، ويفشي

                                                           
   سبق تخريجه)١(

: ، ط٦٢/ ٤، " هــ٨٧٠ -  "أبي محمد حسن بـن عـلي بـن سـليمان البـدر الفيـومي القـاهري :  فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، للإمام : انظر)٢(

فضيلة الشيخ عبد االله بن محمد الغنيمان، دراسـة وتحقيـق :  م، قدم له٢٠١٨ -  هـ ١٤٣٩لأولى، ا:  الطبعة-  المملكة العربية السعودية- مكتبة دار السلام، الرياض 

  محمد إسحاق محمد آل إبراهيم. د. أ: وتخريج

  ٣٧١/ ١٢المحلى بالآثار، مرجع سابق،  : انظر)٣(

ُكتاب  صحيح مسلم، مرجع سابق، : انظر.   هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه)٤( َ َالإمار: ِ َ ِ ٌباب  ِة،ْ ِإذا بويع لخليفتين، حديث: َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ُِ َ ِ:" ٢٣/ ٦،  "١٨٥٣.  

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي : شرح مشكل الآثار، للإمام : انظر.   هذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار)٥(

  .شعيب الأرنؤوط : تحقيق.  م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ - الأولى : ؤسسة الرسالة الطبعةم: ، ط٤٥٠/ ٩، " هـ٣٢١ت "الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

  .٤٩٦/ ٧الاستذكار، مرجع سابق  : انظر)٦(

  .٤٨/ ٢تفسير القرطبي ، مرجع سابق،  : انظر)٧(



  

 

)٣٤٥(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

ا  
يـدنا محمـد بـن عبـد االلهَّ البـشير النـذير الـسراج  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسـل س

 : المنير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى الآل والأصحاب أجمعين أما بعد

 . نتائج، والتوصياتأهم ال: فإن خاتمة هذا البحث تتضمن أمرين هما

أو :ا م أ:  
تـبدالها بالعقوبـة التعزيريـة، وبيـان الـضوابط التـي لابـد مـن مراعاتهـا  - ١ البحث عن المخارج الشرعية لإسقاط العقوبة الحدية واس

 . عن إقامتها أو عند العجز ًفي العقوبة التعزيرية المحكوم بها بدلا عن العقوبة الحدية عند سقوطها لعدم استيفاء شروطها

 .التعزير باب واسع رحب يمكن تقنينه وتفعيله، ووجود البدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الحديث  - ٢

أهــم الأبــواب التــي تــدخلها الــسياسة الــشرعية بوضــوح  يعــد مــن العلاقـة الوثيقــة بــين التعزيــر والــسياسة الــشرعية، وأن التعزيــر - ٣

 .ودرء المفسدة   على مقتضى تحقيق المصلحةراجعة إلى اجتهاد ولي الأمر وجلاء، لأنها

 .عقوبة الجلد الحدي بغيره من العقوبات الأخرى عدم جواز استبدال - ٤

 .عقوبة الجلد التعزيري بغيره من العقوبات الأخرى  جواز استبدال - ٥

 .ً جواز الحكم بعقوبة السجن تعزيرا - ٦

 .ًجواز الحكم بعقوبة القتل تعزيرا - ٧

ًم :تا أ:  
المؤسسات الدينيـة والمجـامع الفقهيـة بالـدور المنـوط بهـا في إبـراز صـلاحية الـشريعة الإسـلامية لتفعيلهـا وتطبيقهـا في قيام  - ١

 .جانب الفقه الجنائي ، ومسايرة الفقه ومرونته للواقع من خلال باب التعزير

سايرة للواقـع بحيـث يـسهل ضرورة وضع تقنين للعقوبات التعزيريـة تجمـع مـن بطـون كتـب الـتراث الفقهـي بلغـة عـصرية مـ - ٢

 .الرجوع إليها، وتكون ملزمة في باب القضاء 

نـص في العقوبـة : تفعيل وإبراز المبادئ العامـة في تطبيـق الحـدود - ٣ كمبـدأ الـستر في الحـدود، ومبـدأ لا جريمـة ولا عقوبـة إلا ب

 .الحدية، ومبدأ الحدود تدرأ بالشبهات، وذلك من خلال القنوات الإعلامية 

............. 

 هذا ما تيسر لي تدوينه في البحث المتعلق

  المخارج الشرعية لإسقاط العقوبة الحدية واستبدالها "بـ 

 "في الفقه الإسلامي  بالعقوبة التعزيرية

 دراسة فقهية مقارنة

يـم، وأسـأله  تـغفر االلهّ العـلي العظ َّفإن كنت قد وفقت في ذلك فلله الحمـد والمنـة، وإن كانـت الأخـرى فأس َّ ِّ بـحانه وتعـالى - ُ  أن – س

 .ًيجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به

 .َّوصلى االلهّ على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 ِّوآخر دعوانا أن الحمد اللهّ رب العالمين



 

 

)٣٤٦( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ادر واس ا  
أو :آن اا.  

ًم :و ا :  
ــ -١ ــرآن ، للإم ــي : امأحكـاـم الق ــصاص الحنف ــرازي الج ــر ال ــو بك ــلي أب ــن ع ــد ب ــ٣٧٠ ت "أحم ــيروت : ، ط "ـهـ ــة ب ــب العلمي  –دار الكت

  .عبد السلام محمد علي شاهين: تحقيق. م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥الأولى، :  الطبعة- لبنان

اـم -٢ اـم القــرآن ، للإم اـ : أحك الهــراسي الــشافعي عــلي بــن محمـد بــن عـلي، أبــو الحــسن الطـبري، الملقــب بعـماد الــدين، المعــروف بالكي

 .موسى محمد علي وعزة عبد عطية: تحقيق. دار الكتب العلمية، بيروت: ، ط"ـهـ٥٠٤ت "

اـم -٣ بـاب النــزول ، للإم دار : ، ط"ـهـــ٤٦٨ت "أبي الحــسن عــلي بـن أحمــد بـن محمــد بــن عـلي الواحــدي، النيـسابوري، الــشافعي : أس

 .عصام بن عبد المحسن الحميدان: يقتحق.  م١٩٩٢ -  ه ـ١٤١٢الثانية، :  الدمام الطبعة–الإصلاح 

اـلقرآن، للإمـاـم -٤ ــرآن بـ ــضاح الق ــواء البيـاـن في إي ــشنقيطي  :أض ــي ال اـدر الجكن ــد القـ ــن عب ــد المختـاـر ب ــن محم ــين ب ــد الأم : ت "محم

  . لبنان–دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت : ، ط"ـهـ١٣٩٣

ــر الطــبري: تفــسير الطــبري، للإمـاـم -٥  - دار هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان : ط ،" هـــ٣١٠ت " أبي جعفــر محمــد بــن جري

 .د عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق.  م٢٠٠١ -  ه ـ١٤٢٢الأولى، : القاهرة، مصر الطبعة

: بعــة الط-  القـاـهرة–دار الكتــب المــصرية : أبي عبــد االله، محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي، ط :الجـاـمع لأحكـاـم القــرآن، للإمـاـم -٦

 .أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق.  م١٩٦٤ -  ه ـ١٣٨٤الثانية، 

ــوتي : روح البيـاـن، للإمـاـم -٧ ــي الخل تـانبولي الحنف ــصطفى الإسـ ــن م ــي ب ــماعيل حق ــداء ، إس ــو الف ــولى أب ــ١١٢٧ت "الم دار : ، ط"ـهـ

  .-  بيروت–إحياء التراث العربي 

 .دار الفكر العربي: ، ط"ـهـ١٣٩٤ت "حمد المعروف بأبي زهرة محمد بن أحمد بن مصطفى بن أ: زهرة التفاسير، للشيخ  -٨

اـم -٩ يـم الخبـير، للإم اـني كـلام ربنـاـ الحك شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيــب  :الـسراج المنـير في الإعانـة عـلى معرفـة بعـض مع

 . هـ١٢٨٥:  القاهرة عام النشر–) الأميرية(مطبعة بولاق : ، ط"ـهـ٩٧٧ت "الشربيني الشافعي 

أبي عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب  : الغيــب، للإمـاـممفـاـتيح - ١٠

 . هـ١٤٢٠ - الثالثة :  الطبعة-  بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، ط"ـهـ٦٠٦ت "الري 

اـم - ١١ اـت والـسور، للإم اـط بـ :نظم الدرر في تناسـب الآي اـعي إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن الرب : ، ط"ـهــ٨٨٥ت "ن عـلي بـن أبي بكـر البق

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

ً :وو ا :  
ــة دار الــسلام، الريـاـض : ، ط" هـــ٨٧٠ -  "أبي محمــد حــسن بــن عــلي بــن ســليمان البــدر الفيــومي القـاـهري  - ١٢ ــة - مكتب  المملكــة العربي

 ـ١٤٣٩الأولى، :  الطبعــة- الــسعودية ــ ــه م، قــدم ٢٠١٨ -  ه ــريج: ل ــة وتحقيــق وتخ ــن محمــد الغنـيـمان، دراس ــضيلة الــشيخ عبــد االله ب . د. أ: ف

  .محمد إسحاق محمد آل إبراهيم

دار الكتـب : ، ط"ـهــ٤٦٣ت "أبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي : الاستذكار، للإمام - ١٣

 .سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق.م٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، :  الطبعة-  بيروت–العلمية 

اـم - ١٤ اـر الواقعـة في الـشرح الكبـير، للإم ابـن الملقـن سراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن : البدر المنير في تخـريج الأحاديـث والأث

ــشافعي المــصري  ــ٨٠٤ت "أحمــد ال ــع : ط ،"ـهـ ــرة للنــشر والتوزي ــة-  الريـاـض- دار الهج ــ١٤٢٥الاولى، : الــسعودية الطبع . م٢٠٠٤- ـهـ

  .مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال: تحقيق

محمد بن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني، الكحـلاني ثـم الـصنعاني، أبـو إبـراهيم، : التحبير لإيضاح معاني التيسير، للشيخ  - ١٥

اـلأمير  ــلافه بـ ــدين، المعــروف كأس ــز ال ــة الرشــد، الريـاـض : ط  ،"ـهـــ١١٨٢ت "ع ُّمكتب َُ َ ــسعودية- َ ــة العربيــة ال َّ المملك َ َ الأولى، :  الطبعــة- ْ

ّمحمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه.  م٢٠١٢ -  ه ـ١٤٣٣ َ َ ْ َُ َّ َ.  



  

 

)٣٤٧(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

يـص الحبــير، للإمـاـم - ١٦ دار الكتــب : ، ط"ـهـــ٨٥٢ت"أبي الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن محمـد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني: التلخ

 .م١٩٨٩. ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى : لطبعةالعلمية ا

، "ـهـــ٤٦٣ت "أبي عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي : التمهيــد لابــن عبــد الــبر، للإمـاـم - ١٧

بــير محمــد عبــد الك، مــصطفى بــن أحمــد العلــوي : تحقيــق.  هـــ١٣٨٧:  المغــرب عـاـم النــشر–وزارة عمــوم الأوقـاـف والــشؤون الإســلامية 

  .البكري

اـلح بـن حمـد بـن محمـد بـن حمـد بـن /توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ  - ١٨ أبـو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن ص

ّمكتبة الأسدي، مكّة المكرمة الطبعة: ، ط"ـهـ١٤٢٣ت "إبراهيم البسام التميمي  َالخامسة، : َ
 . م٢٠٠٣ -  ه ـ١٤٢٣ِ

اـمع الــصحيح، للإ - ١٩ يـح لـشرح الج اـمالتوض  ـابــن : م سراج الـدين أبـو حفــص عمـر بـن عــلي بـن أحمـد الأنـصاري الــشافعي المعـروف بـ

ــن  ــشق : ط ،" هـــ٨٠٤ - ت "الملق ــوادر، دم ــة–دار الن ــوريا الطبع  ـ١٤٢٩الأولى، :  س ــ ــق.  م٢٠٠٨ -  ه ــي : تحقي ــث العلم ــلاح للبح دار الف

 .وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

اـرك بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن : جامع الأصول، للإمام - ٢٠ مجد الدين أبي الـسعادات المب

ــير  ــ٦٠٦ت "الأث ــواني : ، ط" هـ ــة المــلاح - مكتبــة الحل ــة-  مطبع اـن الطبع ــة دار البيـ ــق. الأولى:  مكتب اـؤوط : تحقي اـدر الأرنـ ت [عبــد القـ

  . التتمة تحقيق بشير عيون- ] هـ١٤٢٥

 ـ: في الحديث الصحيح الـشامل المرتـب عـلى أبـواب الفقـه للـشيخالجامع الكامل  - ٢١ أبي أحمـد محمـد عبـد االله الأعظمـي المعـروف بـ

 . م٢٠١٦ -  ه ـ١٤٣٧الأولى، :  الطبعة-  المملكة العربية السعودية- دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض  :، ط»الضياء«

اـم - ٢٢ اـم، للإم اـج أبي حفـص ع: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحك اـلكي، ت اـلم بـن صـدقة اللخمـي الإسـكندري الم مـر بـن عـلي بـن س

 .نور الدين طالب: تحقيق،  م٢٠١٠ -  ه ـ١٤٣١الأولى، : دار النوادر، سوريا الطبعة: ط ،"ـهـ٧٣٤ت "الدين الفاكهاني 

اـلة العالميـة الطبعـة:  ط،" ٢٧٣ ت " القزوينـي -  مـولاهم - َّأبي عبد االله محمد يزيد ابـن ماجـه الربعـي : سنن ابن ماجه، للإمام - ٢٣ : دار الرس

ّ عبد اللطيف حرز االله- َّ محمد كامل قره بللي -  عادل مرشد - شعيب الأرنؤوط : تحقيق.  م٢٠٠٩ -  ه ـ١٤٣٠الأولى،  َ. 

ْأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني : سنن أبي داود، للإمام - ٢٤ ــ٢٧٥ت "ِِّ  :، ط" ه

  .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقق. -  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 

اـلة العالميـة الطبعـة: ط  ،" هـ٢٧٩ "أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : سنن الترمذي، للإمام - ٢٥  ـ١٤٣٠الأولى، : دار الرس  هـ

 .  م٢٠٠٩ - 

ــ٥١٦ت "عود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الـشافعي محيي السنة، أبو محمـد الحـسين بـن مـس: شرح السنة للبغوي، للإمام - ٢٦ : ، ط" ه

 . محمد زهير الشاويش- شعيب الأرناؤوط : تحقيق.  م١٩٨٣ -  ه ـ١٤٠٣الثانية، :  دمشق، بيروت الطبعة- المكتب الإسلامي 

بـن يوسـف بـن حـسن محمد الأمين بن عبـد االله : شرح سنن ابن ماجة المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، للشيخ - ٢٧

َالأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي، ط ُ ََ َ ً  ـ١٤٣٩الأولى، :  الطبعـة-  جـدة–دار المنهاج، المملكة العربية الـسعودية : ُ .  م٢٠١٨ -  هـ

  .الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي: لجنة من العلماء برئاسة: تحقيق

َمد الأمين بن عبد االله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهـرري الكـري البـويطي، مح: شرح سنن ابن ماجه للهرري ، للشيخ  - ٢٨ ُ ََ َ ً ُ

تـاذ الـدكتور : مراجعة لجنة مـن العلـماء برئاسـة.  م٢٠١٨ -  ه ـ١٤٣٩الأولى، :  الطبعة-  جدة–دار المنهاج، المملكة العربية السعودية : ط الأس

 .هاشم محمد علي حسين مهدي

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري المعـروف : ثار، للإمام شرح مشكل الآ - ٢٩

  .شعيب الأرنؤوط : تحقيق.  م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ - الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: ، ط" هـ٣٢١ت "بالطحاوي 

اـوي أبي جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الم: شرح معاني الآثار، للإمام - ٣٠ لـك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري الطح

 ـ١٤١٤الأولى، :  الطبعة-  لبنان–عالم الكتب، بيروت : ، ط" هـ٣٢١ت "الحنفي  اـد الحـق : حققـه.  م١٩٩٤ -  هـ يـد ج  محمـد - محمـد س

 .بوية الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة الن- د يوسف عبد الرحمن المرعشلي  - زهري النجار من علماء الأزهر الشريف



 

 

)٣٤٨( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

اـري الجعفـي :صحيح البخاري، للإمام - ٣١ ــ٢٥٦ت " أبي عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخ  دمـشق –دار ابـن كثـير، دار اليمامـة : ، ط" ه

 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق.  م١٩٩٣ -  ه ـ١٤١٤الخامسة، : الطبعة

اـه، :  ط،" هـ٢٦١ت"أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحيح مسلم، للإمام - ٣٢ مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشرك

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. القاهرة

أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبـراهيم العراقـي : طرح التثريب في شرح التقريب، للإمام - ٣٣

اـني ثـم المـصري، أبـو زرعـة ولي الـدين، ابـن العراقـي أحمـد بـن عبـد الـرحيم بـن الحـسين الكـردي: ،و أكمله ابنه"ـهـ٨٠٦ت " ت " الرازي

  .الطبعة المصرية القديمة  دار إحياء التراث العربي: ، ط"ـهـ٨٢٦

ــ٨٥٥ت "بـدر الـدين أبي محمـد محمـود بـن أحمـد العينـى : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام - ٣٤ اـء الـتراث : ط ،" ه دار إحي

  بيروت- العربي، ودار الفكر 

 ـ١٣٩٠ -  ١٣٨٠ -  مـصر –المكتبة السلفية : ، ط" هـ٨٥٢ت "أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تح الباري، للإمامف - ٣٥ رقـم كتبـه .  هـ

  .محمد فؤاد عبد الباقي : وأبوابه وأحاديثه

الأولى، :  الطبعـة-  جمهورية مـصر العربيـة-  دمنهور - مكتبة لينة : أبي الحسن السندي، ط: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، للشيخ  - ٣٦

 .محمد زكي الخولي: تحقيق.  م٢٠١٠ -  ه ـ١٤٣١

اـهري : فيض القدير، للإمام - ٣٧ اـوي الق زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المن

 .١٣٥٦الأولى، : الطبعة-  مصر –المكتبة التجارية الكبرى : ط ،"ـهـ١٠٣١ت "

اـمالكوكب  - ٣٨ اـج، للإم َمحمـد الأمـين بـن عبـد االله الأرمـي العلـوي الهـرري الـشافعي، نزيـل مكـة : الوهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحج ََ َ َ ُ

: لجنة من العلماء برئاسـة البرفـسور: مراجعة.  م٢٠٠٩ -  ه ـ١٤٣٠الأولى، :  دار طوق النجاة الطبعة- دار المنهاج : المكرمة والمجاور بها، ط

  . مكة المكرمة-  المستشار برابطة العالم الإسلامي هاشم محمد علي مهدي

 ـ١٤٢١الأولى، : مؤســسة الرسـاـلة، الطبعــة:  هـــ، ط٢٤١ت "الإمـاـم أحمــد بــن حنبــل : مــسند أحمــد، للإمـاـم - ٣٩ شــعيب :  م ٢٠٠١ -  هــ

  .د عبد االله بن عبد المحسن التركي:  إشراف-  وآخرون– عادل مرشد - " هـ١٤٣٨ت "الأرنؤوط 

ــ٥١٦ت "محيـي الـسنة، أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي الـشافعي: اممصابيح السنة، للإم - ٤٠ دار : ، ط" ه

الدكتور يوسف عبـد الـرحمن المرعـشلي، : تحقيق.  م١٩٨٧ -  ه ـ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة-  لبنان–المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

اـبي  :معالم السنن، للإمام - ٤١ المطبعـة : ، ط"ـهــ٣٨٨: ت"أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعـروف بالخط

 . م١٩٣٢ -  ه ـ١٣٥١الأولى :  الطبعة-  حلب–العلمية 

اـلكي : المعلم بفوائد مسلم، للإمام - ٤٢ اـزري الم ِأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمـي الم ــ٥٣٦ت "َّ الـدار التونـسية للنـشر : ط ،" ه

ّالمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة ، الطبعـة ّ  م، والجـزء الثالـث ١٩٨٨الثانيـة، : ّ

 .فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: المحقق.  م١٩٩١صدر بتاريخ 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى الـسنيكي المـصري : ممنحة الباري بشرح صحيح البخاري، للإما - ٤٣

 ـ١٤٢٦الأولى، :  المملكة العربية الـسعودية الطبعـة- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض : ط ،" هـ٩٢٦ت "الشافعي  اعتنـى .  م٢٠٠٥ -  هـ

 .سليمان بن دريع العازمي: بتحقيقه والتعليق عليه

اـمالمنها - ٤٤ اـج، للإم اـ محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : ج شرح صحيح مـسلم بـن الحج اـء : ط ،"ـهــ٦٧٦ت "أبي زكري دار إحي

 .الثانية: الطبعة-  بيروت- التراث العربي 

ــ١٧٩ت "مالك بن أنس :  ، للإمام-  رواية أبي مصعب الزهري- موطأ مالك  - ٤٥ ــ، ٢٤٢ ت"أبي مـصعب الزهـري المـدني :  روايـة" ه  ه

 . محمود محمد خليل- بشار عواد معروف . د: تحقيق.  م١٩٩١ -  ه ـ١٤١٢الأولى، :  الطبعة-  بيروت– الرسالة مؤسسة: ط



  

 

)٣٤٩(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

أبي محمد محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، للإمام - ٤٦

اـف والـشؤون الإسـلامية : ، ط"ـهــ٨٥٥ت "الغيتابى الحنفي بـدر الـدين العينـى   ـ١٤٢٩الأولى، :  الطبعـة-  قطـر–وزارة الأوق .  م٢٠٠٨ -  هـ

 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق

جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمـد : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، للإمام - ٤٧

 ، صححه ووضـع -  السعودية– جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-  بيروت - الريان للطباعة والنشر مؤسسة : ، ط"ـهـ٧٦٢ت "الزيلعي 

 .محمد عوامة :تحقيق. عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري: الحاشية

ت "ح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبـد االله الدمـشقي العلائـي صلا: النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، للإمام - ٤٨

 .عبد الرحمن محمد أحمد القشقري: المحقق. م١٩٨٥/ـهـ١٤٠٥الأولي، :  الطبعة-  لبنان–المكتب الإسلامي ،بيروت : ، ط"ـهـ٧٦١

الأولى، : دار الحـديث، مـصر الطبعـة: ، ط"ـهــ١٢٥٠ت "محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : نيل الأوطار، للإمام - ٤٩

 .م١٩٩٣ -  ـهـ١٤١٣

الأولى، : دار الحـديث، مـصر الطبعـة:  ، ط"ـهــ١٢٥٠ت"محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : نيل الأوطار، للإمام - ٥٠

 .م١٩٩٣ -  ـهـ١٤١٣

ًرا :وا ا :  
ــ٩٧٨ت "قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفـي : ة بين الفقهاء، للإمامأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداول - ٥١ ، "ه

  .يحيى حسن مراد: تحقيق. هـ١٤٢٤- م٢٠٠٤: دار الكتب العلمية الطبعة: ط

اـم - ٥٢ اـموس، للإم َّمحمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي: تاج العروس مـن جـواهر الق اـد وزارة الإ :ط جماعـة مـن المختـصين،: تحقيـق. ّ رش

  .  المجلس الوطني للثقافة- والأنباء في الكويت 

اـدة صـف للطبعـة القديمـة "دار الكتب العلمية : ، ط"٨١٦ ت"محمد عميم الإحسان المجددي البركتي  :التعريفات الفقهية، للإمام - ٥٣ إع

 .م٢٠٠٣ - ه ـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة"م١٩٨٦ - ه ـ١٤٠٧في باكستان 

 –دار العلـم للملايـين : ط ،"ـهــ٣٩٣ت "أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : للإمامالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  - ٥٤

 .أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق.  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بيروت

ّأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي : غريب الحديث ، للإمام  - ٥٥  المعارف العثمانيـة، حيـدر ، مطبعة دائرة"ـهـ٢٢٤ت "ُ

  .محمد عبد المعيد خان. د: تحقيق.  م١٩٦٤ -  ه ـ١٣٨٤الأولى، : الطبعة-  الدكن - آباد

ــ٧١١ت "محمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنـصاري الرويفعـى الإفريقـى : لسان العرب، للإمام - ٥٦ : ، ط"ه

 .  هـ١٤١٤ - الثالثة :  الطبعة-  بيروت –دار صادر 

اـس : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للإمام - ٥٧ ــ٧٧٠ت نحـو "أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العب :  ، ط" ه

  . بيروت–المكتبة العلمية 

  م٢٠٠٨ -  ه ـ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، القاهرة الطبعة: معجم الصواب اللغوي، الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، ط - ٥٨

ــ١٤٢٤ت"د أحمد مختار عبد الحميد عمر معجم اللغة العربية المعاصرة، - ٥٩ اـلم الكتـب الطبعـة " ه الأولى، : بمـساعدة فريـق عمـل، ع

   م ٢٠٠٨ -  ه ـ١٤٢٩

 . ةدار الدعو: محمد النجار، ط/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ٦٠

 .  بيروت–دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر : المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط - ٦١

 ١٤٠٨الثانيـة، : دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع الطبعـة:  حامد صادق قنيبي، ط- محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء، للشيخ - ٦٢

  . م١٩٨٨ - ه ـ

  .  بيروت–دار مكتبة الحياة :  ، ط- عضو المجمع العلمي العربي بدمشق- أحمد رضا : للغة،معجم متن ا - ٦٣



 

 

)٣٥٠( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الـشيباني  :النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام - ٦٤

اـهر أحمـد الـزاوى : تحقيـق. م١٩٧٩ -  ـهــ١٣٩٩  بـيروت،- المكتبـة العلميـة : ، ط"ـهــ٦٠٦ت "الجزري ابن الأثـير   محمـود محمـد - ط

  .الطناحي

ً :ا :  
  : ا ا- أ

  . القاهرة–مطبعة الحلبي : ط عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،: الاختيار لتعليل المختار، للإمام - ٦٥

يـم المـصري  :ري، للإمامالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطو - ٦٦ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نج

اـم"تكملـة البحـر الرائـق": ، وفي آخـره" هـ٩٧٠ت " اـدري  : للإم ــ١١٣٨ت بعـد "محمـد بـن حـسين بـن عـلي الطـوري الحنفـي الق ، " ه

  . الثانية:دار الكتاب الإسلامي الطبعة:  ط" هـ١٢٥٢ت "لابن عابدين » منحة الخالق«: وبالحاشية

 ـبملك العلـماء: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام - ٦٧ ــ٥٨٧ت " - علاء الدين، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب ب ، " ه

 . هـ١٣٢٨ -  ١٣٢٧الأولى : الطبعة

 ـ: البناية شرح الهداية، للإمام - ٦٨  ٨٥٥ت " الحنفـى "ينـىبـدر الـدين الع"محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعـروف بـ

 .أيمن صالح شعبان: تحقيق.  بيروت، لبنان- دار الكتب العلمية : ، ط"هـ

لبي، للإمام - ٦٩ ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ ِ شـهاب الـدين أحمـد بـن : للإمام: : والحاشية. عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: ْ

ُّلبي محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ ِ اـهرة- المطبعة الكبرى الأميرية : ، ط" هـ١٠٢١ت "ْ الأولى، :  الطبعـة-  بـولاق، الق

  . هـ١٣١٤

ُّأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري : التجريد للقدوري، للإمام - ٧٠ : الطبعة-  القاهرة–دار السلام : ، ط" هـ٤٢٨ت "َ

  .علي جمعة محمد. د.  أ- محمد أحمد سراج . د. أ: كز الدراسات الفقهية والاقتصاديةمر: دراسة وتحقيق.  م٢٠٠٦ -  ه ـ١٤٢٧الثانية، 

اـدي الزبيـدي اليمنـي الحنفـي : الجوهرة النيرة، للإمام - ٧١ ّأبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العب
ِ ِ ــ٨٠٠ت "َّ المطبعـة الخيريـة : ، ط" ه

 . هـ١٣٢٢الأولى، : الطبعة

 -  بـيروت- دار الفكـر: ، ط"ـهــ١٢٥٢ت "ين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي محمد أم: حاشية ابن عابدين، للإمام - ٧٢

  .م١٩٩٢ -  ـهـ١٤١٢الثانية، : الطبعة

 ت "محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبـد الـرحمن الحنفـي الحـصكفي : الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، للإمام - ٧٣

 .عبد المنعم خليل إبراهيم:  محققه وضبطه٢٠٠٢ -  ه ـ١٤٢٣الأولى، :  الطبعة-  بيروت –ة دار الكتب العلمي: ، ط" هـ١٠٨٨

اـم - ٧٤ اـم، للإم اـم شرح غـرر الأحك يـة: درر الحك نـلا خـسرو الحنفـي وبهامـشه حاش اـم في بغيـة درر الأحكـاـم": م  لأبي "غنيـة ذوي الأحك

 .دار إحياء الكتب العربية: ط ،"١٠٦٩ت "الإخلاص حسن بن عمار ابن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي 

ــ٥٣٨ت "جار االله أبو القاسم محمـود بـن عمـر الزمخـشري : رؤوس المسائل، للإمام - ٧٥ دار البـشائر الإسـلامية للطباعـة والنـشر : ، ط" ه

  عبد االله نذير أحمد: تحقيق.  م١٩٨٧ -  ه ـ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة-  لبنان–والتوزيع، بيروت 

ــ٦٥١ت " محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري بدر الـدين الحنفـي الـشهير بخـواهر زاده :شرح مشكلات القدوري للإمام - ٧٦ ، " ه

 . م٢٠١٧ -  ه ـ١٤٣٨الأولى، :  مكتبة الإمام الذهبي الكويت الطبعة- التراث الذهبي الرياض : ط

مطبعـة : ، ط"ـهــ٣٧٣ت "رقندي أبي الليث نصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الـسم: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، للإمام - ٧٧

َأسعد، بغْداد عام النشر   .ِّصلاح الدين الناهي. د: تحقيق. ـهـ١٣٨٦: َ

عمر بن إسـحق بـن أحمـد الهنـدي الغزنـوي، سراج الـدين، أبـو حفـص : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، للإمام - ٧٨

 . هـ١٩٨٦- ١٤٠٦الأولى : ةمؤسسة الكتب الثقافية الطبع: ، ط"ـهـ٧٧٣ت "الحنفي 



  

 

)٣٥١(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

اـبن الهـمام الحنفـي : فتح القدير، للإمام - ٧٩ ــ٨٦١ت "كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف ب اـ  " ه ًخلاف

اـبي الحلبـي وأولا: ، ط" هـ٦٨١: ًلما جاء على غلاف الجزء الأول من ط الحلبي تبعا لطبعة بولاق ده بمـص شركة مكتبة ومطبعـة مـصفى الب

 .م١٩٧٠ -  ه ـ١٣٨٩الأولى، : الطبعة

اـري : فتح باب العناية بشرح النقاية، للإمام - ٨٠ ــ١٠١٤ ت"نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهـروي الق ، وبهامـشه النقايـة، " ه

ــ٧٤٧ ت "ُصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبـوبي :للإمام  ـ١٤١٨الأولى، :  الطبعـة-  بـيروت–دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم : ط " ه  -  هـ

ْخليل الميس مدير : محمد نزار تميم، هيثم نزار تميم، تقديم: تحقيق.  م١٩٩٧  . أزهر لبنان- َ

 . لبنان–المكتبة العلمية، بيروت : ، ط" هـ١٢٩٨ ت "عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي : اللباب في شرح الكتاب، للشيخ - ٨١

: باشر تصحيحه.  مصر–مطبعة السعادة : ط ،" ه ـ٤٨٣ت "ن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي محمد ب: المبسوط، للإمام - ٨٢

  .جمع من أفاضل العلماء

اـم - ٨٣ ُمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للإم َ ُ  ـ عبـد: َ اـد أفنـدي«الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان، المعـروف بـ ــ١٠٧٨ت "» دام ، " ه

َالدر المنتقى في شرح ": وبهامشه ُ َالملتقىُّ ُطبع:  للعلاء الحصكفي ، ط"ُ ْ  هـ، بترخيص وزارة المعارف ١٣٢٨دار الطباعة العامرة بتركيا عام : َ

  .أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري:  هـ، اعتنى بالتصحيح والترتيب١٣١٩عام 

َ عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، للإمام - ٨٤ َ َ

 .عبد الكريم سامي الجندي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  ه ـ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : ، ط" هـ٦١٦ت "

ــ١٨٩ ت "محمد بـن الحـسن الـشيباني : المخارج في الحيل للإمام - ٨٥ اـهرة، عـ: ط ،" ه  ـ١٤١٩: ام النـشرمكتبـة الثقافـة الدينيـة، الق  -  هـ

 . م١٩٩٩

دار الكتب : ، ط" هـ٤٢٨ت "أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي : مختصر القدوري، للإمام - ٨٦

 . م ١٩٩٧ -  ه ـ١٤١٨الأولى، : العلمية الطبعة

اـلة : ، ط" ٤٦١ت "ي، ُّأبي الحسن علي بن الحسين بن محمـد الـسغْد: النتف في الفتاوى للسغدي، للإمام - ٨٧  -  بـيروت–مؤسـسة الرس

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة.  عمان–دار الفرقان 

ت "عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغـاـني المرغينـاـني، أبــو الحــسن برهـاـن الــدين : الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، للإمـاـم - ٨٨

  .لبنان  بيروت- دار احياء التراث العربي : ، ط"ـهـ٥٩٣

  :ا ا - ب
  . الثانية: الطبعة-  لبنان –دار الفكر، بيروت : ، ، ط" هـ١٣٩٧ت "أبي بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي : أسهل المدارك، للإمام - ٨٩

اـلكي ،: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للإمام - ٩٠ دار ابـن حـزم : ط القاضي أبي محمد عبد الوهاب بـن عـلي بـن نـصر البغـدادي الم

  .الحبيب بن طاهر: تحقيق. م١٩٩٩ -  ـهـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

اـبن رشـد الحفيـد  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام - ٩١ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الـشهير ب

  . م٢٠٠٤ -  ـهـ١٤٢٥-  القاهرة–دار الحديث : ، ط"ـهـ٥٩٥ت "

يـح في شرح مختــصر ابــن الحاجــب، للإمـاـ - ٩٢  ت "خليــل بــن إسـحاق بــن موســى، ضـيـاء الــدين الجنــدي المـاـلكي المــصري : مالتوض

 .أحمد بن عبد الكريم نجيب. د: تحقيق .م٢٠٠٨ -  ـهـ١٤٢٩الأولى، : مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث الطبعة: ، ط"ـهـ٧٧٦

، دار " هـ٩٤٢ت "اهيم بن خليل التتائي المالكي أبي عبد االلهَّ شمس الدين محمد بن إبر: للإمام جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، - ٩٣

 .الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي: حققه وخرج أحاديثه.  م٢٠١٤ -  ه ـ١٤٣٥الأولى، :  الطبعة-  لبنان–ابن حزم، بيروت 

 نـسبة إلى بنـي عـدي، - ي عـلي بـن أحمـد بـن مكـرم الـصعيدي العـدو، أبي الحـسن: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للإمام - ٩٤

 .يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق. م١٩٩٤ -  ـهـ١٤١٤ -  بيروت–دار الفكر : ، ط"ـهـ١١٨٩ت "، - بالقرب من منفلوط



 

 

)٣٥٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

أبي محمد، وأبو فارس، عبد العزيـز بـن إبـراهيم بـن أحمـد القـرشي التميمـي التونـسي : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، للإمام - ٩٥

 .عبد اللطيف زكاغ: تحقق.  م٢٠١٠ -  ه ـ١٤٣١الأولى، : دار ابن حزم الطبعة: ، ط" هـ٦٧٣ت "زيزة المعروف بابن ب

ــ١٣٩٧ت "أبي بكـر بـن حـسن بـن عبـد االله الكـشناوي : شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، للشيخ - ٩٦ دار الفكـر، : ، ط" ه

 .الثانية:  الطبعة-  لبنان–بيروت 

 .دار الفكر: ط ،"ـهـ١٢٣٠ت "محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : ردير وحاشية الدسوقي، للإمامالشرح الكبير للشيخ الد - ٩٧

اـم - ٩٨ اـلكي الأبهـري: شرح المختصر الكبير للأبهري، للإم ــ٣٧٥ ت "أبي بكـر محمـد بـن عبـد االله الم .  دبي–جمعيـة دار الـبر : ، ط" ه

  .أحمد عبد االله حسن: تحقيق

اـس بـن نـزار الجـذامي الـسعدي : مذهب عالم المدينة، للإمامعقد الجواهر الثمينة في  - ٩٩ أبي محمد جـلال الـدين عبـد االله بـن نجـم بـن ش

حميـد بـن . د. أ: دراسـة وتحقيـق.  م٢٠٠٣ -  ه ـ١٤٢٣الأولى، :  الطبعة-  لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت : ط ،"ـهـ٦١٦ت "المالكي 

 .محمد لحمر

اـلة ابـن أ - ١٠٠ اـمالفواكه الدواني على رس اـنم : بي زيـد القـيرواني، للإم يـم(أحمـد بـن غ اـ، شـهاب الـدين النفـراوي ) أو غن اـلم ابـن مهن بـن س

 .دار الفكر: ، ط"ـهـ١١٢٦ت "الأزهري المالكي 

: ط ،"ـهــ٤٦٣ت "أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي : الكافي في فقه أهل المدينة، للإمام - ١٠١

اـض، المملكـة العربيـة الـسعودية الطبعـةمكتبة ال محمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك : تحقيـق. م١٩٨٠/ـهــ١٤٠٠الثانيـة، : رياض الحديثة، الري

  .الموريتاني

اـم - ١٠٢ تـار المختـصر، للإم اـلم المجلـسي الـشنقيطي : لوامـع الـدرر في هتـك أس ــ، ط١٣٠٢ت "محمـد بـن محمـد س دار الرضــوان، :  ه

 .الأمين ابن أبوه أحمد سالك بن محمد موريتانيا، لصاحبها - نواكشوط

 ـ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلميـة الطبعـة: ، ط"هـ١٧٩ت "مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: المدونة ، للإمام - ١٠٣ هـ

 .م١٩٩٤ - 

ــ٤٢٢ت "القاضي عبد الوهاب البغـدادي : المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، للإمام - ١٠٤ المكتبـة التجاريـة، : ط، " ه

  مكة المكرمة- مصطفى أحمد الباز 

  . م١٩٨٤ -  ه ـ١٤٠٤: الأولى،:  الطبعة-  بيروت–دار الفكر :ط محمد عليش،: منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ  - ١٠٥

  : ا ا- ج
ت "أبــو يحيــى الــسنيكي زكريـاـ بــن محمــد بــن زكريـاـ الأنــصاري، زيــن الــدين : أسـنـى المطالــب في شرح روض الطالــب، للإمـاـم  - ١٠٦

  .دار الكتاب الإسلامي : ط ،"ـهـ٩٢٦

اـوردي : الإقناع للماوردي، للإمام - ١٠٧ ، "ـهــ٤٥٠ت "أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالم

  .دار الفكر:ط

ــ٥٠٢ت "الروياني، أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل : بحر المذهب ، للإمام - ١٠٨ الأولى، : دار الكتـب العلميـة الطبعـة: ، ط " ه

  .طارق فتحي السيد: تحقيق.  م٢٠٠٩

دار : ط ،"ـهــ٥٥٨ت "أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي : البيان في مذهب الإمام الشافعي، للإمام - ١٠٩

 . هـ١٤٢١الأولى، :  الطبعة-  جدة–المنهاج 

ــ٩٧٤ت "أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي : حواشي الشرواني والعبادي، للإمامتحفة المحتاج في شرح المنهاج و - ١١٠ ، " ه

 .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: ط

ــ٩٧٤ ت "أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، للإمام - ١١١ ، " ه

  .جارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدالمكتبة الت: ط

 . المدينة المنورة- المكتبة السلفية :  ، ط " هـ١٤٠٧ت "محمد نجيب المطيعي : تكملة المطيعي الأولى على المجموع، للشيخ - ١١٢



  

 

)٣٥٣(  مموا ث اا دن اروا ا  ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
 

اـوردي : الحاوي الكبير، للإمام - ١١٣ :  ط،"ـهــ٤٥٠ت "أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير بالم

اـدل أحمـد عبـد - الـشيخ عـلي محمـد معـوض : تحقيـق.  م١٩٩٩-  ه ـ١٤١٩الأولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت   الـشيخ ع

  .الموجود

ــ٦٧٦ت "أبي زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام - ١١٤ المكتـب الإسـلامي، : ، ط" ه

قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، بإشراف زهير : تحقيق.  م١٩٩١/  ه ـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة عمان -  دمشق- بيروت

 .الشاويش 

ــ٦٢٣ ت "عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني : الشرح الكبير للرافعي ، للإمام - ١١٥ ، دار الكتـب العلميـة، "ه

 . م١٩٩٧ -  ه ـ١٤١٧الأولى، :  الطبعة-  لبنان–بيروت 

اـم : غياث الأمم في التياث الظلم، للإمام - ١١٦ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركـن الـدين، الملقـب بإم

 .عبد العظيم الديب: المحقق. ـهـ١٤٠١الثانية، : مكتبة إمام الحرمين الطبعة: ، ط"ـهـ٤٧٨ت "الحرمين 

 "ـهــ٧١٠ت " شرح التنبيه، للإمام أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة كفاية النبيه في - ١١٧

  .مجدي محمد سرور باسلوم: تحقيق. ٢٠٠٩الأولى، م : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط 

ــ٩٧٧ت "مد، الخطيب الـشربيني شمس الدين، محمد بن مح: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للإمام - ١١٨ دار :  ، ط"ه

 . عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض :  م، تحقيق١٩٩٤ -  ه ـ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمية الطبعة

 .دار الكتب العلمية: ط ،" هـ٤٧٦ت "أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : المهذب، للإمام - ١١٩

اـلي، ركـن الـدين، الملقـب  :للإمامنهاية المطلب في دراية المذهب،  - ١٢٠ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبـو المع

  .ّعبد العظيم محمود الديب/ د. أ: : تحقيق. م٢٠٠٧- ـهـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج الطبعة: ، ط"ـهـ٤٧٨ت "بإمام الحرمين 

  : ا ا- د
بـلي شم :شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للإمام - ١٢١ دار : ، ط"ـهــ٧٧٢ت "س الدين محمد بن عبد االله الزركـشي المـصري الحن

  . م١٩٩٣ -  ه ـ١٤١٣الأولى، : العبيكان الطبعة

ــ٦٨٢ت "شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي: الشرح الكبير، للإمام - ١٢٢ هجـر للطباعـة : ، ط" ه

 ـ١٤١٥الأولى، : الطبعـة-  جمهوريـة مـصر العربيـة - والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة  د عبـد االله بـن عبـد المحـسن : تحقيـق.  م١٩٩٥ -  هـ

 . د عبد الفتاح محمد الحلو- التركي 

أبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي : الكافي في فقه الإمام أحمد، للإمام - ١٢٣

 . هـ١٣٦٩مطبعة السنة المحمدية : ط ،"ـهـ٦٢٠ت " بابن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهير

بـلي : كشاف القناع للإمام - ١٢٤ ــ١٠٥١ت "منصور بن يـونس البهـوتي الحن : وزارة العـدل في المملكـة العربيـة الـسعودية الطبعـة:  ، ط" ه

 . وزارة العدللجنة متخصصة في: تحقيق وتخريج وتوثيق.  م ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٠=  ه ـ١٤٢٩ -  ١٤٢١الأولى، 

بـلي : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للإمام - ١٢٥ اـلم الـسفاريني الحن ــ١١٨٨ت "شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بـن س ، " ه

 ـ١٤٢٨الأولى، :  ســوريا الطبعــة– الكويــت، دار النــوادر - وزارة الأوقـاـف والــشؤون الإســلامية : ط اعتنــى بــه تحقيقـاـ وضـبـطا .  م٢٠٠٧ -  هــ

 ر الدين طالبنو: وتخريجا

ــ٨٨٤ت "إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين : المبدع في شرح المقنع، للإمام - ١٢٦ دار : ط ،" ه

  . م١٩٩٧ -  ه ـ١٤١٨الأولى، :  الطبعة-  لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

بـلي موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد : المغني، للإمام - ١٢٧ ت "بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الـصالحي الحن

اـض :  هـ، ط٦٢٠  ـ١٤١٧الثالثـة، :  المملكـة العربيـة الـسعودية الطبعـة- دار عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع، الري : تحقيـق.  م١٩٩٧ -  هـ

 .الدكتور عبد االلهَّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 :ا اي - د
َّالمحلى بالآثار، للإمام - ١٢٨ . -  بـيروت–دار الفكـر : ط   ،" هـ٤٥٦ت "أبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري : ُ

  .عبد الغفار سليمان البنداري. د: تحقيق



 

 

)٣٥٤( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

ًد :ا ه وااو ،ل اأ :  
دار المـسلم للنـشر والتوزيـع : ط ،"ـهــ٣١٩ت "كر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري أبي ب: الإجماع لابن المنذر، للإمام - ١٢٩

  .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقيق ودراسة.  م٢٠٠٤ -  ه ـ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، : الطبعة

ــ٤٥٨: ت"القاضي أبي يعلى، محمد بن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء : الأحكام السلطانية ، للإمام - ١٣٠ دار الكتـب : ، ط" ه

 . م٢٠٠٠ -  ه ـ١٤٢١الثانية، :  بيروت، لبنان الطبعة- العلمية 

اـوردي : الأحكام السلطانية للماوردي، للإمام - ١٣١ ت "أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالم

 . القاهرة–دار الحديث : ، ط"ـهـ٤٥٠

اـوردي أبي : الأحكام السلطانية، للإمام - ١٣٢ : ـ، طهــ٤٥٠ت "الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالم

 . القاهرة–دار الحديث 

ّيحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عـون الـدين : اختلاف الأئمة العلماء، للإمام - ١٣٣ َْ َ ــ٥٦٠ت "ُ دار : ط ،" ه

  .السيد يوسف أحمد: تحقيق.  م٢٠٠٢ -  ه ـ١٤٢٣الأولى، : وت الطبعةبير/  لبنان - الكتب العلمية 

ــ،٩٧٠ت "زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم : : الأشباه والنظائر، للإمام - ١٣٤ اـن–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ط  ه  -  لبن

  . م١٩٩٩ -  ه ـ١٤١٩الأولى، : الطبعة

اـن علي : الإقناع في مسائل الإجماع، للإمام - ١٣٥ ــ٦٢٨ت "بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القط ، " ه

 .حسن فوزي الصعيدي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  ه ـ١٤٢٤الأولى، : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: ط

ــ٦٢٨ ت "و الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أب: الإقناع في مسائل الإجماع، للإمام - ١٣٦ ، " ه

 .حسن فوزي الصعيدي: تحقيق.  م٢٠٠٤ -  ه ـ١٤٢٤الأولى، : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: ط

اـلقرافي : أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام - ١٣٧ اـلكي الـشهير ب ت "أبي العباس شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الم

 . الكتبعالم: ط ،"ـهـ٦٨٤

اـم - ١٣٨ اـم، للإم اـن الـدين اليعمـري  :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحك ت "إبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد، ابـن فرحـون، بره

 .م١٩٨٦ -  ـهـ١٤٠٦الأولى، : مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة:، ط"ـهـ٧٩٩

عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن عبـد االله بـن تقي الدين أبو ال :الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، للشيخ - ١٣٩

  .دار الكتب العلمية الطبعة الأولى: ، ط"ـهـ٧٢٨ت "أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

ــ٧٢٨ ت "أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميـة : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، للشيخ - ١٤٠ اـءات : ، ط" ه دار عط

عـلي بـن محمـد العمـران : المحقـق.  الأولى لـدار ابـن حـزم-  م ٢٠١٩ -  ه ـ١٤٤٠الرابعة، : الطبعة -  بيروت– دار ابن حزم - ) الرياض(العلم 

 . جديع بن محمد الجديع- سليمان بن عبد االله العمير : راجعه

 . م١٩٩٧ -  ه ـ١٤١٨- وت بير- مؤسسة الرسالة: عبد الوهاب خلاف، ط: السياسة الشرعية، للشيخ - ١٤١

اـس، شـهاب الـدين الحـسيني الحمـوي الحنفـي : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للإمام - ١٤٢ أحمد بن محمد مكي، أبو العب

 .م١٩٨٥ -  ـهـ١٤٠٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: ط ،"ـهـ١٠٩٨ت "
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ً : وىا :  
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  .م١٩٨٧ -  ـهـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة: ، ط"ـهـ٧٢٨ت "الحراني الحنبلي الدمشقي 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة : مجموع الفتاوى، للشيخ  - ١٥٣
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aleaynaa "t 855 hu", ta: dar 'iihya' alturath alearabii, wadar alfikr - bayrut  
• fath albari, lil'iimami: 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalanii "t 852 ha", ta: almaktabat alsalafiat - 
misr - 1380 - 1390 hu . raqm kutubih wa'abwabih wa'ahadithihi: muhamad fuad eabd albaqi .  
• fath alwadud fi sharh sunan 'abi dawud, lilshaykh : 'abi alhasan alsindi, ta: maktabat linat - dimanhur 
- jumhuriat misr alearabiat- altabeatu: al'uwlaa, 1431 hi - 2010 mi. tahqiqu: muhamad zaki alkhuli.  
• fid alqadiri, lil'iimami: zayn aldiyn muhamad almadeui baeabd alrawuwf bin taj alearifin bin eali bin 
zayn aleabidin alhadaadii thuma alminawi alqahiriu "t 1031h", ta: almaktabat altijariat alkubraa - misr 
-altabeati: al'uwlaa, 1356.  
• alkawkab alwahaj sharh sahih muslim bin alhajaji, lil'iimami: muhamad al'amin bin eabd allah 
al'uramy alealawy alharary alshaafieii, nuzil makat almukaramat walmujawir biha, ta: dar alminhaj - 
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dar tawq alnajaat altabeata: al'uwlaa, 1430 hi - 2009 mi. murajaeatu: lajnat min aleulama' biriasat 
alburfisur: hashim muhamad eali mahdi almustashar birabitat alealam al'iislamii - makat 
almukaramati.  
• musanad 'ahmad, lil'iimami: al'iimam 'ahmad bin hanbal "t 241 ha, ta: muasasat alrisalati, altabeatu: 
al'uwlaa, 1421 hi - 2001 m : shueayb al'arnawuwt "t 1438 hu"- eadil murshid - wakhrun- 'iishrafi: d 
eabd allah bin eabd almuhsin altarki.  
• masabih alsunati, lil'iimami: muhyi alsanat, 'abi muhamad alhusayn bin maseud bin muhamad bin 
alfaraa' albaghawii alshaafiei"t 516 hu", ta: dar almaerifat liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut - 
lubnan- altabeata: al'uwlaa, 1407 hi - 1987 mi. tahqiqi: alduktur yusif eabd alrahman almireashali, 
muhamad salim 'iibrahim samarat, jamal hamdi aldhahabi.  
• maealim alsunan, lil'iimami: 'abi sulayman hamd bin muhamad bin 'iibrahim bin alkhataab albastii 
almaeruf bialkhatabii "t: 388h", ta: almatbaeat aleilmiat - halb- altabeati: al'uwlaa 1351 hi - 1932 mi.  
• almuealim bifawayid muslimin, lil'iimami: 'abi eabd allah muhamad bin eali bin eumar alttamimy 
almazri almaliki "t 536 ha", ta: aldaar altuwnisiat lilnashr almwssst alwataniat lilkitab bialjazayir 
almwssst alwataniat liltarjamat waltahqiq walddrasat bayt alhikmat , altabeatu: althaaniatu, 1988 ma, 
waljuz' althaalith sadar bitarikh 1991 ma. almuhaqiqi: fadilat alshaykh muhamad alshaadhli alniyfar.  
• manahat albari bisharh sahih albukhari, lil'iimami: zakaria bin muhamad bin 'ahmad bin zakariaa 
al'ansari, zayn aldiyn 'abu yahyaa alsinikii almisrii alshaafieii "t 926 ha", ta: maktabat alrushd lilnashr 
waltawziei, alriyad - almamlakat alearabiat alsaeudiat altabeati: al'uwlaa, 1426 hi - 2005 ma. aietanaa 
bitahqiqih waltaeliq ealayhi: sulayman bn darie aleazimi.  
• alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, lil'iimami: 'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 
alnawawiu "t 676hi", ta: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrutu-altabeata: althaaniatu.  
• muata malik - riwayat 'abi museab alzuhri- , lil'iimami: malik bin 'anas "t 179 ha" riwayatu: 'abi 
museab alzahrii almadanii "t 242 ha, ta: muasasat alrisalat - bayrut- altabeata: al'uwlaa, 1412 hi - 1991 
mi. tahqiqu: du. bashaar eawad maeruf - mahmud muhamad khalil.  
• nukhab al'afkar fi tanqih mabani al'akhbar fi sharh maeani alathar, lil'iimam: 'abi muhamad mahmud 
bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin husayn alghitabaa alhanafii badr aldiyn aleaynaa "t 855h", ta: 
wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - qutru- altabeata: al'uwlaa, 1429 hi - 2008 ma. tahqiqu: 'abu 
tamim yasir bin 'iibrahim.  
• nasb alraayat li'ahadith alhidayat mae hashiatih bughyat al'almaeii fi takhrij alziylei, lil'iimami: jamal 
aldiyn 'abu muhamad eabd allah bin yusif bin muhamad alziylei "t 762h", ta: muasasat alrayaan 
liltibaeat walnashr - bayrut -lubnan/ dar alqiblat lilthaqafat al'iislamiati- jidat - alsaeudiati- , sahhhah 
wawade alhashiati: eabd aleaziz aldiyubandi alfinjani, 'iilaa kitab alhaji, thuma 'akmalaha muhamad 
yusif alkamulfuri. tahqiqu: muhamad eawaama.  
• alnaqd alsahih lima aietarad min 'ahadith almasabihi, lil'iimami: salah aldiyn 'abu saeid khalil bin 
kikildi bin eabd allah aldimashqii alealayiyi "t 761h", ta: almaktab al'iislamii ,bayrut - lubnan- 
altabeata: al'awli, 1405h/1985m. almuhaqiq: eabd alrahman muhamad 'ahmad alqashqari.  
• nil al'uwtar, lil'iimami: muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allah alshuwkanii alyamanii "t 
1250h", ta: dar alhadithi, misr altabeatu: al'uwlaa, 1413hi - 1993m.  
• nil al'uwtar, lil'iimami: muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allh alshuwkanii alyamanii 
"t1250ha" , ta: dar alhadithi, misr altabeatu: al'uwlaa, 1413hi - 1993m.  
4: kutub allugha walmaeajim:  
• 'anis alfuqaha' fi taerifat al'alfaz almutadawalat bayn alfuqaha'u, lil'iimami: qasim bin eabd allh bin 
'amir ealiin alqunawii alruwmii alhanafii "t 978hi", ta: dar alkutub aleilmiat altabeati: 2004m-1424hi. 
tahqiqu: yahyaa hasan muradi.  
• taj alearus min jawahir alqamusa, lil'iimami: mhmmd murtadaa alhusayni alzzabydy. tahqiqu: 
jamaeat min almukhtasiyna, ta: wizarat al'iirshad wal'anba' fi alkuayt - almajlis alwataniu lilthaqafati.  
• altaerifat alfiqhiatu, lil'iimami: muhamad eamim al'iihsan almujadadii albarakatiu " ta816", ta: dar 
alkutub aleilmia "'iieadat safin liltabeat alqadimat fi bakistan 1407h - 1986ma"altabeati: al'uwlaa, 
1424h - 2003m.  
• alsihah taj allughat wasihah alearabiati, lil'iimami: 'abi nasr 'iismaeil bin hamaad aljawharii alfarabiu 
"t 393ha", ta: dar aleilm lilmalayin - bayruta- altabeata: alraabieat 1407 ha - 1987 mi. tahqiqu: 'ahmad 
eabd alghafur eatar.  
• gharib alhadith , lil'iimam : 'abi eubyd alqasim bin slam bin eabd allah alharawii albaghdadii "t 
224hi", matbaeat dayirat almaearif aleuthmaniati, haydar abad- aldukn -altabeati: al'uwlaa, 1384 hi - 
1964 mi. tahqiqu: du. muhamad eabd almueid khan.  
• lisan alearabi, lil'iimami: muhamad bin makram bin ealaa, 'abi alfadali, jamal aldiyn aibn manzur 
al'ansari alrrwyfeaa al'iifriqaa "t 711h", t: dar sadir - bayrut - altabeata: althaalithat - 1414 ha.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, lil'iimami: 'ahmad bin muhamad bin eali alfiuwmi 
thuma alhamawi, 'abu aleabaas "t nahw 770 hu" , ta: almaktabat aleilmiat - bayrut.  
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• muejam alsawab alllghwy, alduktur 'ahmad mukhtar eumar bimusaeadat fariq eamal, ta: ealam 
alkutub, alqahirat altabeati: al'uwlaa, 1429 hi - 2008 m  
• muejam allughat alearabiat almueasirati, d 'ahmad mukhtar eabd alhamid eamra"t1424 ha" 
bimusaeadat fariq eamal, ealam alkutub altabeati: al'uwlaa, 1429 hi - 2008 m  
• almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahirati: 'iibrahim mustafaa / 'ahmad alzayaat / 
hamid eabd alqadir / muhamad alnajar, ta: dar aldaewati.  
• almuejam alwasiti, nukhbat min allughawiiyn bimajmae allughat alearabiat bialqahirati, ta: dar 
aldaewat bi'iistanbula, wadar alfikr - bayrut.  
• muejam lughat alfuqaha'i, lilshaykhi: muhamad rawaas qaleaji - hamid sadiq qanibi, ta: dar alnafayis 
liltibaeat walnashr waltawzie altabeati: althaaniati, 1408 hi - 1988 mi.  
• muejam matn allughati,: 'ahmad rida -eudw almajmae aleilmii alearabii bidimashaqa- , ta: dar 
maktabat alhayaat - bayrut.  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, lil'iimami: majd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad bin muhamad aibn eabd alkarim alshaybanii aljazarii abn al'uthir "t 606h", ta: 
almaktabat aleilmiat - bayrut, 1399hi - 1979m. tahqiqu: tahir 'ahmad alzaawaa - mahmud muhamad 
altanahi.  
5: kutub alfiqah:  
alfiqh alhanafii:  
• alaikhtiar litaelil almukhtari, lil'iimami: eabd alllh bin mahmud bin mawdud almawsili alhanafii, ta: 
matbaeat alhalabi - alqahirati.  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq waminhat alkhaliq watakmilat altuwri, lil'iimami: zayn aldiyn 
bin 'iibrahim bin muhamadi, almaeruf biaibn najim almisrii "t 970 hu", wafi akhirihi: "tukmilat albahr 
alraayiqi" lil'iimami: muhamad bin husayn bin eali altuwrii alhanafii alqadirii "t baed 1138 hu", 
wabialhashiati: <<mnahat alkhaliq>> liaibn eabidin "t 1252 ha" ta: dar alkitaab al'iislamii altabeati: 
althaaniati.  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, lil'iimami: eala' aldiyn, 'abi bakr bin maseud alkasani alhanafii 
almulaqab bi bimilk aleulama'i- "t 587 hu", altabeatu: al'uwlaa 1327 - 1328 hu.  
• albinayat sharh alhidayati, lil'iimami: mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin alhusayn 
almaeruf bi "badr aldiyn aleaynaa" alhanfaa "t 855 hu", ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan. 
tahqiqa: 'ayman salih shaeban.  
• tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq wahashiat alshshilbii, lil'iimam: euthman bin eali alziylei 
alhanafi. walhashiat: : lil'iimam: shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin yunis bin 'iismaeil 
bin yunis alshshilbi "t 1021 hu", ta: almatbaeat alkubraa al'amiriat - bulaq, alqahirata- altabeatu: 
al'uwlaa, 1314 hu.  
• altajrid lilqaduri, lil'iimami: 'abi alhusayn 'ahmad bin muhamad bin jaefar albaghdadi alqaddury "t 
428 hu", ta: dar alsalam - alqahirat-altabeatu: althaaniatu, 1427 hi - 2006 mu. dirasat watahqiqu: 
markaz aldirasat alfiqhiat walaiqtisadiati: 'a. du. muhamad 'ahmad siraj - 'a. da. eali jumeat muhamad.  
• aljawharat alnayrati, lil'iimami: 'abi bakr bin eali bin muhamad alhadaadi aleabaadi alzzabidi 
alyamaniu alhanafiu "t 800 hu", ta: almatbaeat alkhayriat altabeati: al'uwlaa, 1322 h.  
• hashiat aibn eabdin, lil'iimami: muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin aldimashqii 
alhanafii "t 1252h", ta: dar alfikri- bayrut- altabeati: althaaniati, 1412hi - 1992m.  
• aldr almukhtar sharh tanwir al'absar wajamie albahar, lil'iimami: muhamad bin eali bin muhamad bin 
eali bin eabd alrahman alhanafii alhaskafii " t 1088 ha", ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut - altabeatu: 
al'uwlaa, 1423 hi - 2002 muhaqiquh wadabtahu: eabd almuneim khalil 'iibrahim.  
• darar alhukaam sharh gharr al'ahkami, lil'iimami: minala khasiru alhanafii wabihamishih hashiatan: 
"ghaniat dhawi al'ahkam fi bughyat darar al'ahkami" li'abi al'iikhlas hasan bin eamaar aibn eali 
alwafayiy alsharunbilali alhanafii "t 1069", ta: dar 'iihya' alkutub alearabiati.  
• ruuws almasayila, lil'iimami: jar allah 'abu alqasim mahmud bin eumar alzumakhashari "t 538 hu", 
ta: dar albashayir al'iislamiat liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut - lubnan- altabeata: al'uwlaa, 1407 
hi - 1987 mi. tahqiqu: eabd allah nadhir 'ahmad  
• sharh mushkilat alqaduwri lil'iimami: muhamad bin mahmud bin eabd alkarim alkardari badr aldiyn 
alhanafii alshahir bikhawahir zadah "t 651 hu", ta: alturath aldhahabiu alriyad - maktabat al'iimam 
aldhahabii alkuayt altabeata: al'uwlaa, 1438 hi - 2017 ma.  
• eiuwn almasayil lilsamarqandi alhanafii, lil'iimami: 'abi allayth nasr bin muhamad bin 'ahmad bin 
'iibrahim alsamarqandi "t 373h", ta: matbaeat 'aseada, baghdad eam alnashri: 1386h. tahqiqu: du. salah 
alddin alnaahi.  
• alghurat almunifat fi tahqiq baed masayil al'iimam 'abi hanifat, lil'iimami: eumar bin 'iishaq bin 
'ahmad alhindi alghaznawi, saraj aldiyn, 'abu hafs alhanafii "t 773h", ta: muasasat alkutub althaqafiat 
altabeati: al'uwlaa 1406-1986 hu.  
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• fath alqidir, lil'iimami: kamal aldiyn, muhamad bin eabd alwahid alisiyuasi thuma alsakandari, 
almaeruf biaibn alhumam alhanafii "t 861 hu" khlafan lima ja' ealaa ghilaf aljuz' al'awal min t alhalabi 
tbean litabeat bulaq: 681 ha", ta: sharikat maktabat wamatbaeat musfaa albabi alhalabii wa'awladih 
bimas altabeati: al'uwlaa, 1389 hi - 1970m.  
• fatah bab aleinayat bisharh alnaqayati, lil'iimami: nur aldiyn 'abu alhasan eali bin sultan muhamad 
alharawii alqariyi " ta1014 hu", wabihamishih alnaqayati, lil'iimami: sadar alsharieat eubyd allah bin 
maseud almahbubi" t 747 ha" ta: dar al'arqam bin 'abi al'arqam - bayrut- altabeata: al'uwlaa, 1418 hi - 
1997 mi. tahqiqu: muhamad nizar tamim, haytham nizar tamim, taqdimi: khalil almays mudir - 'azhar 
lubnan.  
• allbab fi sharh alkitabi, lilshaykhi: eabd alghani alghunimi aldimashqii almaydanii alhanafii " t 1298 
ha", ta: almaktabat aleilmiati, bayrut - lubnan.  
• almabsuta, lil'iimami: muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayimat alsarukhsii "t 483 ha ", ta: 
matbaeat alsaeadat - masra. bashar tashihahu: jame min 'afadil aleulama'i.  
• majme alanhur fi sharh mltqaa alabhur, lil'iimam: eabd alrahman bin muhamad bin sulayman, 
almaeruf bi <<damad 'afindi>> "t 1078 hu", wabihamishihi: "alddur almuntqaa fi sharh almultqaa" 
lileala' alhaskafii , ta: tabeu: dar altibaeat aleamirat biturkia eam 1328 ha, bitarkhis wizarat almaearif 
eam 1319 hu, aietanaa bialtashih waltartib: 'ahmad bin euthman bin 'ahmad alqarah hisari.  
• almuhit alburhanii fi alfiqh alniemani, lil'iimami: burhan aldiyn 'abu almaeali mahmud bin 'ahmad 
bin eabd aleaziz bin eumar bin mazat albukhariu alhanafiu "t 616 hu", ta: dar alkutub aleilmiati, bayrut 
- lubnan- altabeata: al'uwlaa, 1424 hi - 2004 mi. tahqiqu: eabd alkarim sami aljundi.  
• almakharij fi alhil lil'iimami: muhamad bin alhasan alshaybanii " t 189 ha", ta: maktabat althaqafat 
aldiyniati, alqahirati, eam alnashri: 1419 hi - 1999 mi.  
• mukhtasar alqaduwri, lil'iimami: 'abi alhusayn 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin jaefar alqaduwri 
alhanafii albaghdadii "t 428 hu", ta: dar alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, 1418 hi - 1997 m .  
• alntif fi alfatawaa lilsaghadi, lil'iimami: 'abi alhasan eali bin alhusayn bin muhamad alssughdy, "t 
461 ", ta: muasasat alrisalat - bayrut- dar alfurqan - eaman. altabeatu: althaaniatu, 1404 - 1984.  
• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi, lil'iimam: eali bin 'abi bakr bin eabd aljalil alfirghanii 
almarghinani, 'abu alhasan burhan aldiyn "t 593h", ta: dar ahya' alturath alearabii - bayrut lubnan.  
alfiqh almalki:  
• 'ashal almadariki, lil'iimami: 'abi bakr bin hasan bin eabd allah alkashnawii "t 1397 hu", , ta: dar 
alfikri, bayrut - lubnan -altabeati: althaaniati.  
• al'iishraf ealaa nakt masayil alkhilafi, lil'iimami: alqadi 'abi muhamad eabd alwahaab bin eali bin 
nasr albaghdadi almalikiu , ta: dar abn hazam altabeata: al'uwlaa, 1420hi - 1999m. tahqiqu: alhabib bn 
tahir.  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid, lil'iimami: 'abi alwalid muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir biabn rushd alhafid "t 595hi", ta: dar alhadith - 
alqahirati-1425hi - 2004 mi.  
• altawdih fi sharh mukhtasar aibn alhajibi, lil'iimami: khalil bin 'iishaq bin musaa, dia' aldiyn aljundii 
almaliki almisrii " t 776hi", ta: markaz najibuyh lilmakhtutat wakhidmat alturath altabeati: al'uwlaa, 
1429hi - 2008m. tahqiqu: du. 'ahmad bin eabd alkarim najib.  
• jawahir aldarar fi hali 'alfaz almukhtasar, lil'iimami: 'abi eabd alllah shams aldiyn muhamad bin 
'iibrahim bin khalil altatayiyi almaliki "t 942 hu", dar aibn hazma, bayrut - lubnan- altabeata: al'uwlaa, 
1435 hi - 2014 mi. haqaqah wakharaj 'ahadithahu: alduktur 'abu alhasan, nuri hasan hamid almislaati.  
• hashiat aleadawii ealaa kifayat altaalib alrabaani, lil'iimami: 'abi alhasani, eali bin 'ahmad bin 
makram alsaeidii aleadawii - nisbat 'iilaa bani eudi, bialqurb min minfiluta-, "t 1189h", ta: dar alfikr - 
bayrut- 1414hi - 1994m. tahqiqu: yusif alshaykh muhamad albiqaei.  
• rudat almustabin fi sharh kitab altalqini, lil'iimami: 'abi muhamadu, wa'abu fars, eabd aleaziz bin 
'iibrahim bin 'ahmad alqurashii altamimiu altuwnisiu almaeruf biaibn biziza "t 673 ha", ta: dar aibn 
hazm altabeata: al'uwlaa, 1431 hi - 2010 mi. tuhaqiq: eabd allatif zkagh.  
• sharah 'iirshad alsaalik fi madhhab 'iimam al'ayimat malk, lilshaykhi: 'abi bakr bin hasan bin eabd 
allah alkashnawi "t 1397 ha", ta: dar alfikri, bayrut - lubnan- altabeata: althaaniati.  
• alsharh alkabir lilshaykh aldirdir whashiat aldisuqi, lil'iimami: muhamad bin 'ahmad bin earafat 
aldisuqii almalikii "t 1230hi", ta: dar alfikri.  
• sharah almukhtasar alkabir lil'abhari, lil'iimami: 'abi bakr muhamad bin eabd allah almaliki al'abhari" 
t 375 ha", ta: jameiat dar albiri - dibi. tahqiqa: 'ahmad eabd allah hasan.  
• eaqad aljawahir althaminat fi madhhab ealam almadinati, lil'iimami: 'abi muhamad jalal aldiyn eabd 
allah bin najm bin shas bin nizar aljudhamii alsaedi almaliki "t 616h", ta: dar algharb al'iislami, bayrut 
- lubnan - altabeatu: al'uwlaa, 1423 hi - 2003 mu. dirasat watahqiqu: 'a. du. hamid bin muhamad 
lihamr.  
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• alfawakih aldawaniu ealaa risalat abn 'abi zayd alqayrawani, lil'iimami: 'ahmad bin ghanim ('aw 
ghanim) bin salim abn mihna, shihab aldiyn alnafrawii al'azharii almalikii "t 1126hi", ta: dar alfikri.  
• alkafi fi fiqh 'ahl almadinati, lil'iimami: 'abi eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albirr 
bin easim alnamrii alqurtibii "t 463hi", ta: maktabat alriyad alhadithati, alrayad, almamlakat alearabiat 
alsueudiat altabeati: althaaniatu, 1400hi/1980m. tahqiqu: muhamad muhamad 'uhayd wld madik 
almuritani.  
• lawamie aldarar fi hatk 'astar almukhtasar, lil'iimami: muhamad bin muhamad salim almajlisii 
alshanqitii "t 1302 ha, t: dar alridwan, nawakshuta- muritania, lisahibiha 'ahmad salik bin muhamad 
al'amin aibn 'abuh.  
• almudawanat , lil'iimami: malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadni"t 179hi", ta: dar 
alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, 1415h - 1994mi.  
• almieunat ealaa madhhab ealam almadinat al'iimam malik bin 'ans, lil'iimam: alqadi eabd alwahaab 
albaghdadi "t 422 hu", ta: almaktabat altijariati, mustafaa 'ahmad albaz - makat almukarama  
• manah aljalil sharh mukhtasar khalil, lilshaykh : muhamad ealish, ta:dar alfikr - bayrut- altabeata: 
al'uwlaa,: 1404 hi - 1984 mi.  
alfiqh alshaafieii:  
• 'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalib, lil'iimam : zakaria bin muhamad bin zakariaa al'ansari, zayn 
aldiyn 'abu yahyaa alsunikii "t 926h", ta: dar alkitaab al'iislamii .  
• al'iiqnae lilmawirdi, lil'iimami: 'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadii, alshahir bialmawardii "t 450h", ta:dar alfikr.  
• bahr almadhhab , lil'iimami: alruwyani, 'abu almahasin eabd alwahid bin 'iismaeil "t 502 ha" , ta: dar 
alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, 2009 ma. tahqiqu: tariq fathi alsayidu.  
• alibayan fi madhhab al'iimam alshaafieayi, lil'iimami: 'abi alhusayn yahyaa bin 'abi alkhayr bin salim 
aleumranii alyamanii alshaafieii "t 558h", ta: dar alminhaj - jidat- altabeati: al'uwlaa, 1421 h.  
• tuhifat almuhtaj fi sharh alminhaj wahawashi alshurawanii waleabaadi, lil'iimami: 'ahmad bin 
muhamad bin eali bin hajar alhitmi "t 974 hu", ta: almaktabat altijariat alkubraa bimisr lisahibiha 
mustafaa muhamad.  
• tuhifat almuhtaj fi sharh alminhaj wahawashi alshurawanii waleabaadi, lil'iimami: 'ahmad bin 
muhamad bin eali bin hajar alhitmi " t 974 hu", ta: almaktabat altijariat alkubraa bimisr lisahibiha 
mustafaa muhamad.  
• takmilat almutiei al'uwlaa ealaa almajmuei, lilshaykhi: muhamad najib almutiei "t 1407 ha" , t : 
almaktabat alsalafiat - almadinat almunawarati.  
• alhawy alkabiri, lil'iimami: 'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadiu, alshahir bialmawardi "t 450h", ta: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan- altabeata: 
al'uwlaa, 1419 ha -1999 mi. tahqiqi: alshaykh eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd 
almawjud.  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina, lil'iimami: 'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 
alnawawiu "t 676 hu", ta: almaktab al'iislamii, bayrut- dimashqa- eamaan altabeata: althaalithata, 1412 
hi / 1991 mi. tahqiqu: qism altahqiq waltashih fi almaktab al'iislamii bidimashqa, bi'iishraf zuhayr 
alshaawish .  
• alsharh alkabir lilraafieii , lil'iimami: eabd alkarim bin muhamad bin eabd alkrim, 'abu alqasim 
alraafieii alqazwinii " t 623hi", dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan- altabeati: al'uwlaa, 1417 hi - 
1997 mi.  
• ghiath al'umam fi altiyath alzulma, lil'iimami: eabd almalik bin eabd allah bin yusif bin muhamad 
aljuayni, 'abu almaeali, rukn aldiyn, almulaqab bi'iimam alharamayn "t 478h", ta: maktabat 'iimam 
alharamayn altabeata: althaaniati, 1401h. almuhaqiq: eabd aleazim aldiyb.  
• kifayat alnabih fi sharh altanbihi, lil'iimam 'ahmad bin muhamad bin ealiin al'ansari, 'abu aleabaasi, 
najm aldiyn, almaeruf biabn alrafea "t 710hi" , t : dar alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, m 2009. 
tahqiqu: majdi muhamad surur baslum.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, lil'iimami: shams aldiyni, muhamad bin 
muhamadi, alkhatib alshirbinii "t 977hi" , ta: dar alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, 1415 hi - 1994 
mi, tahqiqu: eali muhamad mueawad - eadil 'ahmad eabd almawjud.  
• almuhadhabi, lil'iimami: 'abi ashaq 'iibrahim bin ealiin bin yusuf alshiyrazii "t 476 ha", ta: dar 
alkutub aleilmiati.  
• nihayat almattlab fi dirayat almadhhaba, lil'iimami: eabd almalik bin eabd allah bin yusif bin 
muhamad aljuayni, 'abu almaeali, rukn aldiyn, almulaqab bi'iimam alharamayn "t 478h", ta: dar 
alminhaj altabeati: al'uwlaa, 1428hi-2007m. tahqiqu: : 'a. du/ eabd aleazim mahmud alddyb.  
alfiqh alhanbali:  
• sharah alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi, lil'iimami: shams aldiyn muhamad bin eabd allah 
alzarkashii almisrii alhanbalii "t 772h", ta: dar aleabikan altabeati: al'uwlaa, 1413 hi - 1993 mi.  



 

 

)٣٦٢( وا ا ا  رج اارم  درا ا ا  ا  ا  

• alsharh alkabiri, lil'iimami: shams aldiyn 'abu alfaraj eabd alrahman bin muhamad bin 'ahmad bin 
qudamat almaqdisi"t 682 ha", ta: hajr liltibaeat walnashr waltawzie wal'iielani, alqahirat - jumhuriat 
misr alearabiat -altabeati: al'uwlaa, 1415 hi - 1995 mi. tahqiqu: d eabd allah bin eabd almuhsin alturki 
- d eabd alfataah muhamad alhalu.  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad, lil'iimam: 'abi muhamad muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin 
muhamad bin qudamat aljamaeilii almaqdisii thuma aldimashqiu alhanbaliu, alshahir biaibn qudamat 
almaqdisii "t 620h", ta: matbaeat alsanat almuhamadiat 1369 hu.  
• kshaf alqinae lil'iimami: mansur bin yunus albuhutii alhanbalii "t 1051 ha" , ta: wizarat aleadl fi 
almamlakat alearabiat alsaeudiat altabeati: al'uwlaa, 1421 - 1429 hi = 2000 - 2008 m . tahqiq watakhrij 
watawthiqi: lajnat mutakhasisat fi wizarat aleadli.  
• kashaf allitham sharh eumdat al'ahkami, lil'iimami: shams aldiyn, 'abu aleawn muhamad bin 'ahmad 
bin salim alsifarinii alhanbalii "t 1188 ha", ta: wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - alkuaytu, dar 
alnawadir - suria altabeata: al'uwlaa, 1428 hi - 2007 ma. aietanaa bih tahqiqan wadabtan watakhrija: 
nur aldiyn talib  
• almubdie fi sharh almuqanie, lil'iimami: 'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin muhamad abn 
muflihi, 'abu 'iishaqa, burhan aldiyn "t 884 ha", ta: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan- altabeata: 
al'uwlaa, 1418 hi - 1997 mi.  
• almighni, lil'iimami: muafaq aldiyn 'abu muhamad eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat 
almaqdisii aljamaeilii aldimashqiu alsaalihii alhanbalii "t 620 ha, ta: dar ealam alkutub liltibaeat 
walnashr waltawziei, alriyad - almamlakat alearabiat alsaeudiat altabeati: althaalithati, 1417 hi - 1997 
mi. tahqiqu: alduktur eabd alllah bin eabd almuhsin alturki, alduktur eabd alfataah muhamad alhulu.  
alfiqh alzaahiri:  
• almuhlla bialathar, lil'iimami: 'abi muhamadi, eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalasi 
alzaahirii "t 456 ha" , t : dar alfikr - bayrut-. tahqiqu: da. eabd alghafaar sulayman albandari.  
6: kutub 'usul alfiqah, waqawaeidih walsiyasa alshareia:  
• al'iijmae liabn almundhiri, lil'iimami: 'abi bakr muhamad bin 'iibrahim bin almundhir alniysaburii "t 
319hi", ta: dar almuslim lilnashr waltawzie altabeati: al'uwlaa lidar almuslima, 1425 hi - 2004 mi. 
tahqiq wadirasata: du. fuad eabd almuneim 'ahmadu.  
• al'ahkam alsultaniat , lil'iimami: alqadi 'abi yaelaa, muhamad bin alhusayn bin muhamad bin khalaf 
abn alfara' "t: 458 ha", ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan altabeati: althaaniati, 1421 hi - 2000 
mi.  
• al'ahkam alsultaniat lilmawirdi, lil'iimami: 'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib 
albasarii albaghdadiu, alshahir bialmawardi "t 450h", ta: dar alhadith - alqahirati.  
• al'ahkam alsultaniatu, lil'iimami: 'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadiu, alshahir bialmawardii "t 450hi, ta: dar alhadith - alqahirati.  
• aikhtilaf al'ayimat aleulama'i, lil'iimami: yahyaa bin hubayrat bin muhamad bin hubirat aldhahliu 
alshybany, 'abu almuzafar, eawn aldiyn "t 560 hu", ta: dar alkutub aleilmiat - lubnan / bayrut altabeata: 
al'uwlaa, 1423 hi - 2002 mi. tahqiqi: alsayid yusif 'ahmadu.  
• al'ashbah walnazayir, lil'iimami: : zayn aldiyn bin 'iibrahim bin muhamad, alshahir biaibn najim "t 
970 ha, ta: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan- altabeata: al'uwlaa, 1419 hi - 1999 mi.  
• al'iiqnae fi masayil al'iijmaei, lil'iimami: eali bin muhamad bin eabd almalik alkitamii alhimyri alfasi, 
'abu alhasan aibn alqataan "t 628 hu", ta: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashr altabeati: al'uwlaa, 1424 
hi - 2004 mi. tahqiqu: hasan fawzi alsaeidi.  
• al'iiqnae fi masayil al'iijmaei, lil'iimami: eali bin muhamad bin eabd almalik alkitamii alhimyri alfasi, 
'abu alhasan aibn alqatan " t 628 hu", ta: alfaruq alhadithat liltibaeat walnashr altabeati: al'uwlaa, 1424 
hi - 2004 mi. tahqiqu: hasan fawzi alsaeidi.  
• 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqi, lil'iimami: 'abi aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd 
alrahman almaliki alshahir bialqarafi "t 684h", tu: ealam alkutub.  
• tabsirat alhukaam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkami, lil'iimami: 'iibrahim bin eali bin muhamad, 
abn farhun, burhan aldiyn alyaemarii "t 799hi", ta:maktabat alkuliyaat al'azhariat altabeati: al'uwlaa, 
1406hi - 1986m.  
• alhasbat fi al'iislami, 'aw wazifat alhukumat al'iislamiati, lilshaykhi: taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad 
bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin eabd allah bin 'abi alqasim bin muhamad aibn taymiat 
alharaanii alhanbalii aldimashqii "t 728h", ta: dar alkutub aleilmiat altabeat al'uwlaa.  
• alsiyasat alshareiat fi 'iislah alraaei walraeiati, lilshaykhi: 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam 
aibn taymia " t 728 ha", ta: dar eata'at alealam (alriyad) - dar aibn hazam - bayruta- altabeata: 
alraabieati, 1440 hi - 2019 m - al'uwlaa lidar aibn hazma. almuhaqiq: eali bin muhamad aleumran 
rajieha: sulayman bin eabd allah aleumayr - jadie bin muhamad aljadiei.  
• alsiyasat alshareiati, lilshaykhi: eabd alwahaab khilafi, ta: muasasat alrisalati- bayrut-1418 hi - 1997 
mi.  
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• ghamz euyun albasayir fi sharh al'ashbah walnazayir, lil'iimami: 'ahmad bin muhamad maki, 'abu 
aleabaasi, shihab aldiyn alhusaynii alhamawi alhanafii "t 1098h", ta: dar alkutub aleilmiat altabeati: 
al'uwlaa, 1405hi - 1985m.  
• maratib al'iijmaei, lil'iimami: 'abi muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalusii 
alqurtubii alzaahirii "t : 456hi", ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut.  
• almustasfaa, lil'iimami: 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazalii altuwsii "t 505hi", ta: dar 
alkutub aleilmiat altabeati: al'uwlaa, 1413hi - 1993m. tahqiqu: muhamad eabd alsalam eabd alshaafi.  
• maealim alqurbat fi talab alhasbati, lil'iimami: muhamad bin muhamad bin 'ahmad bin 'abi zayd bin 
al'akhawati, alqurashi, dia' aldiyn "t 729hi" , ta: dar alfunun .  
• almaeani albadieat fi maerifat aikhtilaf 'ahl alsharieati, lil'iimami: muhamad bin eabd allah bin 'abi 
bakr alhuthaythii alsardafii alriymi, jamal aldiyn "t 792h" , ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut- altabeatu: 
al'uwlaa. tahqiqu: sayid muhamad mahnaa.  
• almuafaqati, lil'iimami: 'abi 'iishaq 'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi alshaatibii "t 790 ha", 
ta: dar abn eafaan altabeatu: al'uwlaa, 1417 hi - 1997 mi. tahqiqu: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al 
silman.  
7: kutub alfatawaa :  
• sifat almufti walmustafti , lil'iimami: najm aldiyn 'ahmad bin hamdan bin shabib bin hamdan 
alharaanii alhanbalii "t 695 hu", ta: dar alsamieii lilnashr waltawzie, alriyad - almamlakat alearabiat 
alsaeudiat- altabeati: al'uwlaa, 1436 hi - 2015 mi. tahqiqu: 'abu janat alhanbali mustafaa bin muhamad 
salah aldiyn bin mansi alqabaani.  
• aleuqud alduriyat fi tanqih alfatawaa alhamidiati, lil'iimami: aibn eabdin, muhamad 'amin bin eumar 
bin eabd aleaziz eabidin aldimashqii alhanafii "t 1252h", ta: dar almaerifati.  
• fatawaa abn alsalahi, lil'iimami: euthman bin eabd alrahman, 'abu eamrw, taqi aldiyn almaeruf biabn 
alsalah "t 643hi", ta: maktabat aleulum walhukm , ealam alkutub - bayrutu-altabeata: al'uwlaa, 
1407.tahaqaqa: du. muafaq eabd allah eabd alqadir.  
• fatawaa alsabki, lil'iimami: 'abi alhasan taqi aldiyn eali bin eabd alkafi alsabakii "t 756 ha", ta: 
maktabat alqudsi bialqahirati.  
• alfatawaa alkubraa, lilshaykh : taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam 
bin eabd allah bin 'abi alqasim bin muhamad aibn taymiat alharaanii alhanbalii aldimashqii "t 728h", 
ta: altabeati: al'uwlaa, 1408hi - 1987m.  
• majmue alfatawaa, lilshaykh : taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin 
eabd allah bin 'abi alqasim bin muhamad aibn taymiat alharaanii alhanbali aldimashqii "t 728h", ta: 
majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharif - almadinat almunawarat - alsaeudiati- eam alnashri: 
1425 hi - 2004 mi.  
8: kutub amma  
• alaitijahat alfiqhiat eind 'ashab alhadith fi alqarn althaalith alhijrii, lilduktur eabd almajid mahmud 
eabd almajid -'ustadh alsharieat al'iislamiat almusaeid bikulyat dar aleulumi, ta: maktabat alkhanji, 
masr. eam alnashr: 1399 hi - 1979 mi.  
• 'iielam almuqiein ean rabi alealamina, lil'iimami: muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed shams 
aldiyn abn qiam aljawzia "t 751hi", ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut- altabeatu: al'uwlaa, 1411hi - 
1991m . tahqiqu: muhamad eabd alsalam 'iibrahim.  
• 'iighathat allahfan fi masayid alshaytan, lil'iimami: muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed 
shams aldiyn aibn qiam aljawzia "t 751 ha", ta: maktabat almaearifi, alrayad, almamlakat alearabiat 
alsaeudiati. tahqiqu: muhamad hamid alfaqi .  
• tarikh altashrie al'iislamii, lilshaykh : manae bin khalil alqatan "t 1420hi", ta: maktabat wahbat 
altabeatu: alkhamisat 1422hi-2001m.  
• aleuqubati, lilshaykh muhamad 'abi zahrata, t : dar alfikr alearabii.  
• allbab fi fiqh alsunat walkitabi, muhamad subhi bin hasan halaaqi, maktabat alsahabat alshaariqat , 
maktabat altaabiein alqahirati, altabeatu: althaaniatu, 1424 hi - 2004 m .  
• madkhal alfiqh al'iislamii, lildukturu/.drwish al'ahdila, ta: matabie alnahdat - sanea', 1990m.  
• almadkhal alaa ealam alqanuni, lildukturu/ eawad 'ahmad alzuebi, ta: dar wayil liltibaeat walnashr 
waltawzie, 2003m.  
• alnizam alqadayiyu fi alfiqh al'iislamii, lil'ustadh aldukturu/ muhamad ra'afat euthman, ta: dar 
albayan altabeati: althaaniat 1415h1994m. 
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 س ات
٢٦٩....................................................................................................................................ا  

ا :...........................................................................................................................٢٦٩  

ت اؤ:.........................................................................................................................٢٦٩  

  ٢٧٠..........................................................................................................................:أ اع

  ٢٧٠..................................................................................................................:أب ار اع

اف ا٢٧٠...........................................................................................................................:أ  

ا :.............................................................................................................................٢٧١  

ا :.............................................................................................................................٢٧٢  

دات ا ي اا ٢٧٥.......................................................................................ا  
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